
  
  

  
  

   لأصحاب الأعمال الابتكارية الحماية المدنية
  )ًوفقا لقوانين الملكية الفكرية والقواعد العامة( 
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 ٤٥

  المقـدمة
ذھنى والف        اج ال ة الإنت ى أھمی ددا عل د مج ن أجل    لم تعد ھناك حاجة للتأكی كرى م

الة أو    ھ رس و من د لا تخل ذا التوكی اة، فھ احى الحی ة من ى كاف دمھا ف شریة وتق اء الب رخ

ة          ذه الأھمی ا أن ھ ف، كم وق المؤل ة وحق ة الفكری ال الملكی ى مج اب ف ة أو كت أطروح

ة              وق المعنوی ال الحق ى مج ث ف ل باح انون وك أمر الق تم ب ل مھ حة لك بحت واض أص

الات الآداب    والفكریة، بل ھو أمر یشعر بھ و       ى مج یحتاج إلیھ كل من لھ صلة بالابتكار ف

  .والعلوم والفنون

إن أعظم الإنجازات والاكتشافات العلمیة الحدیثة لم تكن فى البدایة سوى محض    

رین، موھوبین         ع بواسطة مبتك ى الواق خیال ومجرد فكرة، ما لبثت أن وجدت طریقھا إل

ى   ومبدعین، ومن ثم أمكن تطویرھا بعد ذلك والب   ار ف ناء علیھا شیئا فشیئا، كما أن الأفك

داعا      ا إب ق روادھ ى راق، وحق اج ذھن راج إنت ى إخ ھمت ف ون أس الات الآداب والفن مج

صور    ر الع ى م سفى عل ى والفل رى والأخلاق ى الفك ق الرق ى تحقی شریة ف اعد الب س

دم فقد أصبح من المعترف بھ على الصعید العالمى فى عصرنا الراھن أن التق.  والأزمان

الاجتماعى والاقتصادى، بل والسیاسى، یتوقف إلى حد بعید على وجود أشخاص تتوافر    

وم                 الات العل ى مج سن وجھ ف ى أح وارد عل سخیر الم ة لت لدیھم المعرفة والدوافع اللازم

  .)١(والتكنولوجیا والآداب

                                                             
السعید رشدى، حمایة حقوق الملكیة الفكریة، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بدون محمد ) ١(

 .٧٤، ص ٢٠١٠ناشر، 



 

 

 

 

 

 ٤٦

ة   ورة المعلوماتی صر الث ى ع ة -فف د العولم ا بع صر م داع  -ع ة الإب د أھمی  تتزای

 المستمر وتشجیع الأفكار المستحدثة والمبادرات المبتكرة والمبدعة والھادفة، والتطویر

ق         لرفع كفاءة مؤسسات الإنتاج، بشقیھا الخدمى والسلعى، وتعظیم العائد منھا، بما یحق

ستحدثة،       ول الم ة والحل ر التقلیدی ار غی ق إلا بالأفك ن تتحق ى ل ستدامة، الت ة الم التنمی

دم الت   شكلات ع ى م ب عل روف     للتغل ل ظ ى ظ شریة، ف ة والب وارد المالی ع الم ب م ناس

  .الأزمات الاقتصادیة، وقلة التمویل الكافى

وم   ة المفھ ة والدولی ة والقومی سات المحلی دیثا المؤس ت ح د تبن   وق

ا             ار مرتبط ون الابتك ذا المفھوم أن یك ستلزم ھ ث لا ی الحدیث المقبول دولیا للابتكار، حی

شكل مطل   دة وب ام الج د تم شىء جدی و   ب دیثا ھ ار ح وم الابتك بح مفھ ا أص   ق، وإنم

ن              ة، ع ة قائم ر تقلیدی ة وغی شكلات تقلیدی إیجاد حلول جدیدة، تقلیدیة وغیر تقلیدیة، لم

ة،       شكلات تقلیدی ى م ة عل ول تقلیدی ق حل دة، تطبِّ شطة جدی ة لأن اء الفرص ق إعط   طری

ة مخت               ى بیئ ة أو ف ل مختلف ات وعوام ـقا لمعطی ة أو وف ى ظروف مختلف ع   ولكن ف ة، م لف

ث           ن حی ة م ة الفعال ار الابتكاری الحلول والأفك ق ب اتباع طرق الابتكار الشاملة، حیث تتعل

دة أو         ة زھی شر، وبتكلف ن الب رة م داد كبی رة لأع افع كبی ب من ى تجل ى الت ة، وھ التكلف

  .مناسبة

دنى،           انون الم ى الق ھ ف ھ الفق تقر علی ا اس ـقا لم ة، ووف صفة عام ة ب   والملكی

ى ت    ة الت ى العلاق ى      ھ ا، فھ ا وتملكھ ى إحرازھ یاء، بمعن سان والأش ین الإن   ربط ب

ھ ،         صرف فی تغلالھ والت شىء واس تعمال ال ن اس انون، م دود الق ى ح ك، ف ن المال   تمَكّ

ئة          وق الناش سمى الحق ة، وت ر مادی یاء غی ى أش رد عل ى ت ى الت ـنیة فھ ة الذھ ا الملكی   أم

ـنیة،   عنھا بالفكر، لأنھا نتاج ذھنى خالص، وقد أطلق البعض ع    ة الذھ لیھا حقوق الملكی

ا  ا بأنھ صل      : "وعرّفھ اره تنف ن ابتك ال م ى أعم شخص عل ون ل ى تك وق الت ك الحق   تل



 

 

 

 

 

 ٤٧

ھ    اج ذھن ن نت ا م ھ لأنھ سوبة إلی ل من ا تظ ة، لكنھ ورة مادی ى ص سد ف ھ، وتتج   عن

ھ   ھ وقدرات ذاتى، وملكات ھ ال صیتھ وطابع ن شخ ر ع اص، وتعب ا . )١ (الخ زع عنھ د ن وق

ة         أغلب الفقھ وصف الم    ق الملكی دى لح ك أن المفھوم التقلی دى، ذل ھ التقلی ة بمفھوم لكی

ا   ة بطبیعتھ ة مؤقت ة الذھنی ین أن الملكی ى ح دوام، ف صة ال ة بخصی ص الملكی د .  یخ وق

ات   ى المادی رد عل دى ی ة التقلی ق الملكی ى أن ح عى عل انون الوض ھ الق ب فق تقر أغل اس

ب      ین ذھ ى     والأعیان دون الحقوق الشخصیة والمنافع، فى ح لامى إل ھ الإس جمھور الفق

ان              ات والأعی ى المادی افة إل افع، إض صیة والمن وق الشخ ى الحق مد نطاق حق الملكیة إل

  .بطبیعة الحال

إن الحمایة القانونیة في نطاق موضوعنا تتجھ إلى صیانة وضع، ومنع الاعتداء     

ى  علیھ، سواء كانت صیانة شخصیة أو موضوعیة، عینیة، والحمایة الشخصیة تتجھ إ    ل

المؤلف ذاتھ وھو الفرد الموھوب الذي یتمتع بخیال خصب، وملكة إبداع، حیث یستطیع  

إلخ، أن یرسم للمستقبل صورة ....عن طریق الكتاب أو المحاضرة أو المسرح أو الرسم 

ر      ى التعبی درة عل رد   . تختلف عن صورتھ الحاضرة بما لھ من ملكة تصوُر وق ذا الف إن ھ

ا         الموھوب یرعاه القانون وی    افظ بھ ة یح ن الحمای قدر جھوده وإنتاجھ ویحیطھ بسیاج م

ى     ا عل ن طریقھ ره م شجع غی ستـقـبلة، ولی ا الم ھ ولأجیالھ ر أمت ھ لحاض ا أنتج ى م عل

  .الاقتداء بھ، ولذلك فان القانون یبسط حمایتھ علیھ

ر     وم المبتك ث یق وھر، حی ث الج ن حی ة م ون ابتكاری د تك ة ق ال الابتكاری والأعم

ل مبتك  ق عم ن    بخل ف والملح تھم المؤل ن أمثل ؤلاء م واه، وھ لوبھ ومحت ى أس ا ف ر تمام

                                                             
دبى للمؤلف على القواعد العامة للعـقـود ، رسالة سمیر السعید محمد أبو ابراھیم ، أثر الحق الأ) ١(

 .٢٥ ، ص ٢٠٠٨دكتوراة ، جامعة طنطا ، دار الكتب القانونیة بالمحلة الكبرى ، 
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ف "والمخترع وغیرھم، وھؤلاء ھم من تطلق علیھم التشریعات اسم      ون   "مؤل د تك ، وق

رھم،         راقص والمطرب وغی ل وال ل الممث ة العرض والأداء، مث ث طریق ن حی ة م ابتكاری

ن     على أعمالھم" الحقوق المجاورة"وقد اتفق على إطلاق اسم    التین نح ا الح ى كلت ، وف

ر         إزاء أعمال ابتكاریة یحمیھا القانون، فالمصنفات الفكریة ھى كل نتاج ذھنى یتم التعبی

ف،         صیة المؤل س شخ ذى یعك صى ال داع الشخ ن الإب وع م ى ن وى عل ھ وینط   عن

ات          ة الاتفاقی وھذه المصنفات ھى التى تتمتع بحمایة قوانین حق المؤلف الوطنیة وحمای

ة ال ى       الدولی ى أو العلم ى أو الفن ر الأدب اس أن التعبی ى أس شأن، عل ذا ال ى ھ ة ف   مبرم

شطة              ك الأن ى تل اورة فھ وق المج ا الحق رة، أم ة دون الفك ع بالحمای ذى یتمت ھو وحده ال

انین                 داعات الفن ى إب ل ف ق الأداء یتمث ة، فح صنفات الفكری ق الم دف خل ارس بھ   التى تم

ان الإ       صى الملحوظ، وإن ك صرف      ذات الطابع الشخ ان الأداء لا ین سبة لفن ا بالن داع ھن ب

ى   صنف "إل صنف      " م ى م صرف إل ھ لا ین ت ذات ى الوق ھ ف دقیق، ولكن ى ال المعنى الفن ب

وظ ،        صى الملح داع الشخ ن الإب وع م ى ن وى الأداء عل ث ینط ود، حی ابق الوج   س

صعب أن                 ھ ی ى أن ھ، عل ا ل تم الأداء تحقیق ذى ی صنف ال ن الم والذى یتمتع باستقلالیة ع

ذا         یط لى موضوع ھ صنف الأص لق علیھ مصنف جدید، لأن الأداء لا یمكن فصلھ عن الم

  .)١ (الأداء

ى أن     وقد تكون الحمایة القانونیة حمایة عینیة تتجھ إلى المصنف ذاتھ، إذ لا یكف

ن             ضلاً ع زم ف ھ، إذ یل انون حمایت یھتدى الشخص إلى فكرة مبتكرة حتى یسبغ علیھا الق

                                                             
 . وما بعدھا٩٧السعید رشدى، حمایة حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق، ص محمد ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٩

ان         ذلك أن تصاغ ھذه الأفكار   اً ك الم الوجود، أی ى ع ر إل سوس وتظھ ادى مح  في شكل م

  .)١ (نوعھا أو طریقة التعبیر عنھا أو أھمیتھا أو الغرض منھا

ل      ي حق صنفات ف شأن الم رر ب ة المق ام الحمای ي نظ ة ھ ة والفنی ة الأدبی فالملكی

ة      رن لحمای ة ب إبرام اتفاقی ى ب وده التنظیم دأ وج ذي ب وم وال ون والعل الآداب والفن

ص نة    الم ة س ة والفنی ب،      ١٨٨٦نفات الأدبی ة كالكت واد المكتوب ى الم ھ تُحم ، وبموجب

یقى    سرحیات والموس ة كالم ة الأدائی صنفات الفنی رات، والم شفھیة كالمحاض واد ال والم

سمعیة               ة وال صنفات المرئی ذلك الم ى ك یقیة، وتحم صنفات الموس والتمثیل الإیمائى والم

ة       واد الإذاعی سینمائیة والم ت،      كالأشرطة ال ة كالرسم والنح ون التطبیقی سمعیة، والفن  ال

ة             سمة المتعلق ال المج ات والأعم صمیمات والمخطط والصور التوضیحیة والخرائط والت

ذلك      ات، وك د البیان وب وقواع رامج الحاس لأرض، وب سطحیة ل رائط ال ا والخ بالجغرافی

رن         ة بی ى اتفاقی ة عل ات لاحق ب اتفاقی ك بموج ذه وتل ى ھ ن   . تُحم سم م ذا الق ة وھ  الملكی

اورة        الفكریة یعرف أیضا بحقوق المؤلف، ویلحق بھ ما أصبح یطلق علیھ الحقوق المج

ات             ل الفونوجرام ى حق ین ف ازفین والمنتج -لحق المؤلف المتمثلة بحقوق المؤدین والع

ى       -التسجیلات الصوتیة  ات ف س اتفاقی  وحقل الإذاعة، كما توجد على الصعید الدولى خم

 اتفاقیات بخصوص الحقوق المجاورة لحق المؤلف، أما على     نطاق حق المؤلف، وثلاث   

د              شروع الموح ف والم وق المؤل الصعید الإقلیمى العربى فإن ھناك الاتفاقیة العربیة لحق

  .)٢(النوذجى لقانون حق المؤلف وغیرھم

                                                             
، ٢٠١٤اسة مقارنة،  بدون ناشر،  أشواق الخفاجى،  الحمایة القانونیة للمصنفات ومؤلفیھا، در) ١(

 .١٩ص 
عبدالرزاق أحمد السنھورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى، تنقیح مصطفى : قریب من ھذا) ٢(

حسن عبد الباسط جمیعى ، :  ؛ كذلك٤٤٦، الجزء الثامن ص ٢٠٠٧الفقى، دار النھضة العربیة، 
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 ٥٠

وق      ن الحق وع م ذا الن سمیة ھ رجیح ت ى ت ھ إل ن الفق ر م ب كبی ع جان ذھب م ون

لحقوق الأدبیة ضعیف لا یتلاءم مع كثیر من أفراد وعناصر  لأن اسم ا" حقوق الابتكار "

ة      صناعیة التجاری ة والأدوات ال ة التجاری ة الفارق صاص بالعلام وع، كالاخت ذا الن ھ

الأدب      ھ ب لة ل والأدوات الصناعیة المبتكرة، وعناوین المحال التجاریة، وغیره مما لا ص

ف   فیشم" حق الابتكار"والنتاج الفكرى الخالص، اما اسم       ق المؤل ل الحقوق الأدبیة كح

ون                 ن الفن ى م ره الفن ى أث ان ف از صحیفتھ، والفن ى امتی صحفى ف ھ وال تغلال كتاب فى اس

صناعیة،          ة ال الجمیلة، كما یشمل الحقوق الصناعیة والتجاریة مما یسمونھ حدیثا الملكی

وان ا        ر العن ارى  كحق مخترع الآلة، ومبتدع العلامة التجاریة التى نالت الثقة، ومبتك لتج

  .)١(الذى أحرز شھرة ونحو ذلك

داع أو          رط الإب ستوفى ش ب أن ی ة یج دیرا بالحمای ون ج ى یك صنف حت إن الم

صنف،        شرع للم ا الم ي منحھ ة الت خاصیة الابتكار، فالابتكار ھو الذي یعتبر مناط الحمای

وع                     ي ن ك ف ي ذل ره ف لاّق، واعتب ل خ داعي وعم د إب ن جھ ف م ھ المؤل وم ب ا یق وذلك لم

ى            المصنف   ف عل ل المؤل صر عم إذا اقت ة، ف ة أو الفنی ھ الأدبی دى قیمت ر وم ونوع التعبی

ون    ذه تك ة ھ داع والحال ة الإب إن عملی ر ف صنف للغی تنتاج الم ام باس ى أو ق ل الحرف النق

                                                   
= 

منظمات المجتمع المدني والمعاھدة دور : إرساء ثقافة الملكیة الفكریة في مصر"بحث بعنوان 
" الملكیة الفكریة للدبلوماسیین"حلقة الویبو الوطنیة التدریبیة حول : ، مقدم إلى" الأكادیمیة

بالقاھرة ، دیسمبر " معھد الدراسات الدبلوماسیة"مع " المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة"تنظمھا 
٢٠٠٤. 

فى ثوبھ الجدید، الجزء الثانى نظریة الالتزام، جامعة دمشق، مصطفى أحمد الزرقا، الفقھ الإسلامى ) ١(
محمد حسام محمود لطفى، حقوق الملكیة الفكریة، المفاھیم :  ؛ انظر كذلك٢٥، ص ١٩٦٠

،  ص ٢٠١٢، الطبعة الثانیة، القاھرة، ٢٠٠٢ لسنة ٨٢الأساسیة، دراسة لأحكام القانون رقم 
 . وما بعدھا٣٢٥



 

 

 

 

 

 ٥١

دیرة         ـنیة الج صنفات الذھ ائر الم م س ي تحك یة الت دة الأساس الا فالقاع ة، وإجم معدوم

روح ا         ا ب ا أو     بحمایة حق المؤلف ھو انطباعھ ار لقیمتھ ار دون أى اعتب داع أو الابتك لإب

صرف       ل ین ة، ب دو لأول وھل ا یب اب كم ى الكت صر عل صنف لا یقت ا أن الم ھا، بم لغرض

ھ                  ر عن ة التعبی ت طریق ا كان ى أی اج ذھن ل إنت صوت ،    -مدلولھ إلى ك ة ، الرسم، ال الكتاب

  .)١(الحركة، وغیر ذلك من ألوان الابتكار

رة       ف       "ولقد جاء نشوء وتطور فك ق المؤل اورة لح وق المج سد الفجوة   " الحق ل

ق        دأ تطبی ث ب دریجى، حی شكل ت ك ب شددة، وذل ف المت وق المؤل ة حق ا نظری ى تركتھ الت

م إبداعھ            مفھوم الحقوق المجاورة على الصور الفوتوغرافیة واعتبار الصورة مصنفا ت

صور      ى ال صیتھ ف صمة لشخ ود ب اس وج ى أس ا عل صور مؤلف سمیة الم ا، وت تقنی

توغرافیة، ثم طبق مفھوم الحقوق المجاورة على التسجیلات الصوتیة، فسُمّى فنانو  الفو

صنفات لا      الأداء مؤلفین، وتبع ذلك حقوق ھیئات الإذاعة، على أساس أن جمیع ھذه الم

وق            رب للحق ى أق ن ھ ق، ولك شكل مجرد أو مطل ف ب وق المؤل ا مفھوم حق ق علیھ ینطب

د، وھ          د بعی ى ح ق         المجاورة لحق المؤلف إل اورة لح وق المج ن الحق ات م دت فئ ذا وُج ك

وق             ات وحق ى الفونوجرام المؤلف على ھذا النحو، تمثلت فى حقوق فنانى الأداء ومنتج

  .    )٢(ھیئات الاذاعة

                                                             
فى الحقوق الأدبیة المجاورة، منشور على شبكة المعلومات الدولیة، ص بحث  محمد أحمد حتة، ) ١(

١٥. 
 النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمایتھ، الطبعة الثالثة، بدون –نواف كنعان، حق المؤلف ) ٢(

حقوق المؤلف من جوتنبرج الى "بول جولدشتاین، :  وما بعدھا،  نقلا عن٢٥٤ناشر، ص 
 .١٩٩٩محمد حسام محمود لطفى سنة :  ترجمة–" ضائىالفونوجراف الآلى الف
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ى         ا ھ ى رأین ى        : "إن الأعمال الذھـنیة ف ـتمد عل داعى یع ارى أو إب ـمل ابتك ل ع ك

ـلوم وا      الات الآداب والع ـنون إعمال الذھن والفـكـر، فى مج ـد    " لف ون العـق الى یك ، وبالت

ـو   ـنیة ھ ال الذھ ى الأعم وارد عل ة   : "ال تغلال أو حمای ى اس وارد عل ـد ال   العـق

الات الآداب أو      ى مج ة ، ف ة أو الابتكاری ـنیة أو الإبداعی ال الذھ ن الأعم ـمل م   ع

ا      تج أو غیرھم ر أو المن ة ، والناش ن جھ دع م ین المب رم ب وم ، ویب ون أو العل   الفن

ن ا ف  م وق المؤل ة بحق سات المعنی ات والمؤس ین الجمعی رم ب رى، أو یب ة الأخ   لجھ

  ".وبعضھا البعض

وق    قى الحق ى ش سھ ف ى نف ر أن یحم ستطیع المبتك دات ی ذه التعاق لال ھ ن خ وم

دع    ین المب رى تع ة أخ ائل حمای اك وس ن ھن ى، ولك ق الأدب الى والح ق الم ة، الح الفكری

ات الإدار ا كیان ك، ومنھ ى ذل ر ف ر والمبتك ن والناش ف والملح وق المؤل ة لحق ة الجماعی

ا     ة وإم ة حكومی ا ھیئ ون إم ب تك ى الغال ى ف ات، والت ذه الكیان وم ھ ث تق ؤدى، حی والم

ؤدى        ف والم وق المؤل ة حق وم بحمای ى، تق ع الأھل ام المجتم ا لنظ شھرة طبق ة م جمعی

شترك      ا ت دود، ولكنھ یق الح ى أض این ف رق تتب دة ط لال ع ن خ ام م شكل ع ر ب والمبتك

ى                ج ائل وف شتى الطرق والوس ر ب وق المبتك ى حق اظ عل ى الحف دف إل ا تھ ى أنھ میعھا ف

  .حدود القانون

ة          ائل قانونی ى وس ل ف رین تتمث كما أن ھناك وسائل أخرى للحمایة المدنیة للمبتك

سع    "دعاوى وطلبات وأوامر  "ووسائل قضائیة   " إداریة وإجرائیة " ، حیث نجد لدینا مت

ل    ة تتمث صة،          من الأعمال الحمائی ة مخت ة إداری دى جھ صنفات ل ن الم سخ م داع ن ى إی  ف

بیل                ى س صر عل ى م ب ف داع، أو دار الكت ة الإی ة أو مكتب ة الوطنی سمى المكتب ا ت غالبا م

ضع              آخر، وی شكل أو ب صنفات ب ى شھر الم ل ف ة تتمث ة ممكن اك حمای ا أن ھن ال، كم المث

ت المحمیة، تتمثل غالبا المشرع فى أغلب النظم القانونیة وسائل لمكافحة تقلید المصنفا    
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دة أو             صنفات المقل تخدام الم ع اس د ومن ا، ومكافحة التقلی دنیا وجنائی د م فى عقاب المقل

د             د تفی ام ق شكل ع اریخ ب وت الت د ثب ا أن قواع ن الأشكال، كم أى شكل م ا ب ل فیھ التعام

ة      ك الحمای ق تل ى تحقی آخر ف شكل أو ب ضائیة،     .   ب ة الق ق بالحمای ا یتعل ا فیم   أم

ل  ى         فتتمث ة، الت رارات الوقتی دعاوى الموضوعیة والق ن ال ى مجموعة م ة ف ك الحمای  تل

ال    حاب الأعم دة لأص اجزة ومؤك ة ن ق حمای الم لتحقی ب دول الع ى أغل شرع ف ا الم أقرھ

  .الابتكاریة

فإننا نرى تقسيم بحثنا هذا على النحو .... وانطلاقا من هذه التوطئة وتلك المفاهيم
  :التالى

  :شأة وأهمية حماية الابتكارن: الفصل التمهيدى

  .نشأة حقوق المؤلف والمبتكر :المبحث الأول

  . أھمیة الابتكار وحمایتھ فى العصر الحدیث:المبحث الثانى

  

  :الحماية العـقـدية لأصحاب الأعمال الابتكارية: الفصل الأول

  . عقد النشر فى الأعمال الابتكاریة:المبحث الأول         

  . عقد العمل فى الأعمال الابتكاریة:ثانى         المبحث ال

  . عقد المقاولة فى الأعمال الابتكاریة:المبحث الثالث         

  . عقدا الوكالة والتفویض فى الأعمال الابتكاریة:المبحث الرابع         

  . عقد التبادل بین الكیانات المتعلق بالأعمال الابتكاریة:المبحث الخامس         
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  . عقد استغلال اختراع:لمبحث السادسا         

  . الامتناع عن تنفیذ عقد استغلال عمل ابتكارى:المبحث السابع         

  

  :حماية الكيانات الجماعية لأصحاب الأعمال الابتكارية: الفصل الثانى

  . نشأة جمعیات المؤلفین والملحنین والناشرین:المبحث الأول

ى حم:المبحــث الثــانى ات ف م   دور الجمعی ى تحك د الت الى والقواع ق الم ة الح ای

  .عملھا

  . جمعیة المؤلفین والملحنین والناشرین المصریة:المبحث الثالث

  

  :الحماية القانونية والقضائية لأصحاب الأعمال الابتكارية: الفصل الثالث

  .الحمایة القانونیة لأصحاب الأعمال الابتكاریة: المبحث الأول         

  . الحمایة القضائیة لأصحاب الأعمال الابتكاریة:لثانىالمبحث ا         
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  الفصل التمهيدى
  نشأة وأهمية حماية الابتكار

  

  المبحث الأول
  نشأة حقوق المؤلف والمبتكر

ھ               رف ب ذى اعتُ ام، وال شكل ع ر ب ل مبتك كانت الحظوة للحق الأدبى للمؤلف، ولك

ة س     ـقافة العربی اھلى أو    فى وقت مبكر، ولعل ھذا كان واضحا فى الث صر الج ى الع واء ف

الإسلامى، ونجد أن الحمایة كانت تتم عن طریق الرأى العام، حیث تؤدى السرقة فى أى 

وذ        روه ومنب ىء مك سرقة ش نطاق، ولیس فقط فى المجال الأدبى، إلى احتقار العامة، فال

  .)١(وتسلب حق الفرد المكتسب، فتخلق فى السالب شرا وفى المسلوب ظلما وجورا

ث           ولم یت  ان البح ف، وإن ك ق المؤل ق بح ضمن القانون الرومانى أى تشریع یتعل

صنفھ  "فى النصوص الأدبیة یؤدى إلى القول بأن قاعدة     ى م م  " حق ملكیة المؤلف عل ل

ة         ى الامبراطوری ام ف راد أو الحك ب الأف ن جان ا م ازَع فیھ ك ولا ین لا لأى ش ن مح تك

ب            اھر الجان ذلك بعض مظ د ك دع     الرومانیة، ویمكن أن نج ى للمب ق الأدب ى، أو الح الأدب

ن أن              صنف یمك شر الم ة ن أن واقع ین ب ان مقتنع ون الروم ان المؤلف ث ك ام، حی شكل ع ب

تظھر المصالح الفكریة والأدبیة، ویمكن القول بأن الحق الأدبى القائم على منح المؤلف   

ن      ا ع صریحة، وإنم بعض الامتیازات كان موجودا، لا عن طریق النصوص التشریعیة ال

                                                             
حازم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى للمؤلف، مطابع وزارة الثقافة بالأردن، دار وائل ) ١(

 .١٨، ص ٢٠٠١للنشر والتوزیع، سنة 
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ریم    لا للتج ت مح د، كان ة بالی ات المكتوب رقة المخطوط ا أن س ام، كم شعور الع ق ال طری

  .)١(ولحمایة خاصة

رى             ث ی ف، حی الى للمؤل الحق الم اؤه ب رف فقھ د اعت لامى، فق أما فى الفقھ الإس

جمھور الفقھ بأن الحقوق المالیة للمبتكرین أموال متقوّمة فى ذاتھا بما یترتب على ذلك 

ائ    ة،            من آثار ونت ـلة للملكی دات الناق ا التعاق رد علیھ سواء، فت ان سواء ب ى كالأعی ج، فھ

لف                  ا س ان، كم ات والأعی ى المادی ة عل صر الملكی ذى یق انون الوضعى ال بخلاف فقھ الق

الى         ق الم ى الح ال النظر ف البیان، ویذھب عدد من الفقھاء المسلمین إلى القول بأن إھم

رین     للأعمال الابتكاریة والذھنیة ذریعة تق     وق المبتك ال حق تضى من حیث المآل إلى اغتی

ك              ى ذل ار، وف ث والابتك والمفكرین والعلماء، مما یؤدى إلى انقطاعھم عن مواصلة البح

ھ             ك لأن ن الأحوال، وذل ال م ھدم لمقصد شرعى قطعى، وھذا لا یجوز الصیرورة إلیھ بح

ش             ضة ال ة شرعا، ومناق ة والثابت ا   یناقض إرادة الشارع عز وجل الحقیقی ة، فم رع باطل

  .)٢(یؤدى إلیھا یكون باطل بالضرورة

ا     فالفقھ الإسلامى یجمع على أن الملكیة ترد على الحقوق الشخصیة والمنافع كم

ة        ستقرعلى أن الملكی دنى م انون الم ھ الق ین أن فق ى ح ات، ف ان والمادی ى الأعی رد عل ت

  .قاصرة على الأعیان المالیة والمادیات فقط

شریع     دم الت انون           ویعتبر أق داع، الق ة الإب ة بحمای صرالحدیث، والمتعلق ى الع ات ف

 فى شأن حقوق التألیف المسمى بقانون أو ١٧١٠الرسمى الذى صدر فى بریطانیا سنة 

                                                             
 وما ١٠٢ ، ص ١٩٨٧عبد الرشید مأمــون ، أبحاث فى حق المؤلف ، دار النھضة العربیة، ) ١(

  .ھابعد
، ص ١٩٨٤فتحى الدرینى، حق الابتكار فى الفقھ الاسلامى المقارن، مؤسسة الرسالة بعمّان، ) ٢(

١٣٨. 
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ذلك سمح           " آن"تشریع الملكة    ب ك ف الكت تئثارى لمؤل ق اس الذى اعترف لأول مرة بح

  .           )١(ملھم ھذا القانون بأن یكون لھم وحدھم الترخیص بطباعة مصنفاتھ

ى إذن               صول عل ن الح د م ان لاب دة ك سیة الرائ ورة الفرن ل الث أما فى فرنسا، فقبی

احب             ر ص لا یجوز لغی ذلك، ف ى ب رخیص ملك لطبع الكتب، وكان لابد من الحصول على ت

حاب     ض أص ھا بع ى مارس سرقة الت ات ال ن عملی ذا م دّ ھ د ح صنف، وق شر الم الإذن ن

ا    ، وكذلك صدر)٢(المطابع آنذاك  یا بألمانی ى بروس  قانون حمایة حق التمثیل المسرحى ف

، وفى نفس السنة صدر تشریع مماثل فى فرنسا ، ثم صدرت عدة تشریعات ١٧٩١سنة 

نة      نة    ١٩١٠لحمایة حق المؤلف، فى ألبانیا س ى المجر س ا   ١٩٢١ ، وف ى رومانی  ، وف

  .)٣(١٩٤٦ ، وفى یوغوسلافیا سنة ١٩٢٨، وفى روسیا سنة ١٩٢٣سنة 

ا فى الدول العربیة والشرق الأوسط فقد أصدرت الامبراطوریة العثمانیة مبكرا   أم

، والذى ١٩١٠الصادر سنة " حق التألیف"أول قانون لحمایة حق المؤلف وھو قانون         

تبدال                م اس ث ت شرین، حی رن الع ات الق ى نھای دیھا حت ظلت بعض الدول العربیة تطبقھ ل

ذاك ا            ف ب ق المؤل ة ح ة لحمای دار       قوانین حدیث ة بإص ة المغربی ا المملك م تلتھ شریع، ث لت

  .)٤(١٩١٦قانون لحمایة المؤلفات الأدبیة والفنیة سنة 

م              انون رق و الق ف، ھ وقد سبقت مصرُ فرنسا فى إصدار تشریع جامع لحق المؤل

سنة ٣٥٤ ـیة   ١٩٥٤ ل ة الفـن ة الملكی انون حمای دار ق سى بإص شرع الفرن لاه الم م ت ، ث
                                                             

 ، ٢٠١٢  المفاھیم الأساسیة، القاھرة ، بدون ناشر ، -محمد حسام لطفى، حقوق الملكیة الفكریة ) ١(
 .١٤٢ص 

 وما ٣٣٥مرجع سابق،  ص محمد حسام لطفى، حقوق الملكیة الفكریة، :  لمزید من الاطلاع) ٢(
 .بعدھا

 .٢٤٨انظر رسالتنا للدكتوراة ، مرجع سابق ،  ص  ) ٣(
 . وما بعدھا٤٣نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق، ص ) ٤(
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ى    ة ، ف ارس س  ١١والأدبی م       ١٩٥٧نة  م ف ، ل ع الأس صرى ، م شرع الم ر أن الم  ، غی

سى ،              ره الفرن ـل نظی ا فع املة كم ة ش صورة جامع شـر ، ب ـد الن ام عـق یضع تنظیما لأحك

نة   صادر س ق ال شریع اللاح ل الت ذلك فع ـد  ٢٠٠٢ك ام عـق یم لأحك ن تنظ وا م اء خل ، فج

سنة  ٨٢ر برقم النشر، حیث صدر فى مصر قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصاد     ل

٢٠٠٢.  

ة       ـت بقی د سبق ـنون ق د أن الف ضمار یج ذا الم ى ھ صادرة ف وانین ال ع للق والمتتب

ر          ھ وبتطور الفك ر أن أعمال الإبداع فى نیل الحمایة الواجبة منذ القرن الثامن عـشر، غی

ل            وم ، لا تق الات الآداب والعل ى مج ة ف ال الذھنی ى أن الأعم شرع إل ن الم سانى ، فط الإن

دارة وان   ج تى أل ى ش ـیة إل ھ الواق د مظلت ھ وم بغ حمایت ون، فأس ى الفن ا ف ن نظیرتھ  ع

  .الإبداع والأعمال الذھـنیة

ث        ة، حی ة الفكری ة الملكی ـرض حمای كذلك أبرمت العدید من الاتفاقیات الدولیة بغ

دات       أثرا بالمعاھ ا، ت ط وأفریقی شرق الأوس ى ال ة ف دول النامی ر ال ن أكث صر م ر م تعتب

صدد       والمواثیق وا  ذا ال ى ھ ة ف ى      ،  )١ (لاتفاقیات الدولی رة إل د ظھرت الحاجة لأول م فق

رعین   ن المخت دد م ع ع دما امتن ة عن ة الفكری ة للملكی ة دولی وفیر حمای سیات -ت ن جن م

ة نة    -مختلف ا س ات بفیین دولي للاختراع رض ال ي المع شاركة ف ن الم ك ١٨٧٣ ع ، وذل

ارى      تغلال التج ب والاس ارھم للنھ ذلك      خشیة أن تتعرض أفك دان أخرى، ونتیجة ل ى بل  ف

نة      " باریس"نشأت فكرة اتفاقیة     صناعیة س ة ال ة الملكی ت أول   ١٨٨٣لحمای ث كان ، حی

ي           ة ف الھم الفكری ة أعم ق حمای ین ح د مع واطنى بل معاھدة دولیة مھمة ترمى إلى منح م

نة              ة س ا الإداری از مھامھ ي لإنج ب دول شاء مكت م إن د   ١٨٨٤بلدان أخرى، وت ك بع ، وذل

                                                             
سعید سعد عبد السلام ، نزع الملكیة الفكریة للمنفعة العامة ، براءات الاختراع ، دار النھضة ) ١(

 .٣، ص ٢٠١٠العربیة ، 



 

 

 

 

 

 ٥٩

ة       ١٤لاتفاقیة حیز التنفیذ بتوقیع    دخول ا  ة لحمای ك اتفاقی ى ذل م تل ا، ث  دولة عضواً علیھ

ة،  " برن"، متمثلة فى اتفاقیة ١٨٨٦حق المؤلف سنة   لحمایة المصنفات الأدبیة والفنی

نة     .وتم إنشاء مكتب دولي متخصص لھا   ان س ت إسم   ١٨٩٣وقد اتحد ھذان المكتب  تح

شأة    -لملكیة الفكریة المكاتب الدولیة المتحدة لحمایة ا   سى الن صرھا الفرن المعروفة بمخت

  . وكان مقرھا مدینة برن-"البربى''

الات    دى الوك صبح إح ب لی ذا المكت ور ھ ة تط ة الفكری ة الملكی د أھمی وبتزای

المتخصصة للأمم المتحدة، المكلفة بإدارة موضوعات الملكیة الفكریة، بإقرار من الدول    

م المتح    ة الأم ي منظم ضاء ف ة    الأع ة الفكری ة للملكی ة العالمی یس المنظم ك بتأس دة، وذل

و " نة  "  WIPOویب ى         ١٩٧٤س ا، عل راً لھ سرا مق ف بسوی ة جنی ن مدین ذت م ، واتخ

شرف                   اك، وتُ ة الأخرى ھن ات الدولی دة والمنظم م المتح ي للأم ر الأوروب مقربة من المق

وق المل       ) ٢٣(المنظمة الآن على إدارة      ة حق ال حمای ي مج ة ف ة،   اتفاقیة دولی ة الفكری كی

ا        اً لم ضاء، وفق دول الأع ا ال صة تقترحھ رى متخص ات أخ د إتفاقی ستمر لعق ل م والعم

ة     .تقتضیھ المستجدات العلمیة والحضاریة    ة الدولی وتعتبر ھذه المنظمة من أكثر المنظم

  .دولة) ١٧٩(نشاطا، حیث یبلغ عدد الدول الأعضاء فیھا 

ى    وتعتبر اتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبی       صادرة ف ة ال بتمبر  ١٩ة والفنی  س

نة  ل        ،١٨٨٦س دعین، مث ة للمب یح الحمای ى تت ات الت م الاتفاقی ن أھ    م

ى        تحكم ف ـبل ال ك، وس ى ذل ا إل امین وم شعراء والرس یقیین وال ؤلفین والموس   الم

ة شروط       ستخدمھا وبأی ادئ     . طریقة استخدام مصنفاتھم ومن ی ى مب ة إل ستند الاتفاقی وت

ة   شمل مجموع یة وت ا،     أساس ب منحھ ة الواج ى للحمای د الأدن ة بالح ام المتعلق ن الأحك  م

ى        ب ف ى ترغ ة الت دان النامی صلحة البل عت لم ي وض ة الت ام الخاص ض الأحك وبع

  .استخدامھا
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ة باسم    ١٩٦١سنة  " روما"وقد أبرمت كذلك اتفاقیة      ة  "، وھى المعروف الاتفاقی

، ونجد كذلك "ھیئات الإذاعةالدولیة لحمایة فنانى الأداء ومنتجى التسجیلات الصوتیة و     

ق        ى الملح ة، وھ ة الفكری ن  ) ج١(اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكی م

ارة الحرة          ة والتج ة الجمركی ة للتعریف ات "الاتفاقیة العام نة  " الج ة  ١٩٩٣س ، المعروف

م  ریبس"باس ة الت ى   "اتفاقی ى ف وطنى المحل ستوى ال ى الم أثیر عل ذا الت رز ھ د أف ، وق

ص  م        م ة رق ة الفكری وق الملكی ة حق انون حمای دار ق سنة  ٨٢ر، إص ابق  ٢٠٠٢ ل ، س

الإشارة، والذى عالج صورا شـتى من ألوان الملكیة الفكریة، ومنھا تنظیم حق المؤلف، 

وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة، وكذلك الاختراعات المتعلقة بالمنتجات 

ات ا  ة بالمنتج ة، والمتعلق ى    الكیماوی افة ال ـذیة، بالاض ة بالأغ ذلك الخاص صیدلیة، وك ل

  .)١(المعلومات غیر المفصح عنھا وغیر ذلك من الأعمال الابتكاریة

  

  

                                                             
عد عبد السلام ، نزع الملكیة الفكریة للمنفعة العامة ، براءات الاختراع ، دار النھضة سعید س) ١(

 .انظر كذلك محمد حسام محمود لطفى، مرجع سابق.  ٣، ص ٢٠١٠العربیة ، 
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  المبحث الثانى
  أهمية الابتكار فى العصر الحديث

  

ى                 ة ف ة والمھم سائل الحیوی ن الم ة م ة والابتكاری ة والإبداعی ال الذھنی تعد الأعم

الأ   ذا ب یس ھ راھن، ول صرنا ال املا   ع ة ع ى المعرف ة إل بحت الحاج ـد أص د، فـق مر الجدی

سرا               ة قاسما وج وم الاجتماعی بحت الآداب والعل ة، وأص ضارات الحدیث ین الح مشتركا ب

صرالحداثة،               ى ع ة ف اطرة التنمی ة ق یربط الشعوب والمجتمعات، وأصبحت العلوم الحدیث

ا ك            ى اختلافھ ون عل ا أن الفن شعوب، كم ن    وضرورة لتحقیق الرفاھیة لل ت م ت ومازال ان

م    داركھم ورؤاھ وین م ى تك ل ف اراتھم، ب اس واختی ى أذواق الن ؤثرة ف ال الم م الأعم أھ

  .)١(وأحلامھم

ن    ة      : والابتكار أمر وثیق الصلة بكل م ال الذھنی ة والأعم ة الفكری داع والملكی الإب

ال    . وحق المؤلف  فالابتكار والقدرة على الخلق والإبداع سمات أساسیة وضروریة للأجی

ى              ا ة ف سریعة والمتلاحق ھ ال صر بمتغیرات دیات الع ة تح ا مجابھ لقادمة، التى یتعین علیھ

مختلف المجالات التقنیة والتكنولوجیة، وكذلك مجالات العلوم الإنسانیة من آداب وفنون 

  .)٢(وعلوم اجتماعیة على تنوعھا

تى    ى ش ور ف دم والتط و التق صحیح نح ى وال ق الطبیع و الطری ار إذاً ھ الابتك

ى           ال اح إل سین المت ضل وتح ى الأف ود إل ویر الموج ى تط ساعد ف ار ی الات، فالابتك مج

                                                             
 .٢٤٦رسالتنا للدكتوراة ، الامتناع المشروع ، مرجع سابق ، ص  ) ١(

(2)BERTRAND André R.; «La gestion collective des droits dans 
l’environnement numérique», Dalloz ,2010, p. 412. 
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ر             راع والتفكی داع والاخت لال الإب ن خ المرغوب، والوصول بالخیال إلى الحقیقة، وذلك م

ى أرض         ا عل د حالی ا توج الابتكارى بشكل عام، فكل الأفكار التى كان القدماء یحلمون بھ

و     د ھ سبب واح سانى، ب ع الان ار       الواق د، فالابتك ى أح را عل یس حك ذى ل ار، ال  الابتك

والموھبة والإبداع لا یورّثون ، حیث أن الابتكار یعتمد على الجھد والفكر والعمل والعلم     

ى    والقراءة والمعلومات، فالبیئة تساعد المبتكر على أن یبتكر، والعلم یساعد المبتكر عل

ر للوصول       یلة المبتك راءة      تطویر ما أنجزه، والعمل ھو وس ر والق ا الفك اره، أم ى ابتك  إل

  .)١(فھما الأساس الراسخ فى التخطیط المنظم للوصول إلى الابتكار المراد تنفـیذه

ذھن،       ن ال سطع م ذى ی راق ، ال شعاع الب د ال ار ، وموق شئ الأفك و من دع ھ فالمب

ات     ن آی ة م ـبوه الطبیع ا تح شاھدات ، وم ن م ھ م یط ب ا یح ھ ، وم ھ ملاحظات صورا ب م

زات ھ،          ومعج ین ب سابقین والمحیط ار ال سھ ولأفك اق نف اتھ لأعم ن دراس ا م  ، منطلق

  .)٢(لیغیّرمعالم المدنیة والحضارة ، ویدفعھما قدما نحو التطور والازدھار

ث    ـلمیة، بحی ورة الع صر الث وم ع یش الی ا نع ى   إنن سیطر عل ل الم بح العام  أص

 إلى المعرفة ، أكثر من ، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة ، ھو عامل الحاجة      حیاتنا

 ، وسواء كنا نتحدث عن عالم الآداب أو عالم العلوم الطبیعیة أو عالم )٣(أى وقت مضى  

الفـنون، فإننا نكون إزاء مبدع أو مبتكر یعتصر من عـقـلھ كل ما یمكن أن یجود بھ على 

ـدیر ا                 ـقبھ تق ا یع ادة م ر ع رة، والتفكی شئ الفك ذا ین یاء  الانسانیة ، وھو فى سبیل ھ لأش

إن    ة، ف ل المختلف ذه المراح لال ھ ى خ ار، وف ة الابتك ك عملی ع ذل م یتب ا، ث م علیھ والحك

                                                             
 . وما بعدھا١١ ، ص ٢٠٠٥اسماعیل عبد الفتاح ، الابتكار وتنمیتھ ، الدار المصریة اللبنانیة ، ) ١(
محمد السعـید رشـدى ، عـقـد النـشر ، دراسة تحلیلیة وتأصیلیة لطبیعة العلاقة بین المؤلف ) ٢(

 .٥ ، ص ٢٠٠٧ دار النھضة العربیة ، والناشر ،
 .٥محمد السعـید رشـدى ، عـقـد النـشر ، دراسة تحلیلیة وتأصیلیة ، مرجع سابق ، ص ) ٣(
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عادتھ           ات س ھ، وأوق ـفھ وھوان واحى ضع ھ ن ا أن ل ھ، كم ھ وتمكن واحى قوت دع ن للمب

ة       تھ الطویل ن أجل           )١(القصیرة، وأوقات شقائھ وتعاس د م ذل الجھ ستوجب ب ا ی ، وھو م

ى،        إیجاد وسائل بدیلة وفعالة لحما     ل شعلة التطور والرق ذى یحم و ال یة ھذا المبتكر، فھ

یلة   دوا وس ن یج رین لا ول دعین والمبتك ؤلاء المب ة، ولأن ھ وعیة وإجرائی ة موض حمای

اول دور            ة تن ا أھمی د رأین ذلك فق ود، ل رام عق ق إب ن طری للتعامل فى ھذا الشأن سوى ع

ة الموضوعیة لأصحاب ا            ن أدوات الحمای أداة م د ك ى    العقد والتعاق ة، ف ال الابتكاری لأعم

تحقیق الحمایة الفعالة للمبدع والمبتكر، وذلك بالإضافة إلى دور التشریعات والاتفاقیات    

ى               ضائیة عل ة والق ة القانونی اول طرق الحمای ع تن ة، م ذه الحمای ق ھ ى تحقی المختلفة ف

  .اختلاف وسائلھا

  :الإبداع والتأليف والابتكار: التمييز بين كل من
 أن یؤدى الابتكار والإبداع إلى اختراع أفكار وآراء غیر معروفة      لیس بالضرورة 

ل              اء، ب ین العلم ة ب ة ومتداول ة ومعروف ون مطروق ا تك من قبل، فالآراء والأفكار كثیرا م

ار    صود بالابتك ا المق ان، وإنم ان والمك تلاف الزم ى اخ اس عل ین الن اج : "ب ز الإنت تمی

ى جوھر      الفكرى أو الخلق الذھنى بطابع معین، یبرز          صاحبھ، سواء ف ة ل شخصیة معین

  .)٢("الفكرة المعروضة، أو فى مجرد طریقة التفكیر أو العرض أو التعبیر

صیة          رز شخ ـھ، أى یب صیة مؤلف رز شخ ابع یب صنف بط باغ الم ار ھو إس فالابتك

ة أو         ن الحداث ف ع ذلك یختل و ب ابق، وھ ل س ـل لعم ون مجرد نق صاحبھ، ولا یك ة ل معین

شترط أ   ضیف          الجدة، فلا ی ى أن ی ث یكف سبوق، حی ر م ا وغی دا تمام ـمل جدی ون الع ن یك

                                                             
عادل جبرى محمد حبیب ، التنفیذ العینى للالتزامات العقدیة ، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، دار ) ١(

 .٢٧٧ ، ص ٢٠٠٤الفكر الجامعى بالاسكندریة ، سنة 
 .٢٧٦عادل جبرى محمد حبیب ، التنفیذ العینى للالتزامات العقدیة ،  مرجع سابق ، ص ) ٢(
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ئیلا            ان ض و ك ى ول ھ، حت ى      )١ (المبدع قدرا من الابتكار إلی ع عل ھ خل ستبین أن ث ی ، بحی

ة    رد طریق ى مج ة، أو ف رة المعروض وھر الفك ى ج واء ف صیتھ، س ن شخ یئا م ل ش العم

  .العرض أو التعبیر أو الترتیب أو الأسلوب

ر،     "الابتكار"أضیق من   " الجِـدة"كما أن    د مبتك ل جدی ، حیث یمكن القول بأن ك

ة               ة الفنی ن الوجھ ھ م ل أو جدارت شترط جودة العم ا لا ی دا، كم ر جدی ولكن لیس كل مبتك

صناعى           دم ال ال التق الخالصة، رغم وجود استثناء فى ھذا السیاق یخص الابتكار فى مج

ون     ،  ولكن ی  )٢(وبراءات الاختراع ، یأتى تفصیلھ لاحقا      ع الأحوال أن یك ى جمی شترط ف

شترط أن         ا لا ی ة، كم سن الآداب العام ام وحُ المصنف أخلاقیا، أى غیر مخالف للنظام الع

ى     ان ، أو حت ث المك ن حی ان أو م ة الزم ن ناحی واء م ا، س ة تمام الة مطلق ون الأص تك

دان              ب بل ى أغل ضاء ف الموضوع ، فمن الممكن أن تكون الأصالة نسبیة ، حیث یربط الق

ین    ى ب ام اللاتین ار"النظ ین  " الابتك صى     "وب ابع الشخ روز الط ور أو ب رورة ظھ ض

ضا    "والتصور الذھنى الخاص بالمؤلف من خلال مصنفھ   انى أی ضاء الألم ، كما یركز الق
                                                             

   وما بعدھا ؛ ١١السعید رشـدى ، حمایة حـقـوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق، ص محمد ) ١(
  حسام الدین كامل الأھوانى، ورقة بحثیة مقدمة إلى المؤتمر العلمي العالمي الاول : وانظر كذلك

   ، ٢٠٠٠الیرموك بالتعاون مع كلیة القانون، سنة  جامعة: حول الملكیة الفكریة، منظم المؤتمر
 .٥ص 

حیث یرى سیادتھ أنھ لكى .  ٦٢سعید سعد عبدالسلام ، نزع الملكیة الفكریة، مرجع سابق، ص) ٢(
ائم أو یجاوز توصف فكرة ما بأنھا اختراع، یتعین أن تمثل ھذه الفكرة تقدما فى الفن الصناعى الق

ھذا التقدم بوضوح فى الحالة السابقة للفن الصناعى، وأن یكون ھذا التقدم أمر غیر متوقع الوصول 
إلیھ بواسطة الخبیر المعتاد، لأن ما یقدمھ ھذا الأخیر لیس إلا تحسینات مألوفة فى مجال الابتكارات 

صالة والابتكار اللذان یحققان الصناعیة، وبمعنى أوضح یجب أن ترتقى ھذه الفكرة إلى مستوى الأ
تقدما فى مجال تطور الفن الصناعى، وأن تبلغ ھذه الدرجة التقدمیة فارقا ملموسا بین مستوى 
الاختراع وبین المستوى السابق للفن الصناعى، كما ینبغى أن یمثل الاختراع واقعا ملموسا بین 

إلیھ التطور العادى الطبیعى مستوى الاختراع وبین المستوى الذى كان من المفترض أن یصل 
 .٦٢نفس المرجع ص . المتوقع فى مجالات الصناعة
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ة        صنفات الأدبی ى الم على المجھود الشخصى الذى بذلھ المبدع، وأغلب التشریعات تحم

د       والفنیة، أیا كان نوعھا أو أھمیتھا أو       شرط الوحی ث أن ال ا، حی  شكلھا أو الغرض منھ

ارى    "شرط الابتكار"المستلزم فى ھذا الشأن ھو       ابع ابتك صنف ط ، فینبغى أن یكون للم

انون    ى           )١(حتى یحمیھ الق ھ الحاجة إل شئ ل ذى ین صنف ھو ال ى الم ار ف صر الابتك ، فعن

  .)٢(الحمایة القانونیة

ن    ل م شریعات ك ب الت تبعدت أغل ذلك اس ا: ول الیب  الأفك راءات وأس   ر والإج

ردة،        ائق المج ادئ والحق یة والمب اھیم الریاض شغیل والمف رق الت ل وط   العم

را،         را مبتك ا تعبی را عنھ ن معب م یك ة، إذا ل اق الحمای ن نط ات، م شافات والبیان   والاكت

تُبعدت  )٣ (ولو كان معبرا عنھا أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف         ا اس    ، كم

ك الحم   اق تل ن نط ةم ة      : ای رارات الإداری ضائیة والق ام الق وائح والأحك وانین والل الق

ھ         ن كون ا لا یخرج ع ات   "والترجمة الرسمیة لھا والأخبار الیومیة، وكل م مجرد معلوم

  ".صحفیة

                                                             
 ١٤٧محمد حسام محمود لطفى، حقوق الملكیة الفكریة، المفاھیم الأساسیة، مرجع سابق، ص ) ١(

) ١٤٠(وما بعدھا، ویضیف سیادتھ بأن القائمة التمثیلیة التى أوردھا المشرع المصرى فى المادة 
 لا تنطوى على حصر لكل ما ھو مبتكر من مصنفات فكریة، وھذا ٢٠٠٢ لسنة ٨٢م من القانون رق

حیث عرّف المصنف بأنھ كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى ) ١٣٨/١(ھو المفھوم فى من المادة 
أیا كان نوعھ أو طریقة التعبیر عنھأو أھمیتھ أو الغرض من تصنیفھ وھذا التعریف یتطابق من 

لقانون الملغى الذى كان ینص صراحة على أن تشمل الحمایة مؤلفى المصنفات حیث المعنى مع ا
: التى یكون التعبیر عنھا بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو الحركة أو التصویر؛ انظر كذلك رسالة

سمیر السعید أبو ابراھیم ، أثر الحق الأدبى للمؤلف على القواعد العامة للعـقـود ، مرجع سابق ، 
 .ما بعدھا ، و٣٧ص 

سامة شوقى الملیجى، الحمایة الاجرائیة فى مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، دار النھضة أ) ٢(
 . وما بعدھا١٥ ، ص ٢٠٠٨العربیة بالقاھرة ، سنة  

 . وما بعدھا١٤٧محمد حسام محمود لطفى، حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق ، ص ) ٣(
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سنة  ٨٢وقد أخذ المشرع المصرى كذلك فى القانون رقم     ة   ٢٠٠٢ ل شأن حمای  ب

ادة   حقوق الملكیة الفكریة بفكرة الابتكار عند تعریفھ      ى الم ) ١٣٨( للمؤلف، فقد عرّفھ ف

ھ ھ بأن صنف: "من ر الم ذى یبتك شخص ال ادة "ال ى ذات الم ار ف ف الابتك اول تعری ، وتن

صنف       : "بأنھ ى الم الة عل ادة    "الطابع الابداعى الذى یسبغ الأص ى الم ر ف ) ١٤١(، وذك

ل وط              : "منھ أن  الیب العم ار والإجراءات وأس شمل مجرد الأفك ى لا ی رق الابتكار المحم

ا أو موصوفة         را عنھ التشغیل والمفاھیم والمبادىء والاكتشافات والبیانات ولو كان معب

  ".أو موضحة أومدرجة فى مصنف

ول،    فالابتكار فى المصنف ھو الذى ینشىء لھ الحاجة إلى الحمایة، كما سلف الق

س            م ی ا، أى ل دة تمام صنف جدی ا الم ى یتناولھ بق وإن كان لا یشترط أن تكون الأفكار الت

ھ                  ف وطابع صیة المؤل ن شخ شف ع یل یك ابع أص زه بط ون متمی ى أن تك نشرھا، بل یكف

  .)١(الذاتى

ن           صورات، یمك اھیم والت ذه المف ا لھ ام، ووفق شكل ع كما أن الأعمال الابتكاریة ب

تصنیفھا بأكثر من طریقة ، فمن حیث نوعیة الابتكار نجد لدینا أعمال ابتكاریة من حیث       

ة من حیث أسلوب التنـفـیذ، أما إذا صنّـفـنا الأعمال الذھنیة من    الجوھر، وأخرى ابتكاری  

ى،       ال الأدب ى المج ة ف ال إبداعی ام أعم ا أم دنا أنن ضمون ، لوج وع أو الم ث الموض حی

  .)٢(وأخرى فى المجال العلمى ، وثالثة فى المجال الفـنى

                                                             
: ، كذلك١٥لاجرائیة فى مجال حق المؤلف، مرجع سابق، ص أسامة شوقى الملیجى، الحمایة ا) ١(

 ٨٢ھدى عبدالحمید عبدالقوى، نطاق الحمایة الإجرائیة لحقوق الملكیة الفكریة طبقا للقانون رقم 
 .١٣١، ص ٢٠١٠، رسالة دكتوراة، جامعة الزقازیق، سنة ٢٠٠٢لسنة 

 .٢٤٧، ص  ٢٠١٣جامعة الزقازیق ، رسالتنا للدكتوراة، الامتناع المشروع عن تنفیذ العقد ، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٧

ق أو إن    ستقبل،            وبالتالى یمكننا القول بأن الابتكار قد یتعلق طورا بخل ىء م اج ش ت

ك          لوبھ، وذل مثل لوحة فنیة أو كتاب علمى ، وقد یتعلق طورا آخر بطریقة التنفـیذ أو أس

سیم الأداءات          الى، تقـ ذا بالت رر ھ ا، ویب رقص وغیرھ ل وال اء والتمثی ون الغن ل فن مث

ة             ث طریق ن حی ة م ث الجوھر ، وأداءات ابتكاری ن حی ة م ى أداءات ابتكاری الابتكاریة إل

ق         .  )١(التنفـیذ ى تحقی ؤدى إل ذى ی شاط ال ومن ثم فإنھ یقصد بالنشاط الابتكارى ذلك الن

ى أو             ال العلم ى أو المج ال الأدب ك بالمج ق ذل ى أن یتعل ـمیة ف ا أھ أعمال أصیلة ، دون م

  .المجال الفنى

ة،    ة وفكری ال إبداعی صدد أعم ون ب ا نك ار ، فإنن ة الابتك ن نوعی ر ع         وبغض النظ

اء،     استغرقت وقت وج   شریة جمع ى الب ضلھا عل ھد ومال صاحبھا، والعالَم كلھ یعترف بف

ة ،               ا والأدبی ة منھ ة المالی ة الفكری وق الملكی ة حق ى حمای ومن ھنا كان واجب القانون ف

رك               ث تُ ة ، حی ضارات القدیم ب الح وھى الحمایة التى لم یعرفھا النظام القانونى فى أغل

ة طوی    ة ، لحقب ـبا دون حمای ف نھ ق المؤل ورة      ح ى ص ع ف م یوض زمن ، ول ن ال ة م ل

ین                  اریخ تقن ذا، فت دیث ھ صرنا الح ى ع ة إلا ف دات دولی تشریعات وقوانین وطنیة ومعاھ

ب،          ت قری ى وق ا إل راف بھ الحقوق الفكریة والمعنویة تاریخ حدیث نسبیا، ویرجع الاعت

سبیا           ة ن ور الحدیث ن الأم ة م وق الفكری ان ظھور الحق    ، ویمكن أن نفھم بسھولة لماذا ك

ذا        ا ، وھ اص بھ تغلال الخ ار الاس شوء احتك ى ن ؤدى إل وق ت ذه الحق ا أن ھ   إذا لاحظن

الأمر یسمح بطبع المصنف ، أو عرضھ على الغیر ، ومن ثم یمكننا أن نربط بین ظھور        

دم           ق التق ن طری ھ ع ول بأن ن الق ث یمك ھذه الحقـوق وبین ظھور الصناعة الحدیثة ، حی

  .)٢(دیة المھمة للمصنفات التى نراھا فى عالم الیومالعلمى، ظھرت القیمة الاقتصا

                                                             
 .٢٧٦عادل جبرى محمد حبیب ، التنفیذ العینى للالتزامات العـقـدیة ، مرجع سابق ، ص ) ١(
  .١٠٢عبد الرشید مأمــون ، أبحاث فى حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
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شكل        ـى ال ست ھ سیط لی وال الب ذا المن ى ھ ة عل ال الذھنی ـقود الأعم ر أن ع         غی

د        اؤه، عن انونیون وخلف القانونى المحدد أو الحصرى الذى یلجأ إلیھ المبدع وممثلوه الق

شقیھ، ا   ف ب ق المؤل ة ح دف حمای تغلالھا، بھ ى اس اق عل ة الاتف ى، وحمای الى والأدب لم

ع        حقوق كل أصحاب الأعمال الابتكاریة الآخرین، فقد یلجأ المؤلف إلى إبرام عقد نشر م

تج     أ من د یلج ؤدى، وق ع الم ل م د عم رام عق ى إب ة إل ن الأغنی أ ملح د یلج شر، وق دار ن

سینمائى إلى إبرام عقد مقاولة مع ممثل شھیر، وقد یبرم المبتكر أو المبدع عقد تفوض      

د             أو ة، وق ة والمالی ھ الأدبی ة حقوق ة لرعای ة أو الاعتباری د الأشخاص الطبیعی  وكالة لأح

تبرم جمعیات المؤلفین والملحنین والناشرین عـقودا بینھا وبین بعضھا البعض تقوم كل 

وق          اص بحق ى الخ منھا بمقتضاھا بمطالبة جھات البث المحلى بسداد حقوق الأداء العلن

ة   ارج الدول ن خ دعین م دول    المب ى ال ة ف ات المقابل ى الجمعی دادھا إل صیلھا وس ، وتح

ى       ات الت ات والعملی ذه الجمعی ى ھ ق عل ث یطل ادل، حی د التب رف بعق ا یع رى، فیم الأخ

  ".الإدارة الجماعیة لحقوق المؤلفین"تمارسھا 
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  الفصل الأول
  دور التعاقد فى حماية أصحاب الأعمال الابتكارية

  

صنفات الإبدا ور الم ض ص ستدعي بع ف ت ق المؤل ب ح ة بموج ة، المحمی عی

صال         ائل الات سخیر وس ة وت ع بالجمل ة، التوزی ة الفكری وق الملكی ة حق وانین حمای وق

ولذلك، كثیرا . والاستثمار المالي لنشرھا مثل المنشورات والتسجیلات الصوتیة والأفلام     

ى أشخاص أو شركات،             صنفاتھم إل ى م ة عل وقھم المالی ع حق ما یقدم المبدعون على بی

ھ         اق علی تم الاتف الى ی غ م ل مبل ك     . أقدر على تسویق المصنفات مقاب ون تل ا تك ا م وغالب

صطلح        ا بم شار الیھ الي ی صنف، وبالت ى بالم اع الفعل ن الانتف ة رھ الغ المدفوع المب

  .)١(الإتاوات

ن وراء        فحین یتنازل المبتكر عن حقھ فى الاستغلال المالى لمصنفھ إنما یرجو م

ذھن وأساسھ         ذلك ربحا مادیا، فھو ی    ق ال ن خل ر م ل المبتك ھ، وعم ام ب تنازل عن عمل ق

ل      ھ عم ى أن ك ف ى لا ش ود العقل ر، والمجھ ى كبی ى مجھود عقل اج إل ر یحت ر، والفك الفك

مضن وشاق، فكان من الطبیعى أن یكون جزاء ھذا المجھود ھو الجانب المالى أو الحق    

ى     المالى للمبتكر على مصنفھ، فلا أحد ینكر على المؤلف أو  ھ ف رع حق ر أو المخت  المبتك

  .)٢(المقابل المالى على عملھ

                                                             
ء وعلى شبكة محمد أحمد حتة ، حمایة حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة، بحث منشور بمجلة القضا) ١(

 . وما بعدھا١١ ، ص ٢٠١٠المعلومات الدولیة، سنة 
 .٢٦محمد السعید رشدى ، حمایة حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق ، ص ) ٢(
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وفى ھذا السیاق یقوم المبتكر بشكل عام بالاتفاق مع الغیر على استغلال مصنفھ      

بعض الآخر           سماة، وال ود الم ن العق ضھا م ة، بع المحمى قانونا من خلال تعاقدات مختلف

ابق  عقود غیر مسماة، والعقد لغة ، كما ھو معلوم، یقصد بھ ا  لعھد، وفى القانون ھو تط

إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانونى، سواء كان ھذا الأثر ھو إنشاء التزام أو نقلھ أو 

ھ                   ا دوّن ة، وھو م ة العقدی دأ الحری ى الإرادة مب ق ف ذا التواف تعدیلھ أو إنھاؤه، ویحمى ھ

دنى  ) ١٤٧(مشرعنا المصرى فى الفقرة الأولى من المادة        انون الم اء   من الق ى ج ، والت

صھا رفین أو      : "ن اق الط ھ إلا باتف ضھ أو تعدیل وز نق لا یج دین ف ریعة المتعاق د ش العق

شاؤون       "للأسباب التى یقررھا القانون    ا ی شاء م نھم إن ، ومفاد ھذا المبدأ أن الأفراد یمك

ل            شمل ك ك الإرادة الحرة ت م الحرة، وتل ق إراداتھ ا وف من التعاقدات، وأن ینظموا آثارھ

  .                )١( والموضوع، فى حدود القانونمن الشكل

ود     ك العق ة تل صنف بطبیع احب الم ر ص صیر المبتك رورة تب ت ض ا كان ن ھن وم

سلبھ               ارات، فی تغلال الابتك ال اس ى مج ین ف د المتمرس سة لأح وأحكامھا، حتى لا یقع فری

اھره الإرادة ال  انونى، ظ د ق تار تعاق ت س صنف تح ى الم ة عل ھ المالی ا حقوق رة، طوع ح

م        ھر وأھ ى أش ا یل اول فیم ا أن نتن ق رأین ذا المنطل ن ھ ات، وم ور والافتئ ھ الج وباطن

ھ       الى لحق ردود الم التعاقدات التى یحتاج المبتكر إلى إبرامھا فى سبیل الحصول على الم

م        ان، ث ث ث ى مبح ل ف على المصنف، حیث نتناول عقد النشر فى مبحث أول ثم عقد العم

د       عقد المقاولة فى مبحث ث     م عق ع، ث ث راب ى مبح الث، ثم عقد الوكالة وعقد التفویض ف

اول                را نتن ادس، وأخی ث س ى مبح راع ف تغلال اخت د اس م عق امس، ث التبادل فى مبحث خ

  .مسألة الامتناع عن تنفیذ عقد من تلك العقود فى مبحث سابع وأخیر

                                                             
أنیس ممدوح شاھین ، الملكیة الفكریة للكیانات المنطقیة والدور الموازن للمسؤولیة المدنیة ، دار ) ١(

 .١١١ ، ص ٢٠١٣النھضة  العربیة، سنة 
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  المبحث الأول
  عـقـد النشر

  
ف والا  ق المؤل شریعات ح ل ت ة وتحلی لال دراس ن خ ة م ة المتعلق ات الدولی تفاقی

تغلال             ة اس سیة لحمای لاث صور رئی تخلاص ث ا اس ة یمكنن ة الفكری وق الملكی بحمایة حق

ق      ى ح ة ھ المصنف مالیا، الأولى ھى حق الأداء العلنى، والثانیة ھى حق التتبع، والثالث

  .النشر

ق الغی     ر، أما حق النشر فمعناه أن یقوم المؤلف باستغلال مصنفھ مالیا، عن طری

سبة                    ادة بن در ع ال یق ن الم ین م غ مع ل مبل تغلال مقاب ى الاس ھ ف ن حق حیث یتنازل لھ ع

ا                 ھ أحیان ق علی ا یطل ات، وھو م ة المبیع ر   "مئویة من أرباح الاستغلال أو قیم ل غی النق

ور ر للجمھ شر  "المباش ق الن ى ح صورة ف ذه ال ل ھ ھ  )١(، وتتمث ب علی ا یترت و م ، وھ

  .ن لحمایة حقوق كل منھما قِـبل الآخرضرورة إبرام عقد نشر بین الطرفی

اد               دح زن ین یق المؤلف ح ة، ف ة تكاملی ى علاق ف والناشر ھ ین المؤل إن العلاقة ب

ار            ذه الأفك شار ھ ن انت ر م ىء أكث شبعھ ش اره، لا ی فكره ویصل إلى صیاغة إبداعیة لأفك

ادى بین أكبر عدد ممكن من الناس، وھذا الانتشار بالنسبة لھ مقدم على تحقیق كسب م    

س               ى عك شار، عل ذیوع والانت ا بال ة منھ ق الغای ار تتحق داع، لأن الأفك من جراء ھذا الإب

ف           ام المؤل بیل أم ار، ولا س تحواذ والاحتك ا بالاس الأشیاء المادیة التى تتحقق الغایة منھ

                                                             
 .١٣٠نواف كنعان ، حق المؤلف، مرجع سابق، ص ) ١(
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ـف  )١(المبدع لانتشار أفكاره إلا من خلال ناشر حاذق ماھر، مبدع أیضا فى مجالھ       ، یتلق

ا        تلك الأفكار    ة أو كتاب صة أو روای نص ق ذا ال المصاغة فى صورة مصنف، سواء كان ھ

ھ               لان عن ھ والإع د طباعت صنف بع ك الم شر ذل وم بن نقدیا أو كتابا علمیا أو دراسة، ویق

ا     ین مع ق    : والدعایة اللازمة لھ، حتى یتحقق الھدف المنشود للاثن رة وتحقی شار الفك انت

  .نسبة للناشرالكسب بالنسبة للمؤلف، وتحقیق الكسب بال

ى    ـل إل د یُنـق صنف ق صنفات ، والم لال الم ن خ اس م ھ للن ل إبداع ف ینق والمؤل

ف        ق المؤل ى ح ال عل ذ یق ى   : "الجمھور مباشرة ، وحینئ ق الأداء العلن  Droit deح

representation "          ذا ال لھ ث یق ر مباشرة ، حی ة غی ى الجمھور بطریق ـل إل ، أو ینق

ق شـر  : "الح ق الن ولى   " Droit de reproductionح ف أن یت ان للمؤل إذا ك ، ف

ن الأحوال ، أن         ب م ى الغال مباشرة الاستغلال المالى لمصنفھ بنفسھ ، إلا أن ما یحدث ف

ع ناشر                    د م ى التعاق أ إل ین یلج ك ح ر، وذل ق الغی ن طری تغلال ع ذا الاس دع ھ یباشر المب

م یعر         صنف، ث ة الم ا، طباع ر، غالب ولى الناش ة، فیت ذه المھم ھ بھ وم ل ى  لیق ھ عل ض

  .    )٢(الجمھور للبیع، والعرض ھذا ھو جوھر حق النشر

ى أو          ا شخص، طبیع وم بھ ددة یق شاطات متع ى ن والنشر بھذا المعنى ینطوى عل

شرھا،           راد ن واد الم ر الم ار وتحری معنوى، یسمى الناشر، وذلك من خلال دوره فى اختی

ة    ة وكاف سؤولیة المالی ل الم ا وتحمُّ ا وتوزیعھ یم انتاجھ رى وتنظ سؤولیات الأخ الم

  .)٣(المرتبطة بعملیة النشر

                                                             
(1)Bertrand; «La gestion collective des droits dans l’environnement 

numérique», Dalloz , 2011 , p. 419. 
 .٢٧محمد السعید رشدى ، حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق،  ص ) ٢(
 .١٣٢ابق ، ص نواف كنعان ، حق المؤلف، مرجع س) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٣

سى          انون الفرن اول الق ة، تن ة الفكری وق الملكی ة حق وانین حمای ور ق ع ظھ وم

ى     ارس  ١١الصادر ف ن          ١٩٥٧ م انى م صل الث ى الف صیل ف ن التف شيء م شر ب د الن  عق

ادة    ) ٤٨(الباب الثالث منھ، بدءا من المادة        ى الم شریع    ) ٦٣(حت ا تجاھل الت ھ، بینم  من

نة   ف س ق المؤل شأن ح صادر ب صرى ال ین  ١٩٥٤الم ى ح ا، ف شر تمام د الن یم عق  تنظ

م       الى رق سنة  ٨٢اكتفى المشرع المصرى فى قانون حمایة الملكیة الفكریة الح  ٢٠٠٢ ل

  .بتناول المسائل التى ینظمھا عقد النشر دون تنظیم العقد ذاتھ

رار         صنف بتك ل م ا نق سخ صورأو   والنشراصطلاحا ھو العملیة التى یتم بھ ه أو ن

ول        ا عق ى أنتجتھ صور الت نماذج عنھ للجمھور، أو ھو أن ترسل بین الناس الكلمات وال

ابعون     ا الط دعون وأخرجھ ون      .  المبتكرین وعمل فیھا المب د یك رة، فق شر طرق كثی وللن

ا             ا، كم صویره فوتوغرافی ھ أو برسمھ أو بت ق طباعت ن طری بنسخ صور من المصنف ع

ر والطباعة على الحجر والتسجیلات المیكانیكیة أو المغناطیسیة  یشمل ذلك الرسم والحف   

ایكروفیلم     " لام الم ة وأف رطة الممغنط یتات والأش طوانات والكاس یلة   " كالأس ل وس وك

ار         أنھا إظھ ن ش یلة م أخرى معروفة أو سوف تتكشف مستقبلا، وبصورة عامة بكل وس

  .)١(غایةالمصنف فى شكل مادى، باستخدام أیة وسائل مخترعة لھذه ال

ـقاً                 صنّف فكري وف احب م ھ ص نح بموجب د یم شر ھو عق د الن وبالتالى یكون عق

ام                   ذكور والقی صنّف الم سخ الم ن ن ة م ة معین اج كمی قّ إنت لشروط متّفق علیھا لناشر ح

  .بنشرھا وتوزیعھا

ادة    ى الم سى ف شرع الفرن رّف الم د ع ة  ) ١٣٢/١(وق ة الأدبی انون الملكی ن ق م

ا      : "ھوالفنیة عقد النشر بأن   ده وفق ن بع ھ م ف أو ورثت العقد الذى یتنازل بمقتضاه المؤل

                                                             
 .١١٥حازم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى، مرجع سابق، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٤

ن       دد م اج، ع ى انت لشروط محددة إلى شخص یسمى الناشر عن حق إنتاج، أو العمل عل

  ".النسخ للمصنف، على أن یلتزم ھذا الأخیر بالطبع والإعلان

نة        ھ س د تعدیل ف، بع ق المؤل اص بح ى الخ صرى الملغ انون الم ار الق د أش وق

ون       ،١٩٩٤ الى أن یك ھ الم ى حق ف ف  إلى عقد النشر عند اشتراطھ لصحة تصرف المؤل

ون                  ق یك ل ح صیلا ك د تف ضمن العق ا، وأن یت صنفھ مكتوب تغلال م ع الناشر لاس تعاقده م

ك                ھ، وذل تغلال ومكان ان الاس ھ، وزم داه والغرض من ان م دة، وبی محل للتصرف على ح

جنبا لغموض العقد، بما یترتب علیھ من حتى یكون طرفا العقد على بیّـنة من أمرھما، وت

  .)١(مشكلات عملیة وقانونیة

  

  المطلب الأول
  كيفية حماية عقد النشر لحقوق المؤلف

ث                ف، حی ق المؤل ال ح ى مج ة الأخرى ف ائل الحمای ة وس سبقت الحمایة التعاقدی

الھم               صنفاتھم وأعم ى م وقھم عل ة حق درج المبدعون والمبتكرون والمؤلفون على حمای

ع         الذھن رھم، م رین وغی ع الناش د م لال التعاق ن خ ة م شریعات الحمای ل صدورت ة قب ی

  .تضمین تلك العقود الأحكام والشروط التى تحمى حقوقھم

ھ، ولا         شر مؤلف والمؤلف، طبقا لمبادئ حریة الإبداع، لھ وحده الحق فى تقریر ن

رّر  ا ق ى إذا م ف، حت شخص المؤل صیق ب ق ل و ح صنفھ، فھ شر م ى ن اره عل ن اجب  یمك

شر    وم بن ره أن یق ذلك دون غی ا ل ھ تبع ان ل صنف، ك شر الم ر ن ى تقری ھ ف تخدام حق اس

                                                             
  .١٣٤نواف كنعان ، حق المؤلف، مرجع سابق ، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٥

ى                شر ف ون الن شترط أن یك لا ی ك ف المصنف، بحیث یتولى ھو عملیة النشر، وإذا فعل ذل

  .)١(مكان محدد أو ضمن ظروف معینة أو بطریقة خاصة

ون،  وأولى خطوات الحمایة تتمثل فى كتابة عقد النشر، وقد اعتاد بالفع        ل المؤلف

ك           ة تل وقھم، كتاب الذین لدیھم بعض الحیطة والحذر، وحتى قبل صدور قوانین حمایة حق

ا أن       وانین لاحق العقود تأكیدا على حفظ حقوقھم الأدبیة والمالیة، وقد اشترطت أغلب الق

تكون عقود النشر مكتوبة، ویترتب على ذلك أن عقد النشر لا ینعقد شفویا، وإذا تم ذلك   

ا              فإنھ یك  ود الأخرى، كم ن العق ر م ن كثی شر ع د الن ا عق رد بھ ون باطلا، وھذه میزة ینف

شر             د الن ن عق ل م ق ك ت توثی أن أوجب شأن ب ذا ال ى ھ زایدت بعض التشریعات العربیة ف

وبالتالى یكون من حق المؤلف كذلك، التنازل عن . )٢(والإذن الكتابى باستغلال المصنف  

صل      الحق المالى للمصنف إلى الناشر أو غ      ل آخر یح دى أو أى مقاب غ نق یره، مقابل مبل

شترى      اء           )٣(علیھ من الناشر أو الم ین الفقھ لاف ب ع، ولا خ ـقود البی رام ع لال إب ن خ  م

ف                سبة للمؤل دنى بالن د م تلط ، فھو عق د مخ ا الناشر   )٤(على أن عقد النشر ھو عق ، أم

ر             ارى ویعتب ل تج ھ    فتسرى علیھ قواعد القانون التجارى، لأنھ یقوم بعم ذا لأن اجرا وھ ت

ق               ة تحقی ھ، بغی ن أجل بیع احبھ م ن ص صنف م شترى الم ضاربة، فھو ی ى الم دف إل یھ

                                                             
 .١١٦حازم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى للمؤلف، مرجع سابق ، ص ) ١(
 . وما بعدھا١٣٧نواف كنعان ، حق المؤلف، مرجع سابق ، ص ) ٢(
سعید سعد عبد السلام،  الحمایة القانونیة لحق المؤلف والحقوق المجاورة، فى ظل قانون حمایة ) ٣(

 .١١٢ ، ص ٢٠٠٤حقوق الملكیة الفكریة ، دار النھضة العربیة، سنة 
 . وما بعدھا١٣٧نواف كنعان ، حق المؤلف، مرجع سابق ، ص ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٦

سبة    دنیا بالن ل م ھ یظ ر إلا أن سبة للناش ا بالن ان تجاری شر وإن ك د الن ن عق ربح، ولك ال

  .)١(للمؤلف

اض            ل انخف ف، مث ا المؤل د یواجھھ ى ق صادیة الت صعوبات الاقت ولكن، ونتیجة لل

ار،         سعر الكتاب، وا   الورق والأحب ات، ك رتفاع نفقات الطباعة بسبب ارتفاع أسعار الخام

وق     ى س ر ف ر كبی ا أث ى لھ ة الت لام الحدیث ائل الإع یوع وس ال، وش ور العم اع أج وارتف

شر            ر بن ى الغی د إل ى أن یعھ الكتب، ولذلك فإن المؤلف قد یضطر فى كثیر من الأحوال إل

ر غالب     و الناش ر، وھ ذا الغی ولى ھ صنفھ، فیت لان    م ة وإع ن طباع شر م الیف الن ا، تك

ف         ضطر المؤل وغیرھما، مقابل مبلغ مالى یُتفق علیھ مسبقا، وفى كثیر من الأحیان قد ی

  .)٢ (إلى إبرام عقد نشر مجحف بحقوقھ المالیة

ف          دع والمؤل ام المب ة قی ح كیفی اول ونوض ادم نتن ب الق لال المطل ن خ   وم

شر،   د ن ھ عق د إبرام ة عن ھ المالی ة حقوق اة  بحمای ى مراع اس ف ك بالأس ل ذل    ویتمث

انبین شكل     : ج دھا ب د، وتحدی ى العق ف ف ات المؤل ن التزام ل م و التقلی ب الأول ھ   الجان

و         انى فھ ب الث ا الجان سیرات، أم تلاف التف ل اخ وض ولا یقب ھ الغم اطع لا یعتری   ق

یاع                   ین ض ف وب ین المؤل د ب ا واضحا، یباع ا تعیین ات الناشر وتعیینھ ى التزام الزیادة ف

  .حقوقھ

  

  

                                                             
 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دار الجامعة عبدالحمید المنشاوى ، حمایة الملكیة الفكریة ،) ١(

حازم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى للمؤلف، :   ، وكذلك٨٠،  ص ٢٠١٠الجدیدة، سنة 
  .١١٨مرجع سابق ، ص 

  .١١٦ حازم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى للمؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٧

  المطلب الثانى
  حقوق المؤلف فى عقد النشر

دم            ا أق ا، إذا م اظ علیھ ا والحف ھ مراعاتھ ى علی ة ینبغ ة مختلف للمبدع حقوق مالی

  :على التعاقد مع الناشر، وفیما یلى نتناول أھم ھذه الحقوق

الحق الأول والأهم للمؤلف، وربما هو الحق السابق على إبرام عقـد :  أولا
ر     ،)١( هو حق النشر، أى حق إتاحـة المـصنف للجمهـورالنشر ذاته، ق تقری أو ح

ى،            رة الأول صنف للم ن الم شف ع ق الك بعض ح سمیھ ال رة، وی النشر أو الإتاحة لأول م

صنفھ للجمھور        وھو الحق الذى یسمح للمؤلف بأن یكون لھ وحده تحدید لحظة إتاحة م

دخل  لأول مرة، ویمكن فیما بعد لممثل المؤلف، سواء كان ممثلا   قانونیا أو اتفاقیا، أن یت

ر    )٢(بمجرد ترخیص الملف بإتاحة مصنفھ لأول مرة      سلطة ھو أم ، ومنح المبتكر ھذه ال

ف     درھا المؤل ضة، یق صیة مح سألة شخ شره م دم ن صنف أو ع شر الم دیھى، إذ أن ن ب

ارات                 اك اعتب وم ھن د تق صدد، فق ذا ال ى ھ ق ف سلطان المطل وحده، وھو وحده صاحب ال

  .)٣(دبیة أو فنیة تمنعھ من نشر مؤلفھ محافظةً على سمعتھعلمیة أو أ

ا                 صنفھ مھم ن م سخ م صنع ن رخیص ب ى الت ف ف ق المؤل         أما الاستنساخ فیعنى ح

ن              ك م ر ذل ك بالطباعة او غی ان ذل تعددت الوسائل والاسالیب لھذا الاستنساخ، سواء ك

نة   ، وفى ھذا الإطار یُحمد لمشرع القانون     )٤(الوسائل الأخرى  صادر س  ٢٠٠٢الأخیر ال

                                                             
انونى لبرامج المعلوماتیة كأحد تطبیقات الملكیة الفكریة ، دار سعد السعید المصرى ، النظام الق) ١(

 .٦٦ ، ص٢٠١٢النھضة العربیة، سنة 
 .١٧٠محمد حسام محمود لطفى، حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق ، ص ) ٢(
 .١٨محمد السعید رشدى ، حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق، ص ) ٣(
 . وما بعدھا١٣٢مرجع سابق ، ص نواف كنعان ، حق المؤلف، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٨

صطلح   تحداث م ة "اس ق الإتاح ن     " ح ور م ین الجمھ ف بتمك رار المؤل ن ق ر ع للتعبی

بكة          ى ش ل عل شر أو التحمی الات الن صطلح یواجھ ح ذا الم صنفھ، لأن ھ ى م لاع عل الاط

اح      " الإنترنت"المعلومات الدولیة    دة تت سخة وحی ث أن ن أو غیرھا من طرق النشر، حی

  . )١( معھا للجمھور أن یطلع علیھا دون حاجة للنسخعلى الإنترنت یمكن

ب       صة، وقری شبھ بالرخ ویبدو من سیاق الحدیث عن حق النشر أنھ حق قریب ال

الشبھ كذلك بحریة الإبداع، فالمبدع بداءة لھ الحق فى أن یبدع عملا ذھنیا أو ألا یبدعھ، 

راءى  ثم لھ الحق بعد ذلك فى إتاحتھ للجمھور أو الاحتفاظ بھ فى طى      السریة، حسبما یت

  .   )٢(لھ من قیمة العمل ومدى تعبیره عن ذاتھ

طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية المصرى فللمؤلف أن يتقاضـى :  ثانيا
وق      المقابل النقدى أو العينى الذى يراه عادلا، ن حق ر م ق أو أكث ل ح  وذلك نظیر نق

اس م       ى أس اتج     الاستغلال المالى لمصنفھ إلى الغیر، إما عل راد الن ى الإی سبیة ف شاركة ن

ین         الجمع ب ى أو ب غ جزاف اس مبل ى أس د عل ھ التعاق وز ل ا یج تغلال، كم ن الاس م

ین ى   )٣(الأساس صرفھ ف ان ت واء ك الى، س ف الم ق المؤل ابلا لح شرع مق رر الم د ق ، وق

ع أو        ضى بی حقوق استغلال مصنفھ مالیا بمقتضى عقد نشر أو عرض مسرحى، أو بمقت

، على أن یتم ذلك لقاء مقابل یتقاضاه المؤلف، سواء كان مقدرا تقدیرا تنازل أو مشاركة

                                                             
 .١٧١محمد حسام محمود لطفى، حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق ، ص ) ١(
 .١٩السعید رشدى ، حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق،  ص محمد ) ٢(
للمؤلف أن : "من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصرى على أنھ) ١٥٠(تنص المادة ) ٣(

 المقابل النقدى أو العینى الذى یراه عادلا نظیر نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالى یتقاضى
لمصنفھ إلى الغیر، على أساس مشاركة نسبیة فى الإیراد الناتج من الاستغلال، كما یجوز لھ التعاقد 

 ".على أساس مبلغ جزافى أو بالجمع بین الأساسین



 

 

 

 

 

 ٧٩

صنف       تغلال الم إذا  )١(جزافیا بمبلغ إجمالى، أو بنسبة مئویة من الإیراد الناتج من اس ، ف

نزل المؤلف للمتصرف إلیھ أو الناشر عن حقوقھ فى التألیف نزولا غیر محدد التكییف،         

ف  فإن العقد یكون بیعا، ویكون الأج   د   .  )٢(ر ھو الثمن الذى یدفعھ الناشر للمؤل ى عق فف

ة   " تغلال المالی تغلال         " بیع حقوق الاس ى اس ھ ف ن حق د ع ب التعاق ف بموج ازل المؤل یتن

شخص                  ھ ال ن یدفع اء ثم ازل، لق قاط والتن ق الإس دة بطری المصنف، نزولا غیر محدد الم

صف   ل ب شر العم ة، فین صفة دائم تغلال ب وق الاس ھ حق ل إلی ذى تنتق وق ال احب حق تھ ص

ة  ألیف المالی ا،   . )٣(الت ل، أحیان ذا المقاب سمى ھ ل "وی التعویض أو الجع ذا "ب ، وھ

التعویض یمكن أن یكون مبلغا إجمالیا یقدر بطریقة جزافیة، كما سبق القول، یُدفع دُفعة      

سخ                    دد النُ ا ع اییر، منھ دة مع اس ع ى أس غ عل ذا المبل دد ھ ات، ویح ى دفع واحدة أو عل

وبھذا . )٤(مدة التعاقد وعدد صفحات المصنف ومستوى جودة موضوعھالمتفق علیھا و

ل    سب، ب رًا فح فھ ناش یس بوص ة، ل صفة دائم شترى ب ى الم تغلال إل وق الاس ل حق تنتق

بوصفھ صاحب حقوق التألیف المالیة التى آلت إلیھ بموجب عقد البیع، ویصبح لھ على         

ف، دون ال    ت للمؤل ى كان ة الت وق المالی صنف ذات الحق ل   الم ث تظ ة، حی وق الأدبی حق

  .     )٥(الأولى للمؤلف طوال مدة الحمایة القانونیة

شكل                 شر أو الإتاحة ب ى الن د عل د التعاق دع، عن ى المب ى عل وفى كل الأحوال ینبغ

ف    عام، ضمان حصولھ على مقابل عادل، وأن یكون الاتفاق واضحا ومحددا وغیر متوق

                                                             
 .١٣٦ سابق ، ص نواف كنعان ، حق المؤلف، مرجع) ١(
 .٨٨عبدالحمید المنشاوى ، حمایة الملكیة الفكریة، مرجع سابق، ص ) ٢(
 .١١٦حازم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى للمؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ٣(
 .١٥٣نواف كنعان ، حق المؤلف، مرجع سابق ، ص ) ٤(
  .٨٧بق، ص عبدالحمید المنشاوى ، حمایة الملكیة الفكریة، مرجع سا) ٥(



 

 

 

 

 

 ٨٠

ى س   دد ف ر، وأن یح ضة للناش ى الإرادة المح دة  عل ى ح ق عل ل ح راحة، ك د ص ند التعاق

  .)١(یكون محلا للتصرف، مع بیان مداه والغرض منھ ومدة الاستغلال ومكانھ

 على المصنفات بشتى صورھا وأنواعھا مملوكة -الأدبیة-وتظل الحقوق الذھنیة   
صیقا                ا ل ى حق ق الأدب ر الح ا، یعتب ة تقریب نظم المقارن ل ال ى ك شرع ف لمبتكریھا، لأن الم

ة، وتفصیل ذلك أن عقد البیع لا ینقل ملكیة البرنامج أو المصنف بقدر ما یمنح بالشخصی
دع           ا المب ى یقررھ دود الت ى الح ر -حق الاستعمال والاستغلال فقط، وف ى نحو   -المبتك  عل

ة        ع ملكی ھ بی اع ویحظر علی یبدو الأمر معھ وكأن المشرع یسمح للمبتكر ببیع حق الانتف
 .)٢(الرقبة إن جاز التعبیر

ويترتب على الحقين السابقين تمتع المؤلـف بحـق الاحتكـار علـى :  لثاثا
رر    ،مــصنفه صنفھ، فیق تغلال م ار اس التمتع باحتك ف ب ر للمؤل ذا المظھ سمح ھ ث ی  حی

المشرع، ومن قبلھ القواعد العامة التى طبقھا القضاء، حقا مالیا واحدا للمؤلف ھو حقھ 
ذا الاس          تم ھ ون     الاستئثارى فى استغلال مصنفھ، وی سخ، ویك ل أو الن ادة بالتمثی تغلال ع

صنفات        الاستغلال فى ھاتین الحالتین موجھا إلى الجمھور، حیث یتمثل الأول فى نقل الم
ن              ل م ل عم ى ك تئثارى عل ق اس إلى الجمھور بأى شكل من الاشكال، فیتمتع المؤلف بح

تم               انى ی ر مج انى أو غی ل مج ل تمثی ر ك ى الجمھور، ویعتب صنفاتھ إل ارج  شأنھ نقل م  خ
صنف       . العائلة طبقا للقانون، تمثیلا علنیا     ادى للم ت الم ى التثبی ل ف سخ فیتمث أما حق الن

ل              ضع ك ھ للجمھور، فتخ سمح بنقل ستقبلا، وت بأیة وسیلة تقنیة موجودة أو ستكتشف م
عملیة نسخ لمصنف محمى، خصوصا بواسطة الطباعة أو التسجیل الصوتى أو السمعى 

  .)٣(البصرى، لاحتكار المؤلف

                                                             
 .٢٧السعید رشدى ، حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق، ص محمد ) ١(
 .٣٦٣  مرجع سابق، ص النظام القانونى لبرامج المعلوماتیة،سعد السعید المصرى، ) ٢(
 . وما بعدھا١٨٣محمد حسام محمود لطفى، حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق ، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨١

ى     ب عل لا یترت صنف، ف لیة للم سخة الأص ة الن ا بملكی ار جلی ر الاحتك رتبط أم وی

الى أو              ف الم ق المؤل ل ح ان نوعھ، نق ا ك ف، أی ن المؤل التصرف فى النسخة الأصلیة م

لیة              سخة الأص ازة الن د حی ھ، ولا تع صرف إلی ى المت الأدبى، لأن ھذه الحقوق لم تنتقل إل

ف  قرینة على انتقال حقوق المؤلف إلى    الحائز، إذ أنھ یشترط أن یكون نقل حقوق المؤل

ى مباشرة               لیة حرا ف سخة الأص ة الن ھ ملكی ت إلی ن انتقل ون م مكتوبا كما تقدم، ولكن یك

رى،            یس فك ادى ول شىء م ط، ك سلطتھ التى یخوّلھا لھ حق الملكیة على ھذه النسخة فق

یة، إذا كانت لمصنف ولا یكون للمؤلف حق فى إلزامھ بأن یمكّنھ من نسخ النسخة الأصل

وبذلك ینبغى . )١(أدبى أو علمى، إلا باتفاق یبرم بینھما یشمل حصول الحائز على مقابل      

ل          ھ دون مقاب ازل عن دم التن على المؤلف والمبدع بشكل عام مراعاة حقھ الاحتكارى وع

  .وھو ما یتطلب حرصا منھ على مراجعة بنود التعاقد قبل إبرامھ

رر     ویرتبط بتلك المسألة مسأ    لة جواز الحجز على الحق المالى للمبتكر، فإذا ما ق

ى               ا ھ تغلال ذاتھ ة الاس ھ، فعملی الى لحق ابع الم المؤلف نشر مصنفھ واستغلالھ ظھر الط

ھ             صبح ل وال، فت داد الأم ى ع التى تصبغ حق المؤلف بالصبغة المالیة، وتدخلھ بالتالى ف

ا ی         ل، كم لا للتعام صبح مح م ی اق     خصائصھا وممیزاتھا، ومن ث ى نط الى ف ھ الم دخل حق

ذا            ى ھ الضمان العام للدائنین، وطالما أن الطابع المالى لحق المؤلف أو المبتكر یبدو عل

ر     ق تقری ن طری ھ ع ف حق تغل المؤل ا اس ھ إذا م الحجز علی ول ب وز الق ھ یج و، فإن النح

 .)٢(نشره، أما قبل نشر المصنف فإنھ لا یجوز الحجز علیھ

  

                                                             
 .٩٠، حمایة الملكیة الفكریة، مرجع سابق،  ص عبدالحمید المنشاوى) ١(
 .٣١محمد السعید رشدى، حمایة حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق،  ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٢

ام الناشر بأن ينشر المؤلف فى الميعاد المتفـق حق المؤلف فى إلز:  رابعا
ام                 ،عليه ددا لإتم دا مح شر موع د الن ضمین عق ى ت ف عل ستلزم حرص المؤل ا ی  وھو م

عملیة النشر أو النسخ، فإذا اتفق المؤلف مع الناشر على نشر المصنف فى میعاد محدد 

شر                  د الن ضمن عق م یت اد، وإذا ل ذا المیع اوز ھ ددا   فینبغى على الناشرعدم تج ادا مح میع

للنشر فیمكن للقضاء تحدید مدة معـقولة للنشر، على ضوء العرف والظروف الخاصة             

ر                 شره، وموضوعھ، وغی وب ن صنف المطل ة الم ا نوعی المحیطة بالتعاقد، والتى تحكمھ

د       .  )١(ذلك من العوامل والظروف    ى الموع صنف ف حیث أن الحرمان من فرصة نشر الم

ض    ف ل رض المؤل د یُع ب ق ة    المناس ى، أو فرص سبق العلم دة، كفرصة ال یاع فرص مؤك

ستحقا      الانتشار والشھرة وتكوین السمعة لدى الجمھور، ویكون تعویض المؤلف أمرا م

اء       .   فى ھذه الحالة   د انتھ شر أو الإتاحة عن ن الن كذلك للمؤلف إلزام الناشر بالتوقف ع

د ال          اء العق ى إنھ ق ف ة      مدة العقد المتفق علیھا بینھما، ولھ الح ى حال ع الناشر ف رم م مب

  .)٢(تصفیة النُسخ التى تم نشرھا، أو فى حالة تصفیة أعمال الناشر

حق المؤلف فى عدم قيام الناشـر بنقـل الحقـوق الممنوحـة لـه :  خامسا
ون    بموجب عقد النشر إلى الغير دون موافقة المؤلف المسبقة، ى أن تك ى ینبغ  والت

ا         ادة م ة، فع ن        قطعیة وواضحة وصریحة ومكتوب ار م صیة الناشر محل اعتب  تكون شخ

ف والناشر       )٣(جانب المؤلف  ین المؤل رم ب د المب ى أن العق ، وھذا الالتزام یجد مصدره ف

خاص     ن الأش ره م ى غی ھ إل وز حوالت ر، لا یج ى الناش صى عل زام شخ ھ الت ب علی یترت

ف     ة المؤل رى، إلا بموافق ات أخ ى لغ ھ إل ل ترجمت ة، مث رق معین تعمالھ بط دائن-لاس  -ال
                                                             

 .١٤٦نواف كنعان ، حق المؤلف، مرجع سابق، ص  ) ١(
  حازم : ؛ وكذلك٢٨محمد السعید رشدى ، حمایة حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق، ص ) ٢(

 .١٣٠ى، حمایة الحق المالى، مرجع سابق، ص عبدالسلام المجال
 .١٣١حازم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى، مرجع سابق، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٣

انون               )١(المسبقة والمكتوبة  ى الق ة الأخرى ف د العام ق تفرضھ القواع ذا الح ا أن ھ ، كم

ر       المدنى، خاصة ما یتعلق منھا بالاعتبار الشخصى فى التعاقد، ولذلك ینبغى على المبتك

وق       ل حق عند إبرام عقد نشر توخى الحذر، وذلك بعدم تضمین العقد بندا یتیح للناشر نق

 .)٢(افقة خاصة منھالمبتكر للغیر دون مو

حق المؤلف فى مشاركة الناشر فى تحديـد سـعر الكتـاب عنـد :  سادسا
 ،)٣ (طرحه للبيع فى السوق، وكذلك إلزامه بعدد نسخ المصنف المتفـق عليهـا

سعر                 ا، وال ى طباعتھ ق عل سخ المتف دد الن شر ع حیث یحق للمؤلف أن یذكر فى عقد الن

ن        ن م صنف، ولك سخ الم ن ن سخة م دیلا       المحدد لكل ن سعر تع ذا ال دیل ھ ق الناشر تع  ح

لان أو        ة أو الإع ة بالطباع ة الخاص ادة التكلف ل زی ة، مث روف طارئ ة ظ ا لمواجھ طفیف

ل     التوزیع، حیث یواجھ الناشرون والمؤلفون مشكلات كثیرة فى توزیعھم للمصنفات، مث

ستوى أسعار           ى م راء، والتطورات ف حجم السوق ومعوقات التصدیر وانخفاض عدد الق

سعر      ا ف بال إعلام المؤل لتجزئة المحددة للمصنفات، وفى مثل ھذه الأحوال یلزم الناشر ب

ور      ع للجمھ داول والبی ھ للت ل طرح دة قب سخة الواح ن للن ائى المعل د أن  .)٤ (النھ لا ب ف

داه والغرض                 ان م دة، وبی ى ح صرف عل ون محل الت ق یك یتضمن العقد، تفصیلا، كل ح

ة          منھ، ومنھا سعرالمصنف بنظام التجز   ى بیّن ن الطرفین عل ل م ون ك ى یك ك حت ة، وذل ئ

 .)٥ (من أمره، تجنبا لغموض العقد

  
                                                             

 . ١٥١نواف كنعان ، حق المؤلف، مرجع سابق، ص ) ١(
 .١٣٣محمد السعید رشدى، حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق، ص ) ٢(
 .١٤٨ق ، ص نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع ساب) ٣(
  .١٣١حازم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى، مرجع سابق، ص ) ٤(
  .١٣٤نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق ، ص ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٨٤

حق المؤلف فى أن يلـزم الناشـر بعـدم إجـراء أى تعـديل علـى :  سابعا
شكلھ  ،المـــصنف ف ب ھ المؤل لمھ إلی ذى س صنف ال ة الم ر بطباع زم الناش ث یلت  حی

صنف، و   وان الم ا، وعن صنف حرفی م الم ك اس ى ذل ا ف ضمونھ، بم ھ وم ھ، وخطت مقدمت

ى          شكل أو ف ى ال واء ف صیلیة س ور التف ن الأم ك م ر ذل ھ، وغی ھ وملاحق ومراجع

وى وق    . )١(المحت ن الحق سلبى م ب ال ل الجان ى تمث وق الت ن الحق ق م ك الح ر ذل ویعتب

ره           زام غی ى إل صر دوره عل ل یقت ابى، ب ل إیج الأدبیة والمالیة، حیث لا یقوم المبتكر بعم

 . ) ٢(اعتداءاً على حقوقھبالامتناع عن أعمال تمثل 

        وبالتالى یلتزم الناشر بعدم إدخال أیة تعدیلات على المصنف دون موافقة المؤلف    

ولا یجوز للناشر القیام بالحذف أو الإضافة أو التحریف، أو غیر ذلك من التغییرات، لأن 

را    ذا الإض ر ھ ى أث ف، ولا یخف ة للمؤل صالح الأدبی رار بالم ك الإض أن ذل ن ش ى م ر عل

ذى         )٣(الحقوق المالیة للمؤلف   ده ال ھ وح ،  ویبرر الرجوع إلى المؤلف فى ھذا الشأن أن

ل    ولا أم یمث دیلا مقب د تع صنف یع ى الم وب عل دیل المطل ان التع ا إذا ك رر م ك أن یق یمل

ف "و" عدم التعدیل: "تشویھا وتحریفا، وتكمن حكمة الجمع بین كل من      " احترام المؤل

رام الم      ن           فى اختلاط احت را ع یس إلا تعبی صنف ل سھ، لأن الم ف نف احترام المؤل صنف ب

د             )٤(شخصیة المؤلف  وق عن ذه الحق ى ھ ریط ف دم التف ف ع ى المؤل یّن عل ، وبالتالى یتع

                                                             
  .١٤٧نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق ، ص ) ١(
مرجع سعد السعید المصرى، النظام القانونى لبرامج المعلوماتیة كأحد تطبیقات الملكیة الفكریة، ) ٢(

 .٧٨سابق، ص
 .١٣٢حازم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى، مرجع سابق، ص ) ٣(
محمد : ؛ وكذلك.١٣٩السعید رشدى ، حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق، ص محمد ) ٤(

وقد أكدت محكمة استئناف .  ١٧٣حسام محمود لطفى، حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق ، ص 
حق احترام الأداء، وتتلخص وقائع الدعوى فى أن فیلما " على ١٩٩٠كم لھا فى ینایر باریس فى ح

غنائیا تم انجازه انطلاقا من إحدى الأوبرات، وتم التنازع على حق استخدام التسجیل الذى قام بھ 
= 
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ف أو             ان اسم المؤل ا بی زام الناشر بھ ى الت ب عل إبرام عقد النشر مع الناشر، حیث یترت

ى        داخل وعل ى ال ارجى، إذ أن   اسمھ المستعار على صفحات نسخ المصنف ف لاف الخ الغ

مثل ھذا الالتزام یترتب علیھ حمایة الحقوق الأدبیة للمؤلف، من أیة تعدیلات أو إضافات 

ى    ة ف ول الدعای ر أص اة الناش زام مراع شمل الالت صنفھ، وی ى م رى عل ات تج أو تحریف

داول         ن ت اس م تصمیمھ للغلاف الخارجى، بحیث لا یسىء إلى سمعة المؤلف أو ینفر الن

 .)١(فالمصن

حق المؤلف فى منع الناشر المتعاقـد معـه مـن نـشر مـصنفات :  ثامنا
ا، ولا       أخرى مماثلة للمصنف المتفـق علـى نـشره د بینھم دة سریان التعاق طوال م

ة      سب نوعی یمكن دائما تطبیق مثل ھذا الالتزام، فھو التزام تقدیرى بحسب الظروف وح

                                                   
= 

قائد الأوركسترا فى فیلم غنائى لصالح إحدى الشركات والتى تنازلت بدورھا عن الحق لشركة 
قد ورد التنازل عن مدة حوالى ساعة ونصف الساعة، من إجمالى مدة الأوبرا وھى ثلاث أخرى، و

ساعات وأربعین دقیقة، وقد اعترض قائد الأوركسترا على تجزئة الأوبرا ولكن لم یھتم أحد بتلك 
الاعتراضات، كما تم إضافة أصوات إلى التسجیلات وتعدیل مستوى الصوت، وكذلك تم استخدام 

فى مشاھد لم تظھر فى النسخة الاصلیة الخاصة بالاوركسترا، وقد أقرت محكمة باریس التسجیلات 
بحق فنان الأداء أو قائد الاوركسترا فى احترام أدائھ وفى الرقابة على وسیلة استخدام وتوصیل 
الأداء للجمھور، على أن المحكمة رأت ضرورة التخفیف من غلواء ھذا الحق فى مجال المصنفات 

یة، حیث یقتضى الفن السینمائى إجراء بعض التعدیل الذى یقتضیھ نجاح الفیلم السینمائى، السینمائ
ویعنى ذلك أن حق احترام الأداء والحق الأدبى لفنان الأداء بصفة عامة، یجد حدوده عند حق مؤلف 

.  "الفیلم، خاصة وأن حق المؤلف یسمو على حق فنان الأداء وفـقا لما ذھب إلیھ المشرع الفرنسى
 وما ١٨٦مصطفى أحمد أبو عمرو ، حقوق فنان الأداء، مرجع سابق، ص: حكم قضائى مذكور فى

 .بعدھا
نة    ) ١( صریة، س و الم ة الانجل ف، مكتب ق المؤل ى ، ح ار القاض د ١١١ ، ص١٩٥٨مخت ؛  عبدالحمی

ابق ، ص        ع س ة، مرج ة الفكری ع      ٨٣المنشاوى، حمایة الملكی ف ، مرج ق المؤل ان، ح واف كنع ؛  ن
 .١٤٨ق، ص  ساب



 

 

 

 

 

 ٨٦

ع م     صعب وض ن ال شر، وم روف الن صنف وظ تج أو الم صنفات  المن ل الم ار لك ، )١(عی

ع الناشر أو            د م رام العق د إب ر عن ذا الأم ف ھ ى المؤل وبالتالى یكون من الأوفق أن یراع

صنف أو     شر الم ى ن ھ ف ر أو إھمال ة الناش سوء نی سبا ل شرط تح ذا ال ضع ھ تج، فی المن

 .)٢(المصنفات المتفق علیھا بینھما، مراعاة لمصنفات أخرى لكاتب منافس

 فى عدم قيـام الـصحف والـدوريات والنـشرات دون حق المؤلف:  تاسعا
موافقتــه الــصريحة والمكتوبــة بنقــل الروايــات المسلــسلة أو القــصص القــصيرة 

ى   ،وغيرها من المصنفات بالرغم من نشرها فى الصحف والـدوريات الأخـرى  فف

ام     ر أم د ظھ صنف ق ا أن الم صنفھ طالم تغلال م ى اس ف ف ق المؤل ى ح داء عل ك اعت ذل

ة صحیفة       . )٣(إذن المؤلف الجمھور دون    ع أی وھو ما یتطلب حذر المؤلف عند تعاقده م

ھ                 دت مع ن تعاق ى م شر عل صار الن ى اقت د عل ود التعاق نص بن أن ت ة، ب أو مجلة أو دوری

ق                ا ح ى لغیرھ ذ أن تعط ھ حینئ دت مع ى تعاق صحیفة الت لا یجوز لل ا، ف منھن دون غیرھ

  .نشر ذات المصنف المتعاقد علیھ مع المؤلف

  

  

  

                                                             
 .١٣٢حازم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى للمؤلف، مرجع سابق، ص ) ١(
محمد السعید رشدى، عـقـد النشر، دراسة تحلیلة وتأصیلیة لطبیعة : یراجع فى نحو ھذا المضمون) ٢(

 . وما بعدھا١٣٦ ، ص ٢٠٠٧العلاقة بین المؤلف والناشر، دار النھضة العربیة ، سنة 
 .١٣٧زم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى للمؤلف، مرجع سابق، ص حا) ٣(
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  بحث الثانىالم
  عـقـد العـمل

          

ن             أى شكل م داعى ب ھ الإب دیم عمل ا لتق قد یتعاقد المبتكر أو المبدع مع شخص م
ھ دور رب            د مع ب المتعاق ا یلع املا، بینم د ع ذا التعاق ى ھ دع ف الأشكال، وھنا یصبح المب

لأداء من العمل، وغالبا ما ترد تلك التعاقدات على أشكال الفنون المختلفة، خاصة فنون ا
ل   ن الممث ل م ھ ك ا یؤدی ى أن م ك ف رھم، ولا ش رقص وغی زف وال اء والع ل والغن التمثی
ا اصطبغت             ث أنھ انون، حی ا الق ة یحمیھ ال ابتكاری ى أعم والعازف والمغنى والراقص ھ

انونى       المعنى الق ة ب ال ابتكاری ا أعم ول بأنھ زم الق ؤدى، فل ة للم صبغة الذاتی العلم .  بال ف
ى المفھ  دیث یتبن ار     الح ى الأفك شترط ف ذى لا ی لفنا، وال ا أس ار، كم ر للابتك وم المعاص

الإبداعیة أن تكون جدیدة تمام الجـدة ، لذلك یتراوح الابتكار بین الاختراع الجدید بصفة     
رتبط           لوب ، وی یل أو الأس ى التأص كاملة ، وبین مجرد التجدید فى طریقة العرض ، أو ف

ـنى ،      ذلك ارتباطا وثیقا بالمصنف ، فالمصنف     ى أو ف ى أو علم ر ، أدب ل مبتك ھو كل عم
ون        صنیفھ ، ویك ن ت رض م ھ أو الغ ھ ، أو أھمیت ر عن ة التعبی ھ أو طریق ان نوع ا ك أی

صنف     ى الم الة عل سبغ الأص ذى ی داعى ال ابع الإب الى ، ھو الط ار بالت ى )١(الابتك ، وتعن
س  : الأصالة بالنسبة لأى مصنف  ف نف م   أن یكون ھذا المصنف من ابتكار المؤل ھ ل ھ، وأن

ذى     .  )٢(یُنقل كلیا أو جزئیا من مصنف آخر     صنف ال ات الم دات مقوّم وتضع ھذه التحدی
ین ، الأول              صرین اثن ى عن صر ف ث تنح ل ، حی د العم اق عق ى نط ى ف انون حت ھ الق یحمی

                                                             
؛ . وما بعدھا٤٨٣، ص ١٩٧١حسن كیرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف بالاسكندریة، سنة )١(

 .٥٣٢، ص ١٩٩٠توفیق حسن فرج، المدخل إلى دراسة القانون، بدون ناشر، سنة : كذلك
 .١٩٨مرجع سابق، ص نواف كنعان، حق المؤلف، ) ٢(
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ة الموضوعیة            ن الناحی صرا شكلیا ، فم انى عن ل الث یمثل عنصرا موضوعیا ، بینما یمث
اج ال       سبغ        یجب أن یكون الإنت داعیا ی ا إب ضمّن طابع را ، أى ت صنف مبتك ضمنھ الم ذى ت

ذا       ن ھ ـل ع ر بالفع م التعبی ـد ت ون ق د أن یك شكلیة، لاب ة ال ن الناحی الة، وم ھ الأص علی
  .)١ (المصنف

و        ار ھ رة، فالابتك صنفات المبتك           فلا یحمى التشریع إذاً سوى مؤلفى ومؤدیى الم
ال    سبغ الأص ذى ی داعى ال ابع الإب ق     الط ارة، وتنطب بقت الإش ا س صنف، كم ى الم ة عل

ى           ار، فیُحم الحمایة التشریعیة أیا كانت درجة جدة المصنف، فلا یتطلب فیھ سوى الابتك
ن                وع م ـفھ ھو ن ا ألّ ف لم تعمال المؤل ادة اس المصنف ولو كان غیر جدید، وبالتالى فإع

ف         " السرقة الذاتیة " ا، فمؤل شروعة قانون ى ممارسة م الس "وھ ف  الأ" الف ول أو مؤل
الس "الأول قد خلق مصنفا من نوع جدید ومبتكر، أما مؤلف  " التانجو" انى أو  " الف الث
انجو " صنفان الأول   " الت ع الم ك یتمت ع ذل ط، وم را فق صنفا مبتك ق إلا م م یخل انى فل الث

  .)٢(والثانى بحمایة قانونیة متماثلة

اورة ل    وق المج حاب الحق م أص ن أھ انو الأداء م د فن ر          ویع م أكث ف، وھ ق المؤل ح
ة لوصول                د أدوارھم جوھری ث تع ل، حی د العم ام عق ا لنظ د طبق الفئات لجوءا إلى التعاق
یقیة             صنفات الموس سبة للم شأن بالن ا ھو ال معظم أنواع المصنفات الفنیة للجمھور، كم
د          ھ یع ث أن ن حی والسینمائیة والمسرحیة وغیرھا، وتبدو أھمیة دور فنان الأداء أیضا م

لا   ف           مكم سبة للمؤل ة بالن صنف النھائی ة الم ى منفع صول عل ا للح ف، ولازم دور المؤل ل
  .)٣(ذاتھ أو الجمھور

                                                             
 وما ٢٨٩،  ص ٢٠٠٦سھیر سید أحمد  منتصر، الحقوق والمراكز القانونیة ، بدون ناشر، سنة ) ١(

 .بعدھا
 .١٥١محمد حسام محمود لطفى، حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق، ص ) ٢(
العازف مصطفى أحمد أبو عمرو، حقوق فنان الأداء، الحق الأدبى والمالى للممثل والمؤدى و) ٣(

 .٨، ص ٢٠٠٥المنفرد، المكتبة القانونیة، سنة  
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فمصنفات الفن عموما ھى التى تخاطب الحس الجمالى عند الجمھور، ویمكن أن 
ا     ائل، منھ ى الحجر       : یتم التعبیر عنھا بعدة وس ت والطباعة عل وان والنح الخطوط والأل

یحیة       والأقمشة، وأى مصنفات أخ    صور التوض ة، وال ون الجمیل رى مماثلة فى مجال الفن
ة  ومات التخطیطی شات-والرس اد-الاسكت ة الأبع صنفات ثلاثی صنیف .   والم ن ت ویمك

وتشمل مصنفات " مصنفات الحركة"ھى : مصنفات الفنون فى أربع مجموعات رئیسیة     
ة سواء  وتشمل المصنفات الموسیقی  " مصنفات الأصوات "الرقص والتمثیل الصامت، و   
غیر - وتشمل المصنفات الفوتوغرافیة " مصنفات الصور"اقترنت بألفاظ أو لم تقترن، و

ة صور"، و-المتحرك وات وال صنفات الأص صریة-" م سمعیة الب صنفات -ال شمل الم  وت
  .)١(السینماتوغـرافیة أو التمثیلیات والمصنفات التمثیلیة، والتمثیلیات الموسیقیة

وق ف ة حق بعض أن حمای رى ال ة  وی ن حمای أخرت ع د ت انى الأداء ق   ن
د       ة، فق اھرة عام ن ظ م یك ك ل أن ذل راف ب ى الاعت ھ ینبغ ر أن ف، غی وق المؤل   حق
ود        ن وج ول، لك بق الق ا س دول، كم ض ال ى بع ف ف ةَ المؤل ان حمای ةُ الفن بقت حمای س
ذات      ة ب ة أو تقنی ائل فنی ى وس اج إل د لا یحت یق ق اق ض ى نط ھ ف صنف وتداول   الم

ون  ى تك ة الت اق     الكیفی ى نط ور عل ى الجمھ ل إل صل الأداء أو التمثی ى ی ة لك    لازم
ع اق      .  واس لاق، وزاد نط ى الانط ـنى ف ور التق دأ التط دما ب ھ عن المعروف أن   ف

ر    ف والمبتك دأ المؤل ة، ب دود الجغرافی رف بالح بحت لا تعت ى أص صنفات حت شار الم انت
تئثاریة، وحم        الحقوق الاس التمتع ب ة، وب ب بالحمای ام یطال شكل ع د    ب لال عق ن خ ا م ایتھ

ا              ضا، نظرا لارتباطھ اورة أی وق المج یم الحق شكلة تنظ رت م العمل وغیره، ومن ھنا أثی
ال      ى مج ى ف ا زاد التطور العلم وة كلم زداد ق اط ی ذا الارتب ة وأن ھ ف، خاص ق المؤل بح

  .)٢(الاتصالات، لأن نشاط فنانى الأداء یدور فى فلك استغلال المصنفات الأدبیة والفـنیة

                                                             
  .١٦٢محمد حسام محمود لطفى، حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق، ص ) ١(
 .٩مصطفى أحمد أبو عمرو، حقوق فنان الأداء ، مرجع سابق، ص ) ٢(
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ف  ولأن ر والمؤل سیناریو    - المبتك شعر أو ال یقى أو ال ة أو الموس ف الروای مؤل
رھم ھ        -وغی ى حق ب عل ار مترت ذا الاحتك إن ھ ھ، ف ى مؤلفات ارى عل ق احتك ع بح  یتمت

ل          ث یتمث الأداء، حی تم ب ون ی ال الفن ى مج الاستئثارى فى استغلال مصنفھ، والاستغلال ف
تلاوة والأداء   ذاك الحق فى نقل المصنفات إلى الجمھور بأى شك      ل، خصوصا بواسطة ال

ضیق     المعنى ال ن ب صنفات الف دیم م سرحى وتق ل الم یقى والتمثی ع الموس -والتوقی
ة   ون التطبیقی سمة أو الفن صنفات المج ق   -كالم ف بح ع المؤل ث یتمت ة، حی  والإذاع

ور           ى الجمھ صنفاتھ إل ل م أنھ نق ن ش ل م ل عم ى ك تئثارى عل ن  .   )١(اس د م فالعدی
د لا ت  صنفات ق ن    الم ث یمك ان الأداء، بحی ن فن دخل م دون ت ور ب ى الجمھ ا إل د طریقھ ج

الحوار       صنف، ف ى الم روح ف ث ال ذى یبع و ال انى الأداء ھ داع فن شاط وإب أن ن ول ب الق
ة              ھ الكامل ا قیمت سب أى منھم یقیة لا یكت ة الموس المكتوب مثلا لفیلم أو مسلسل أو النوت

ھ    ؤدى، أو یترجم ل أو الم ھ الممث ق ب دما ینط ع    إلا عن وم وممت ن مفھ ى لح ازف إل  الع
  .)٢(للجمھور، فلولا تدخل فنان الأداء لظل المصنف مجھولا بالنسبة للجمھور

داع          الات الإب ى مج انى الأداء ف ا دور فن ى بھ ى یحظ ة الت ذه الأھمی را لھ ونظ
ى                ائل الت یم الوس اد وتنظ ة، إیج ة المدنی ال الحمای ى مج والابتكار، كان حریا بالباحثین ف

ن نھم م ذا الأداء  تمك ل ھ دیم مث م، لتق دین معھ دى المتعاق ة ل وقھم المالی ة حق  حمای
د                  دما أك ك عن دیثا، وذل شریعیة ح ة ت صر حمای ى م ال ھؤلاء ف د ن الجوھرى والفعال، وق

ادة   ى الم ر، ف ة الأخی ة الفكری ة الملكی انون حمای الحقوق ) ١٥٦(ق تعھم ب ى تم ھ، عل من
ى      م ف زاولتھم عملھ د م ق     المالیة الاستئثاریة عن یل الأداء للجمھور، والح الات توص  مج

ادة الأداء    أجیر وإع ى ت ق ف نھم، والح ابى م رخیص كت ر ت م بغی تغلال أدائھ دم اس ى ع ف
  .)٣ (الأصلى، وكذلك الحق فى الإتاحة العلنیة

                                                             
 .١٨٤محمد حسام محمود لطفى، حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق، ص ) ١(
  .٩حمد أبو عمرو، حقوق فنان الأداء ، مرجع سابق، ص مصطفى أ) ٢(
حازم عبدالسلام المجالى، . ١٢٢عبدالحمید المنشاوى، حمایة الملكیة الفكریة، مرجع سابق، ص ) ٣(

 .١٤٨حمایة الحق المالى للمؤلف،  مرجع سابق، ص  
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ل دور                 اء ك نِ إلغ م یع سى ل شرع الفرن شریعى للم دخل الت د أن الت سا نج وفى فرن

ى أن   للتعاقد أو إنھاء كل أھمیة لاتفاقات    تخدام، عل  العمل الجماعیة، وعقود العمل والاس

ى   شمل ف تخدام لا ت ود الاس ة وعق ل الجماعی ات العم ة باتفاق ل الخاص انون العم ام ق أحك

ع     ف الوض ث یختل ؤدین، حی ازفین أو الم ین أو الع ن الممثل انى الأداء م ة فن ع كاف الواق

  .)١ (ثلابالنسبة للموسیقیین عنھ بالنسبة لفنانى السینما والمسرح م

م            رف لھ م تعت ین ل ة الممثل انى الأداء وخاص ض فن ا أن بع ظ ھن ن الملاح ولك

م                 م بحقھ رف لھ ت تعت سینمائى، وإن كان یلم ال ى الف التشریعات بصفة المؤلف الشریك ف

ون                 ا تك ا م ى غالب یلم، والت تج الف ن من المالى الذى یتمثل فى أجورھم التى یتقاضونھا م

ل     ة دور الممث سب أھمی ة بح تج     عالی ى من شترط عل ضھم ی ى أن بع ة، حت وشھرتھ الفنی

صفة          یس ب ن ل یلم، ولك رادات الف الفیلم الحصول على نسبة مئویة معینة من أرباح أو إی

ض      ع بع ین، ویُرج یلم والممثل تج الف ین من اق ب ب اتف ا بموج ألیف، وإنم ى الت ریك ف ش

ى الفیلم، رغم الباحثین السبب فى عدم اعتراف المشرع بصفة المؤلف الشریك للممثل ف   

د        ذى ق ددھم ال رة ع ى كث الدور الھام الذى یقومون بھ لإخراج الفیلم إلى حیز الوجود، إل

یلم        ى الف یصل فى بعض الأفلام إلى عدة آلاف، إذ أن اعتبار كل واحد من ھؤلاء شریكا ف

ن         ة المرجوة م ق الغای یؤدى إلى عرقلة الإنتاج السینمائى، والحیلولة بالتالى دون تحقی

  .)٢(ون حق المؤلف وھى تشجیع الإنتاج الذھنىقان

ة         ا نتیجة   -        وقبل ھذا التدخل التشریعى الحمائى كانت الاتفاقات الجماعی  باعتبارھ
ذین                    ال ال ین أصحاب العم انى الأداء وب ل فن ى تمث ات الت ین الھیئ تم ب للمفاوضات التى ت

اج    ة       تك-یتعاقدون معھم، مثل إدارة المسرح أو شركات الإنت ن الحمای ولا م درا معق ل ق ف

                                                             
 .٢١مصطفى أحمد أبو عمرو، حقوق فنان الأداء ، مرجع سابق، ص ) ١(
 .٣٤٥عان، حق المؤلف، مرجع سابق ، ص نواف كن) ٢(
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ین       شبیھ ب اول الت لحقوق فنانى الأداء على أدائھم أو تمثیلھم، وقد كان القضاء وقتھا یح
ة،           ة مماثل اد حمای ن إیج تمكن م ى ی حق المؤلف على مصنفھ وحق الفنان على أدائھ حت

  .)١(أو بالأحرى قریبة من الحمایة المقررة لحق المؤلف

ذا      ى ھ ر                   وما یھمنا ف وق المبتك ى حق اظ عل اق ھو الحف ا   - النط ن  - المؤدى ھن  م
ى أن المؤدى              ا عل ة، وإذا اتفقن ة الفعال ة القانونی خلال إبرام عقود عمل تحفظ لھ الحمای
ل،        ب دور رب العم سرح یلع احب الم یلعب دور العامل فى عقود العمل وأن المنتج أو ص

ى الع  عف ف رف الأض ر الط ا یعتب ؤدى ھن أن الم ا ب ع لعلمن الى یتمت ة، وبالت ة التعاقدی لاق
ا        ؤدى ھن ع الم ث یتمت ل، حی صالح العام ل ل انون العم واردة بق شریعیة ال ة الت بالحمای

  :بالحمایة التالیة

  :بطلان كل ما يضر بمصلحة العامل: أولا
ل نظرا            احب العم ال تفاوضھ مع ص ة ضعف ح ى حال راعى القانون أن العامل ف

ضح القانون أن أى إتفاق ینتقص من حقوق العامل التى لحاجتھ إلى العمل لدیھ، لذلك أو
و                   ى ول ة، حت ر لاغی ا تعتب ل منھ احب العم رئ ذمة ص أقرت بمقتضى ھذا القانون، أو یب
صریحة أو    ل ال ة العام م موافق انون، ورغ ذا الق ریان ھ ى س ابق عل اق س ى إتف وردت ف

احب ا           اوض مع ص ى التف ل الضمنیة علیھا، وذلك مراعاه لموقفة الأضعف ف ان  . لعم وفن
ن              الى م ستفید بالت ل، وی د دور العام ذا التعاق الأداء، وفـقا للتكییف الصحیح، یلعب فى ھ

  .)٢(قابلیة تلك الشروط التعسفیة للإبطال

                                                             
 . وما بعدھا٢٢عبد الحمید المنشاوى، حمایة الملكیة الفكریة، مرجع سابق، ص: قریب من ھذا) ١(
إذا أنھي أحد الطرفین العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم " :عمل على أنھ) ١٢٢(تنص المادة ) ٢(

 فإذا كان الإنھاء بدون . جراء ھذا الإنھاءالآخر عن الضرر الذي یصیبھ من  بأن یعوض الطرف
من ) ٧١(في المادة  مبرر صادرا من جانب صاحب العمل ، للعامل أن یلجأ إلى اللجنة المشار إلیھا

الذى تقرره اللجنة عن اجر شھرین من  ھذا القانون بطلب التعویض، ولا یجوز ان یقل التعویض
 یخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاتھ ولا. الأجر الشامل عن كل سنھ من سنوات الخدمة

 ".المقررة قانونا



 

 

 

 

 

 ٩٣

  :الإعفاء من الرسوم القضائية: ثانيا
ن        ل م أقر القانون للدعاوى التى تقام من العامل وفق قانون العمل، الإعفاء الكام

لا        الرسوم القضائی  اذ المعجل ب م بالنف ة فى جمیع مراحل التقاضى، حتى مع إمكانیة الحك

ى          رره عل دمغات المق كفالة إن رأت المحكمة ذلك، وللمحكمة أن تعفى العامل من رسم ال

  .الشھادات والصور

  :الامتياز الخاص بحقوق العامل: ثالث
احب   أقر القانون لكافة المبالغ المستحقة للعامل، كأجر العامل وملحقات     ل ص ھ، قِب

ة      ة والعقاری دین المنقول وال الم ى  . العمل بمقتضى ھذ القانون، امتیازا على جمیع أم وھ

ل             د جع ة، فق ى المرتب ة مباشرة ف ة العام ستحقات الخزان تالیة للمصروفات القضائیة وم

ة             ستحقات الخزان ضائیة وم صروفات الق ل الم المشرع ولأول مرة، امتیاز أجر العامل قب

  .العامة

  :التضامن بين أصحاب العمل: ارابع
ا                ك فیم ددھم، وذل ال تع ى ح اً ف ال جمیع ین أصحاب الأعم أقر القانون التضامن ب

ان       واء ك ل، س احب العم ل ص ن قب ھ م ازل ل ذلك المتن دیھم، وك املین ل وق الع یخص حق

دد         ة تع ى حال ان الأداء ف د فن التنازل عن الأعمال بشكل كلى أو جزئى، وتفید ھذه القواع

  .ن للعملالمنتجی

  :استمرار حقوق العاملين حتى مع انتهاء أو تغير شخص صاحب العمل: خامسا

شأة        ع حل المن أقر القانون للعاملین الحق فى الاستمرار فى علاقة العمل، حتى م

أو تصفیتھا أو إغلاقھا أو إفلاسھا أو الدمج أو الانتقال للخلف الخاص أو العام، وسواء      

  . و البیع بالمزاد العلنى أو بعقد الھبةتم ذلك بالبیع بالممارسة أ



 

 

 

 

 

 ٩٤

  :إمكانية الإثبات لصالح العامل بكافة الطرق: سادسا
د      ل بی د عم ود عق دم وج ة ع ى حال ل، ف احب العم ل، دون ص انون للعام ر الق أق

ل         احب العم لاف ص العامل أو فى حالة عدم الكتابة أن یثبت حقوقة بكافة الطرق، على خ

، وھو  )١(ى الإثبات فیما یتعلق بنصاب الإثبات وموضوعھ الذى یخضع للقواعد العامة ف    

  .ما یعنى إمكانیة إثبات العلاقة بالبیّنة من قبل فنانى الأداء

  :تقاضى الأجر بمكان وزمان العمل: سابعا
ل              ان العم ى مك ة وف ة المتداول ى الأجر بالعُمل ى تقاض ق ف أقر القانون للعامل الح

ان       وفى أحد أیام العمل، حتى لا یتكلف ا       ى مك ى أجره، سواء ف صول عل لعامل مشقة الح

الى     . )٢ (آخر أو فى أحد أیام عطلتھ     صلحة خاصة، وبالت ى م وإن كانت تلك القاعدة تحم

                                                             
یلتزم صاحب العمل بتحریر عقد العمل كتابھ باللغة " :من قانون العمل على أنھ) ٣٢(لمادة تنص ا) ١(

یحتفظ صاحب العمل بواحدة ویسلم نسخھ للعامل وتودع الثالثة مكتب  العربیة من ثلاث نسخ ،
اسم ) أ: (ویجب ان یتضمن العقد علي الأخص البیانات الآتیة . ختصالاجتماعیة الم التأمینات

أو حرفتھ ورقمھ التأمیني ومحل  اسم العامل ومؤھلھ ومھنتھ)ب. (صاحب العمل وعنوان محل العمل
الأجر المتفق علیھ ) د(ونوع العمل محل التعاقد،  طبیعة)ج. (إقامتھ وما یلزم لإثبات شخصیتھ

 سائر المزایا النقدیة والعینیة المتفق علیھا ، وإذا لم یوجد عقد مكتوب ، وطریقھ موعد أدائھ وكذلك
إیصال بما یكون قد  ویعطي صاحب العمل العامل .للعامل وحده إثبات حقوقھ بكافة طرق الإثبات

 ".أودعھ لدیھ من أوراق وشھادات
عامل بالعملة المتداولة تؤدي الأجور وغیرھا من المبالغ المستحقة لل" :على أنھ)٣٨(المادة تنص ) ٢(

المعینون بأجر شھرى  العمال) أ: (في أحد أیام العمل وفي مكانھ ، مع مراعاة الأحكام التالیة  قانونا
الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزید علي  إذا كان) ب. (تؤدى أجورھم مره علي الأقل في الشھر

ت الحساب تتناسب مع ما أتمھ من العمل علي دفعھ تح.أسبوع  أسبوعین وجب ان یحصل العامل كل
البندین  في غیر ما ذكر في) ج ) . الأجر خلال الأسبوع التالي لتسلیم ما كلف بھ وأن یؤدي لھ باقي

إذا انتھت ) د. (على غیر ذلك السابقین تؤدي للعمال أجورھم مرة كل أسبوع علي الأكثر ما لم یتفق
وجمیع المبالغ المستحقة لھ فورا إلا إذا كان العامل قد  هعلاقة العمل یؤدي صاحب العمل للعامل أجر

نفسھ فیجب في ھذه الحالة علي صاحب العمل أداء أجر العامل وجمیع  ترك العمل من تلقاء
 ".مدة لا تجاوز سبعھ أیام من تاریخ مطالبھ العامل بھذه المستحقات مستحقاتھ في



 

 

 

 

 

 ٩٥

ھ،         ر زمان ى غی ل أو ف ان العم ر مك یجوز لفنان الأداء الموافقة على تقاضى الأجر فى غی

  .ةولكن لھ فى أى وقت رغم ذلك العودة إلى التمسك بتطبیق تلك المیز

  :عدم جواز تعديل أنظمة سداد الأجر للعامل: ثامنا
ى   ل تقاض وز جع لا یج ل، ف ر للعام داد الأج ام س سبیة لنظ صانة ن انون ح ر الق أق

  .)١(الأجر من شھرى الى أسبوعى أو یومى إلا بموافقة العامل المكتوبة

  :براءة ذمـة صاحب العمل من الأجر: تاسعا
ر إلا  ن الأج ل م احب العم ة ص رأ ذم تلامھ  لا تب د اس ا یفی ى م ل عل ع العام  بتوقی

ى           ادم ف ن تق للأجر، متضمنا بیانا وافیا بمفردات ذلك الراتب، مع مراعاة ما نص علیھ م

نص          ث ت سنویة، حی اح ال ادة  القانون المدنى خاصة ما یتعلق بالأرب ھ  ) ٤٥(الم ى أن : عل

د اس ـ " ا یفی ل بم ع العام ر إلا إذا وق ن الأج ل م احب العم ة ص رأ ذم ي لا تب ر ف تلام الأج

ستندات    السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور ذه الم ات ھ ردات   على أن تشمل بیان مف

  ".الأجر

  :حالة المبتكر الموظف
ى صورة                     صورة أخرى ھ ا ل ن وفق ل، ولك د العم لال عق ن خ ار م قد یحدث الابتك

د        ب عق ب، بموج المؤلف الموظف، وھو الشخص الذى یبتكر مصنفا، مقابل أجر أو مرت

ى        ا سات الت اق المؤس لعمل لحساب رب العمل، فقد أدت التطورات الحدیثة إلى اتساع نط

تھم     ن أمثل وم، وم صحفیون  : تقوم بتوظیف المؤلفین فى مجالات الآداب والفنون والعل ال
                                                             

عمل أن ینقل عاملا بالأجر الشھري إلى فئة یحظر على صاحب ال: "على أنھ) ٤٠(تنص المادة ) ١(
العامل على  أو العمال المعینین بالأجر الأسبوعى أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة . عمال الیومیة

اكتسبھا في المدة التي قضاھا بالأجر  نقلھ كتابھ ، ویكون للعامل في ھذه الحالة ه میع الحقوقى التي
 ".الشھرى



 

 

 

 

 

 ٩٦

و      سیناریو ومھندس اتبو ال ون وك ررون والمترجم صورون والمح لون والم والمراس

  .)١(الجامعات وغیرھمالتخطیط وواضعو برامج الحاسوب وأساتذة 

ة          ف المالی وقد وجدنا فى ھذا النطاق خلافا واسعا حول تحدید ملكیة حقوق المؤل

، ولكن الراجح فقھا أن الفیصل فى "المبتكر الموظف "الخاصة بالمصنفات التى ینتجھا     

شریع       دد الت م یح ا ل ل، م ر ورب العم ین المبتك رم ب د المب و العق وق ھ ك الحق د تل تحدی

  .)٢(آمرا فى ھذا الشأن، فعندئذ یجب تطبیقھ دون غیرهالوطنى حكما 

ولذلك كان على المؤلف المقدم على إبرام عقد عمل یتعلق بعملھ الإبداعى الحذر      

ا             سارى، أم انون ال ا للق اوض وفق ة للتف ة القابل ھ المالی ى حقوق من افتئات رب العمل عل

ذى   حقھ فى ذكر  : حقوقھ الأدبیة فیمكن احتفاظھ بحقین منھا فقط       صنف ال اسمھ على الم

  .)٣(أبدعھ، وحقھ فى احترام ھذا المصنف

  

                                                             
 . وما بعدھا٣١٩ق المؤلف ، مرجع سابق، ص نواف كنعان، ح) ١(

(2)Bertrand; «La gestion collective des droits dans l’environnement 
numérique», Dalloz , 2011 , p. 417. 

  . وما بعدھا٣٢٣نواف كنعان، حق المؤلف ، مرجع سابق، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٧

  المبحث الثالث
  عـقـد المقاولة

  

ؤدى    یئا أو أن ی صنع ش دین أن ی د المتعاق ضاه أح د بمقت د یتعھ ة عق   المقاول

ادة         ا للم د الآخر، طبق ھ المتعاق د ب اء أجر یتعھ لا لق بعض   ) ٦٤٦(عم سمى ال دنى، وی   م

یاء، وإن      " اععقد استصن"عقد المقاولة    ناعة الأش ى ص رد عل ھ ت نظرا لأن غالب حالات

ى          اول عل زام المق صر الت كان ذلك لیس شرطا ولا ركنا فى عقد المقاولة، ویجوز أن یقت

ستخدمھا أو       ى ی ات الت ادة أو الخام ل الم دم رب العم ى أن یق ھ، عل دیم عمل د بتق التعھ

جوز أن یتعھد المقاول بتقدیم العمل یستعین بھا الأول فى القیام بعملھ محل التعاقد، كما ی

ادة  ا، الم ادة مع دنى) ٦٤٧(والم ن  . )١(م ل م ل ك ة مح ت المقاول د حل صناع "وق الاست

دم           " وإجارة الأعمال  إذا ق دین، ف ذین العق في التنظیم القانوني، وأصبحت منفصلة عن ھ

ا         ي إج ط فھ ل فق ى  المقاول العمل والمواد فھى كالاستصناع، وإن قدّم المقاول العم رة عل

  .العمل

خص      وم ش ھ أن یق صد ب د یق ة عق د المقاول دین -فعق د المتعاق ین  -أح ل مع  بعم

ر   خص آخ ساب ش ر-لح د الآخ راف   -المتعاق ضوع الأول لإش دون خ ر، ب ل أج ى مقاب  ف

د      اول ق وإدارة الأخیر، بید أن التطورات الحاصلة فى مفھوم الأداءات التى یقوم بھا المق
                                                             

قتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا المقاولة عقد یتعھد بم: "مدنى على أنھ) ٦٤٦(تنص المادة ) ١(
) ١: "مدنى على أنھ) ٦٤٧(وتنص المادة ". أو أن یؤدى عملا لقاء أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر

ویجوز أن یقتصر التزام المقاول على التعھد بتقدیم عملھ، على أن یقدم رب العمل المادة أو 
كما یجوز أن یتعھد )٢م بعملھ محل التعاقد، الخامات التى یستخدمھا أو یستعین بھا الأول فى القیا

 ".المقاول بتقدیم العمل والمادة معا



 

 

 

 

 

 ٩٨

ع        تعدت الإطار التقلیدى لھ، با   ا یمن ة م یس ثم ھ ل ط، إذ أن ة فق عتباره یقوم بأداءات مادی

ى الأداءات ذات          افة إل ن الأداءات بالإض من أن أعمال المقاولات تعنى كذلك ذاك النوع م

دیثا        بحت ح ة أص د المقاول وم عق ت مفھ درج تح ى تن رة الت المھن الح ذھنى، ف ابع ال الط

ذ           سع ھ ستوعب     تتمیز بوجود الأعمال الذھنیة، وبناءً علیھ یت ذلك وی شمل ك ا المفھوم لی

  .)١(عقود الأعمال الذھنیة

لاث     ا ث ور أھمھ دة ص ة ع د المقاول رام عق اول   : ولإب ین المق رة ب تم مباش أن ت

اطن     ن الب انى  -والمستفید، أو أن تتم م اول الث ة   -المق سة مالی ك أو  :  أو بواسطة مؤس بن

صور           ذه ال ع ھ وازى، وجمی صناع الم ا یعرف بالاست ق م ن طری ره، ع رعاً،  غی ائز ش  ج

  .ومستمد أحكامھا من الفقھ الحنفى

لاث               ضاً صور ث ا أی ل، فلھ دل، أو المقاب ث الب ن حی ة م دد   : أما المقاول ا أن یح إم

ح                  سبة رب ة وضم ن ا بالتكلف ة، وإم ة أو النمطی صورة الغالب البدل بمبلغ إجمالى، وھي ال

دی     افة أو تع ل إض یة، وك دة القیاس عر الوح اس س ى أس ا عل اول، وإم ود  للمق ى بن ل عل

ین الطرفین                 د ب اق جدی ل باتف دفع المقاب ل ب احب العم ة   .  المقاولة یلزم ص د المقاول وعق

ھ أو     .. صاحب العمل : ینشئ التزامات متقابلة على كل من      ل كل سلم العم كدفع البدل بعد ت

ضرر        .. بعضھ، والمقاول  دد، وضمان ال ت المح ى الوق كإنجاز العمل على نحو مرضٍ وف

  .شئة عن فعلھ طیلة المدة التى یحددھا القانونأو الخسارة النا

                                                             
نصیر صابر الجبورى ، الطبیعة القانونیة لعقد البحث العلمى ، بدون ناشر ، شبكة المعلومات ) ١(

 .٢٢، ص ٢٠١٤الدولیة ، 
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از           ى إنج ل، وھ د العم وتنقضى المقاولة فى حالات أو أسباب مشابھة لانتھاء عق

ام         ن إتم اول ع العمل المتفق علیھ، وفسخ العقد بالتراضى، أو لعذر، أو بسبب عجز المق

  .العمل، أو موت المقاول

أ      ھ ش ضطرب مع د ت ذا العق ى ھ ذ ف شكلات التنفی ستمر،  وم د م ل عق   ن ك

د              ة العدی ى المقاول د عل لال مراحل التعاق منذ نشأتھ وحتى تمام التنفیذ، وبالتالى تثور خ

ات،            وق وواجب ن حق ذه م لال تنفی ب خ ا یترت ذ، لم رام والتنفی ضلات الإب ن مع   م

ا      یلتزم بھا طرفاه، إلزاما والتزاما، ولما یتطلبھ تنفیذ ھذا العقد من تعاون الطرفین تعاون

ات                  إیج ھ واجب ب علی ا تترت ن، التزام الحرص وأصول الف زم ب اول یلت ابیا مستمرا، فالمق

ة        د عام ة العق ى نظری رة، ف ة الآم د العام ضى القواع ا بمقت ر منھ شأ كثی ة ین   مختلف

ة    ة خاص د المقاول ى عق ا أو     . )١(وف ثلا أو عازف ان مم واء ك ام، س شكل ع ان ب   والفن

رتب   ا أن ی ك، إم ر ذل صا أو غی ا أو راق د   مطرب سرح بعق دیر الم ل أو م تج العم ع من   ط م

ى           ذا النحو، وف ى ھ عمل كما تناولناه فى المبحث السابق، وإما بمقتضى عقد مقاولة عل

ة دون            د المقاول ام عق د وأحك ا قواع ة بینھم ى العلاق ق عل رة تنطب ة الأخی ذه الحال   ھ

ث ی    انین، حی صغار الفن ة ل ر حمای سب وأكث ون أن ل یك د العم ر أن عق ا، غی ھ غیرھ   عطی

لف               ا س ة، كم ة التعاقدی ى العلاق ھذه العقد مزید من الحمایة، بوصفھ الطرف الأضعف ف

ا              د وفق بھم التعاق د لا یناس ون، ق وان الفن ل أل ى ك انین، ف ار الفن د أن كب ا نج ول، بینم الق

صلون      ا یح ة بم لنظام عقد العمل، نظرا لأن الأجر فیھ، مھما ارتفع، سیكون زھیدا مقارن

طبقا لعقود أخرى، وبالتالى یتعاقد أغلبھم وفقا لأحكام عقد المقاولة، لأن علیھ من أجور 

                                                             
زن، رسالة دكتوراة ، صلاح الدین عبداللطیف الناھى، الامتناع المشروع عن الوفاء ، بحث موا) ١(

 .٢٧١، ص ١٩٤٥جامعة القاھرة، سنة 



 

 

 

 

 

 ١٠٠

اة               ات الملق الھم وللالتزام ل لأعم رة كمقاب الغ كبی ى مب صول عل م الح ؤمن لھ د ی ھذا العق

  .على عواتقھم

سبغھا          ى ی لكن التعاقد بنظام المقاولة یُسقط عن ھؤلاء الفنانین مظلة الحمایة الت

ن            عقد العمل، حیث یكون    سؤولا ع ون م صا، ویك ى تخص ات أعل احب التزام  المقاول ص

د   .  )١(دقة التنفیذ وعن الأصول الفنیة المستخدمة فى الصناعة      ك توج غیر أنھ ورغم ذل

انو الأداء، أن یحرصوا            ارات، وخاصة فن ال الابتك ى مج د ف ستطیع المتعاق وق ی عدة حق

  :علیھا فى تعاقداتھم، ومنھا

ن  -١ م م ا ت ل م احب العم سلّم ص ازهت د إنج ل بع سلّم  :  العم ل ت احب العم ى ص   فعل

اول   زه المق ى أنج ل، مت ن العم م م ا ت ؤدى-م صرفھ، -الم ت ت عھ تح    ووض

ف        میاً، وتل ذاره رس ن إن رغم م ى ال شروع، عل بب م ر س ع بغی إذا امتن   ف

اول       ھ، لأن المق مان علی لا ض ھ، ف صیر من ب دون تق د المؤدى أو تعیّ ي ی أو -ف

ى ی       -المؤدى ا ف ى م د ولا           أمین عل ر تع ن غی ده م ي ی ف ف ا تل ضمن م لا ی ده، ف

  .)٢(تقصیر

ھ   -٢ ود علی سلّم المعق د ت ل عن ن رب العم رة م بض الأج احب : ق ى ص   عل

زم        ھ، لأن الأجرة تل العمل دفع المقابل المتفق علیھ عند تسلم العمل المتفق علی

ن    ة م ى مھن ك ف ر ذل ى غی ارف عل ق أو یُتع م یتف ا ل ة، م تیفاء المنفع   باس

ة             .  )٣(نیةالمھن الف  ل حلق ل ك دة، مث اس الوح ى أس ة عل د المقاول ان عق إذا ك ف

                                                             
 .من القانون المدنى المصرى) ٦٤٩، ٦٤٨(طبقا للمادتین ) ١(
  .من القانون المدنى المصرى) ٦٥٥(طبقا للمادة ) ٢(
 .من القانون المدنى المصرى) ٦٥٦(طبقا للمادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠١

صمیم        ذ ت یّن أن تنفی م تب ین، ث یناریو مع صمیم أو س ضى ت دة، وبمقت ى ح عل

از    ات، ج ي النفق سیمة ف ادة ج ضى زی سیناریو یقت ص ال تعراض أو ن   الاس

اول        اء المق ع إیف ـد، م ن العـق ل م ل أن یتحل رب العم ؤدى- ل ا  -الم ھ عم    حق

زه د أنج روط العق ق ش درة وف ال مق ن الأعم ى  .   م ل عل ذ العم ان تنفی ا إن ك أم

اول    یس للمق الى، فل ر إجم اء أج ة لق یناریو أو معزوف صمیم أو س اس ت أس

  .)١(المطالبة بأیة زیادة فى الأجر

ع       ل، م ر المث ؤدى أج تحق الم ل، اس ى العم ر عل د أج ي العق یّن ف م یُع   وإذا ل

ي یتطلبھ    واد والأدوات الت ة الم دیكورات    قیم ل وال الملابس وأدوات التجمی ل، ك ا العم

ة رب        ى نفق ؤدى عل ب الم ن جان دبیرھا م ضى بت اق یق ان الاتف الات، إذا ك   والانتق

  .)٢(العمل

د           ضمین العق ة ت د المقاول ام عق ا لأحك د وفق وبالتالى یجب على الفنان الذى یتعاق

صول ال         مان ح ل ض ق نتیجة، مث ھ بتحقی ن التزام ل م ى تقل شروط الت ى   ال ى عل ل الفن عم

ل      جائزة من أحد المھرجانات، أو ضمان حصول المنتِج على عائد معین من تسویق العم

ى           . الفنى ة الت د الحمای ن قواع د ع ب العق ازل بموج ن التن وفى ذات الوقت علیھ الحذر م

  .قررھا المشرع للمقاول بشكل عام

                                                             
وزة التى یقتضیھا تنفیذ التصمیم جسیمة فإذا كانت المجا: "مدنى على أنھ) ٦٥٧/٢(تنص المادة ) ١(

جاز لرب العمل أن یتحلل من العقد ویقف التنفیذ، على أن یكون ذلك دون إبطاء، مع ایفاء المقاول 
قیمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن یعوضھ عما كان یستطیع كسبھ لو أنھ 

 ".أتم العمل
 یة الدولیة للمترجمین واللغویین العرب، شبكة المعلومات الدولیة،ابراھیم خلیل، موقع الجمع) ٢(

http://www.wata.cc/forums  /٢٠١٥. 



 

 

 

 

 

 ١٠٢

ال الا     ن الأعم ب أخرى م ى جوان ھ ف ر أھمیت ة تظھ د المقاول ا أن عق ة، كم بتكاری

ل          ال التعام ى مج ھ ف ن اللجوء إلی خاصة مجال برامج المعلوماتیة والحاسبات، حیث یمك

ل  ب رب العم ث یطل رامج، حی ى الب ات"عل ة المعلوم ب خدم اول " طال ن المق دم "م مق

اول           " خدمة المعلومات  ولى المق ى، ویت ب الآل رامج الحاس وضع التصمیمات الخاصة بب

ذا        إنجاز ذلك، ویذھب القول الرا     ى ھ ة ف د المقاول رة عق ول فك جح فى ھذا السیاق إلى قب

ات          ع الالتزام ا م د، لتطابقھ ى أطراف التعاق الصدد، وقبول جمیع الالتزامات المترتبة عل

  .    )١ (التقلیدیة التى یرتبھا عقد المقاولة

  

                                                             
سعد السعید المصرى ، النظام القانونى لبرامج المعلوماتیة، : لمزید من الاطلاع فى ھذا الجانب) ١(

 . وما بعدھا٣٣٦مرجع سابق،  ص 



 

 

 

 

 

 ١٠٣

  المبحث الرابع
  عـقـدا التوكيل والتفويض

  

  :التوكيل والتفويض كصور للنيابة
ى إجراء التصرفات القانونیة تعنى حلول إرادة النائب محل إرادة الأصیل النیابة ف

ة     ى ذم یس إل یل ول ة الأص ى ذم صرف إل ر الت افة أث ع إض صرفات، م ك الت رام تل ى إب ف
- وقد تكون قضائیة -باتفاق الأطراف-النائب، والنیابة، كما ھو معلوم، قد تكون اتفاقیة       

 وللنیابة الاتفاقیة صور عدیدة -لقانون مباشرةبنص ا- وقد تكون قانونیة -بحكم القاضى
ة                   ل، فالوكال صر العم ى عن واردة عل ود ال ن العق ة م د الوكال لعل أھمھا عقد الوكالة، فعق
عقد بمقتضاه یلتزم الوكیل بأن یقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وینبغى أن یتوافر فى    

د      الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى یك  م یوج ا ل ة، م لا للوكال ون مح
  .)١(نص یقضى بغیر ذلك

ل،    ساب الموك انونى لح ل ق وم بعم أن یق ضاه ب ل بمقت زم الوكی د یلت ة عق فالوكال
إرادة الطرفین                  تم ب اص ت د خ ى كعق اص، وھ انون الخ ود الق ن عق د م  –فالوكالة إذاً عق

ل    ة     –الموكل والوكی ة التعاقدی لطان الإرادة، أو الحری دأ س ضع لمب ة الطرفین    وتخ ، حری
  :في الدخول في التعاقد ، وحریة تحدید مضمونھ، وحریة إنھائھ وفقا للأحكام التالیة

د،          -١ ي التعاق ة ف ل الحری ك الموك ث یمل فالطرفان یدخلان في التعاقد بحریة كاملة، حی
صریح أو        وفى اختیار وكیلھ، كما أن الوكالة لا تنعقد إلا بموافقة الوكیل ورضائھ ال

  .الضمنى

                                                             
 .القانون المدنى المصرىمن ) ٧٠٠، ٦٩٩(طبقا لأحكام المادتین ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٤

ام      وی -٢ ام الع الف النظ ا لا یخ ستقل الطرفان بتحدید نطاق الوكالة ووضع أحكامھا، بم
دد           صیة، ویح صالحھ الشخ ي م ره ف ھ غی ب عن ل ینی ة، فالموك سن الآداب العام وحُ
ل       ى الوكی یل إل العقد نطاق الأعمال التى تشملھا الوكالة، بحیث یمكن أن یعھد الأص

ین والإدلاء  بكل شئونھ ومصالحھ، اللھم إلا الأعمال ال  مرتبطة بشخصھ، كحلف الیم
  .بالشھادة وتنفیذ العقوبات وممارسة الحقوق السیاسیة

ب       -٣ ي أن ینی ل ف ق الوكی وتخضع الوكالة في آثارھا لأحكام القانون المدنى، ومنھا ح
ون            ى أن یك ك، عل ي ذل ھ ف صاً ل عنھ غیره في تنفیذ الوكالة، حتى ولو لم یكن مرخ

ادة          مسئولاً عن عمل النائب كما     ا للم ھ ھو طبق در من د ص ل ق ان العم و ك ) ٧٠٨( ل
ل           ود باسم الموك ن عق -مدنى، والوكیل یعمل لحساب الموكل، فما یبرمھ الوكـیل م

یل ادة   -الأص ر، الم ـذا الأخی ى ھـ ات إل وق والتزام ن حق اره م صرف آث ) ١٠٥( تن
ومة، إلا مدنى، وإذا كان الوكیل ملزماً بتنفیذ الوكالة دون أن یجاوز حدودھا المرس     

 صــراحة أو –كما أن إجازة الموكل اللاحـقة .  أن القانون یجیز أحیاناً ھذا الخروج
صححھا           –ضمناً   ى ت ة، فھ دود الوكال ى ح ل الخارجة عل صرفات الوكی  قد تصحح ت

دود                    ة ضمن ح ذ البدای در من د ص ھ ق و أن ا ل صرف كم ر الت ث یعتب بأثر رجعى، بحی
ن ضرر دون     الوكالة، ومن جھة أخرى یكون الموكل  ل م صیب الوكی  مسئولاً عما ی

  .)١(خطأ منھ بسبب تنفیذ الوكالة تنفیذاً معتاداً

ددة      -٤ الات مح دا ح ت، ع ي أى وق ة ف اء الوكال ل إنھ ل والوكی ن الموك ل م ویجوز لك
  .)٢(قدّرھا المشرع، كما تنتھى الوكالة بموت أیھما

ة الت  ة الاتفاقی ور النیاب ن ص ورة م ضا ص و أی ویض ھ ا أن التف د كم تم بتعاق   ى ت
م              ث ل دنى، حی انون الم ى الق سماة ف ود الم ن العق ر م ھ لا یعتب ر أن حر بین متعاقدین، غی

                                                             
 .من القانون المدنى المصرى) ٧١١(طبقا للمادة ) ١(
  .من القانون المدنى المصرى) ٧١٤(طبقا للمادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٥

م             ا ول ة، كم ـد الوكال ى عـق ل ف ا فع ددا كم ا مح ا خاص دنى تنظیم شرع الم ھ الم   ینظم
ا       یطلق علیھ اسما محددا، بل إن ھذا الاسم ھو من اجتھادات الفقھاء وأحكام القضاء وم

د              جرى علیھ الع   ذا العق ام ھ نظم أحك م ی دنى ل ین الم مل فى واقع الحیاة، ونظرا لأن التقن
ة             ار المترتب ھ والآث ضمن باب العقود المسماة، فقد اختلف الفقھاء فى الأحكام الخاصة ب

  .علیھ

  :اختلاف التفويض المدنى عن التفويض الإدارى
الت          انون الإدارى، ف ى الق ھ ف دنى عن انون الم ى الق ویض ف ف التف فویض یختل

الإدارى یعنى فى مفھومھ العام أن یعھد رئیس إدارى بجانب من اختصاصاتھ إلى بعض   
صاصات             ذه الاخت ن ھ ھ ع دم تخلی ع ع ھ، وم ت رقابت ى  . مرؤوسیھ، یمارسونھا تح ومعن

ویض         ھ تف یھ، أى أن د أو بعض مرؤوس ذلك أن التفویض یكون من رئیس إدارى إلى أح
ل   إلى أسفل، على أن التفویض یمكن أیضاً    ستوى مماث  أن یكون إلى موظف إدارى فى م

ى               ازل أو التخل ى التن ة أخرى لا یعن لمستوى الرئیس الذى یفوض، والتفویض من ناحی
ان            ذى ك ل ال ى ممارسة العم الحق ف تفظ ب عن الاختصاص نھائیا، فالرئیس المفوِض یح

ال المرؤوس الم       وَض  محلاً للتفویض، بعد انقضاء التفویض، ویتمتع بحق متابعة أعم ف
ت               ى أى وق ھ ف ائھ، ویجوز ل ام رؤس صاص أم ذا الاخت ن ھ سئولاً ع ومراقبتھا، ویظل م
احب           ع ص ین أن یمتن ھ یتع ك أن ا ھنال ة م ھ، غای اؤه أو تعدیل ویض أو إنھ حب التف س
دث     ي لا یح ویض، ك رة التف ة فت صاصاتھ طیل ة اخت ن مزاول وِض، ع صاص، المف الاخت

ن ج   صادرة ع رارات ال ي الق اقض ف ازع أو تن ة الإدارةتن ذلك .  ھ ویض الإدارى ب والتف
ف        ز ص أسلوب لتوزیع السلطة الإداریة وتقلیل التركیز الإدارى، ووسیلة لتدریب وتجھی
رب               د تقت ات أخرى ق ن إجراءات وممارس ف ع ثان من القیادات الإداریة، على أنھ یختل

  .منھ، كالحلول والإنابة والوكالة



 

 

 

 

 

 ١٠٦

وی    ھ أن التف ض الفق رى بع ین ی ى ح ى          ف دنى یعن انون الم ى الق ة : "ض ف الوكال
ال الإدارة     یس أعم صرف ول ال الت ن أعم د م ى تع ور الت ن الأم ر م ة لأم ، "الخاص

انون         ى ق دنى وف ین الم ى التقن ویؤسسون ھذا الرأى على بعض النصوص التى وردت ف
لا : "مرافعات على أنھ) ٧٦(المرافعات فى المواد المدنیة والتجاریة، حیث تنص المادة  

ص صلح ولا  ی ھ ولا ال ازل عن ھ ولا التن دعى ب الحق الم رار ب اص الإق ویض خ ر تف ح بغی
ن           ازل ع صومة ولا التن رك الخ ا ولا ت ا ولا ردھ التحكیم فیھ ولا قبول الیمین ولا توجیھھ
اء                 ع بق ات م رك التأمین ع الحجز ولا ت ھ ولا رف ن فی ن طرق الطع ق م ن طری الحكم أو ع

التزویر ولا    اء ب دین ولا الادع رض   ال ر ولا الع متھ ولا رد الخبی ي ولا مخاص رد القاض
،  وتنص المادة "الفعلى ولا قبولھ ولا أى تصرف آخر یوجب القانون فیھ تفویضا خاصا

ھ ) ٧٠٢( ى أن دنى عل ة - ١:  "م ة خاص ن وكال د م ال    لاب ن أعم یس م ل ل ل عم ى ك  ف
رار والت   الإدارة ھ   ، وبوجھ خاص فى البیع والرھن والتبرعات والصلح والإق یم وتوجی حك

ال        -٢. الیمین والمرافعة أمام القضاء  واع الأعم ن أن ین م وع مع ى ن  والوكالة الخاصة ف
ن         القانونیة تصح ولو لم یعین محل ھذا العمل على وجھ التخصیص، الا اذا كان العمل م

ددة        - ٣.  التبرعات ور المح ى مباشرة الأم فة إلا ف ل ص  والوكالة الخاصة لا تجعل للوكی
ا  ا، وم رف         فیھ ر وللع ل أم ة ك ا لطبیع روریة وفق ع ض ن تواب ور م ذه الأم ضیھ ھ  تقت

  ".الجارى

  :التمييز بين الوكالة والتفويض
ن           اص ھو صورة م انون الخ ى الق ویض ف أن التف غیر أن جانبا من الفقھ یرى ب
دم          ھ ع ب علی ا یترت ى، بم صلحة أجنب ل أو لم صلحة الوكی صادرة لم ة ال ور الوكال ص

ھ      -ضالمفوِ-صلاحیة الموكل   ة المفوض إلی ا دون موافق ام بإلغائھ ل - منفردا القی  -الوكی
  .مدنى) ٧١٥/٢(المادة 



 

 

 

 

 

 ١٠٧

شریعة               ھ ال ى فق ة ف ویض معروف ویرى البعض أن ھذه التفرقة بین الوكالة والتف
ویض            الإسلامیة بوجھ خاص، ولھا تطبیق متداول ومتواتر، وذلك فى معرض دراسة تف

ة وا    سھا طلق ق نف ى تطلی ھ ف ل لزوجت وز    الرج ث لا یج غرى، حی ة ص ة بینون دة بائن ح
ن          ستفید م ة الم ى حمای ة ف رر بالرغب الرجوع فى التفویض أو العدول عنھ، وھذا كلھ مب
ؤلفین   وق الم ة لحق رض الإدارة الجماعی ى مع یما ف م لا س ر مھ و أم ویض، وھ التف
ن              ل م م ھائ صنف ضمن ك ى إتاحة الم تثمارات ضخمة ف ب اس ى تتطل رین، والت والمبتك

  .)١(ات للجمھور لمدة قد تطولالمصنف

أ          د یلج دع ق وفى مجال حمایة حقوق الملكیة الفكریة فإننا نجد أن المبتكر أو المب
ھ            ى حقوق اظ عل سعاه للحف ار م ى إط ویض، ف ة والتف ود، الوكال ذه العق ل ھ رام مث ى إب إل
ام         ق مح ن طری وق ع المالیة على مصنفھ المحمى قانونا، فإذا اتجھ إلى حمایة ھذه الحق

" وكیل أعمال"و شخص، طبیعى أو معنوى، متمرس فى ھذه الأمور أو ما یطلق علیھ       أ
ھ     د مع كان لھ أن یعقد مع ھذا أو ذاك عقد وكالة، فیصبح المبدع موكلا، ویضحى المتعاق

  .وكیلا

ؤلفین       وق الم ة لحق ات الإدارة الجماعی ائل وكیان ى وس دع إل أ المب د یلج وق
ات حكومی  ت ھیئ واء كان ین، س انون  والملحن رم الق م یح ث ل شھرة، حی ات م ة أو جمعی

داع            وق الإب ة لحق الإدارة الجماعی ة ب ات المعنی المصرى المؤلف من الانضمام إلى الكیان
ا                 )٢(المالیة ان أو الجماعة، إم ذا الكی ضو وھ ین الع ا ب ة م ، فتكون فى ھذه الحالة العلاق

ا         ویض، وأولھم ة  "علاقة وكالة وإما علاقة تف د الوكال ى رأ " عق ل    ف ھ، قاب ب الفق ى أغل
ة،              د الوكال ام عق ـقا لأحك ل وف ة الوكی ى وكال د عل للإلغاء حیث یقوم الموكل بإنھاء التعاق

                                                             
 .٢٤٥محمد حسام محمود لطفى، حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق، ص ) ١(
الناشرین الشاعر مصطفى عبدالرحمن، حق المؤلف العربى، جمعیة المؤلفین والملحنین و)٢(

 .٧، ص١٩٦٤المصریة، سنة 



 

 

 

 

 

 ١٠٨

صلحة      ادرة لم ست ص ة لی ا أن الوكال ردة طالم الارادة المنف ك ب ان ذل ضى بإمك ى تق والت
ات   .)١(الوكیل ولا لمصلحة شخص أجنبى     فإذا لجأ المؤلف أو الملحن إلى التعاقد مع كیان

ا           ا ویض، بم د التف ام عق لإدارة الجماعیة، فھو یتعاقد معھا وفقا لنظام عقد الوكالة أو نظ
ذا              ى ھ لاف ف ست محل خ اره لی ة وآث د الوكال یترتب على كل منھما من آثار، وأحكام عق
و             د، ھ ذ التعاق ق وتنفی د التطبی ره عن ا یثی ھ، كم دى الفق لاف ل النطاق، ولكن ما یثیر الخ

  .نظام عقد التفویض

ب        وی بدو أن ھذا المعنى الأخیر للتفویض معروف بشكل أو بآخر فى فرنسا، فأغل
ن                    زع م ھ ین ي أن ن ف ة یكم لإدارة الجماعی ر ل ب الكبی أن العی رون ب سیین ی الفقھاء الفرن
تغلال     ة اس رة لممارس ة المباش اورة المراقب وق المج ف أو الحق ق المؤل حاب ح أص

لال    أعمالھم، وھذا النزع للملكیة، إن جاز التعبی      ن خ ر، یظھر بشكل أساسى وجوھرى م
تغلال                 ل اس ك، أى قب د ذل یھم بع تم الرجوع إل انین لا ی ؤلفین أو الفن واقع مقتضاه أن الم
الات         أعمالھم، ولكن تصبح الجمعیة ھى سلطة الترخیص للمستخدمین، وفى بعض المج

ضم إ            م ین ھ ل و أن تغلال ل ة   لا یتم إعطاء المؤلف والملحن مقابل مادى لھذا الاس ى جمعی ل
ة        تغلال الخاص وق الاس ة لحق صیل الجمعی ع تح ى م ة، حت ة المعنی الإدارة الجماعی

صنفھ  ي       . )٢(بم ك ھ ن ذل ضلا ع ر ف ي تعتب سیة، والت ین الفرن ؤلفین والملحن ة الم فجمعی
ذا النحو                     ي ھ وم عل ال، تق ذا المج ي ھ سا ف ي فرن ل ف ي تعم ؤلفین الت دم للم الجمعیة الأق

سبة للأع  وق بالن صیل الحق ا   بتح ى قائمتھ ي إل ى لا تنتم ة الت ال الفنی ر -م حابھا غی أص
ك لأن        -منضمین إلى نظام الجمعیة  ا، وذل رخیص لھ ا أو الت ادة توزیعھ ب إع ي تتجن  والت

ى           ویض إل ا لأدى التف ضاء بھ انوا أع مؤلفیھا وملحنیھا لیسوا أعضاءا بالجمعیة، ولو ك

                                                             
 .من القانون المدنى المصرى) ٧١٥/٢(طبقا للمادة ) ١(

(2)BERTRAND; «La gestion collective des droits dans l’environnement 
numérique»,, p. 415. 



 

 

 

 

 

 ١٠٩

رادا               ع الإی ن توزی دى م صیبھم النق سلم ن ى ت صاصھم عل ك    قصر اخت صلھا تل ى تح ت الت
  . فإذا انضموا إلى الجمعیة لم تعد لھم مُكنة الانفصام عنھا)١(الجمعیات

ؤلفین         ن الم ضائھا م ة وأع ین الجمعی ة ب أن العلاق ى ش ر ف ع الأم ل واق         ویتمث
ى ممارسة          ة ف ضاء فوضوا الجمعی لال، فالأع ة للانح والملحنین فى أنھا علاقة غیر قابل

ى         حقھم فى الترخیص باس  یس ف د، ول ؤد جدی صوت م شرھا ب ادة ن صنفاتھم وإع تغلال م
ن    الإمكان تجاھل أن العلاقة، بین الأعضاء من المؤلفین والملحنین من جھة والجمعیة م
زوج    ویض ال أن تف ك ش ى ذل أنھ ف اء، ش ل الإلغ ویض لا یقب ة تف ى علاق رى، ھ ة أخ جھ

ھ             رب إلی ھ، وأق ة فی ویض لا رجع سھا، فھو تف ضة   لزوجتھ فى تطلیق نف ة المتمح  الوكال
  .)٢(لمصلحة الوكیل

        إن الالتزام الذي یقع علي عاتق تلك الجمعیات، خاصة فى فرنسا، لأصحاب الحق       
ل             ى المقاب صول عل ن أجل الح الذھنى أن یصبحوا أعضاء، شركاء، في تلك الجمعیات م

ح     ف  المادى للأعمال التي تتم باسمھم، حیث یمثل ذلك فى نظر البعض تجاوز واض  لموق
وب           . ودور الجمعیة  ستحق ومطل ن م احب دی ل شخص ص كما یرى جانب من الفقھ أن ك

ھ أو          تغلال أعمال وء اس ي ض ة ف ة الفكری وق الملكی ع حق صیل وتوزی ة تح ن جمعی م
ادى دون أن              ل الم ذا المقاب ى ھ صل عل ھ أن یح ون بإمكان ب أن یك تسجیلاتھ أو أدائھ یج

ك  . جمعیة المقابل فعلیا من المستغلین یصبح عضوا بتلك الجمعیة، طالما حصلت ال       إن تل
 وإنما یكون -حتى باعتباره لیس عضوا-المسألة تبدو أكثر أھمیة حیث أن صاحب الحق 

بید . فى كل الأحوال صاحب حق تجاه الجمعیة، وتكون لھ المطالبة باستئداء تلك الحقوق
ا    أن مواقف جمعیات تحصیل وتوزیع الحقوق لیست متماثلة والقواعد ال      ل منھ ة بك حاكم

                                                             
(1)BERTRAND André R.; «La gestion collective des droits dans 

l’environnement numérique», Dalloz ,2010, p. 416. 
  .٢٤٦محمد حسام محمود لطفى، حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق، ص ) ٢(
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دما          دأ عن ث المب ن حی یتم تحدیدھا من خلال نظمھا الأساسیة ولوائحھا الخاصة، ولكن م
ین            ؤلفین والملحن ة الم ي جمعی ة إل ا، وبخاص ین إلیھ ؤلفین أو الملحن د الم ضم أح ین
صنفات،              ى للم اج الآل ادة الانت ق إع ة إدارة ح ذلك جمعی سا، وك وناشرى الموسیقى بفرن

إن         فإنھ یسھم في تلك    ذلك ف وق، وب ك الحق ادارة تل ف ویفوضھا ب  الجمعیة بحقوقھ كمؤل
ادة   -النیابة-مجمل العلاقة بینھما تتم عن طریق عقد عام للتمثیل          ھ الم  كما تحدده وتعرف

ضمام            ) ١٣٢/١٣( ب ان ي شكل طل ذى یظھر ف سى، وال ة الفرن من قانون الملكیھ الفكری
ف أو     إلى جمعیة تحصیل وتوزیع الحقوق، ومن خلال ھذا      إن المؤل ل ف ام للتمثی  العقد الع

دفاع     ي ال ق ف ى الح ھ، وف صیل حقوق ھ وتح ى إدارة أعمال سة ف ب المؤس ان ینی الفن
تغلال   ة لاس ھ نتیج ستحقة ل الغ الم ى المب صول عل ل الح ن أج ضاء م ام الق داعى أم والت
إن        وق، ف ع الحق صیل وتوزی أعمالھ الفنیة، فنتیجة الإسھام بتلك الحقوق فى جمعیات تح

لفنان المنضم لھا، كأثر لھذا التصرف، یفقد حقھ بشكل مبدئي فى التداعى أمام القضاء         ا
ات            ك الجمعی ب تل ن جان لأجل الدفاع عن حقوقھ المالیة، عدا حالات العجز أو التقصیر م

وق     ك الحق ن تل دفاع ع ى ال ة      )١(ف ى جمعی ضموا إل ذین ان ون ال المؤلفون والملحن ، ف
ل         المؤلفین والملحنین وناشرى ال   ة بمجم ك الجمعی ي تل اھموا ف سا وس ى فرن یقى ف موس

د          صى ض شكل شخ وى ب وا دع نھم أن یقیم ذا الطرح، لا یمك ا لھ ؤلفین، وفق وقھم كم حق
ضو            ن الع شترك -الاعتداء على الحقوق المالیة للمؤلف، ولك ھ    -أو الم ا بحق تفظ دائم  یح

صھ     صیقة بشخ ة الل ھ الأدبی ن حقوق دفاع ع ل ال ن أج ى م ى التقاض ة ان تكی. ف ف طبیع ی
ع           وق م ع الحق صیل وتوزی ات تح ل جمعی ن قب ا م ا وإبرامھ تم تحریرھ ي ی ود الت العق
ذا            ار أن ھ ي الاعتب ع الوضع ف ة، م ك العلاق أعضائھا یعتبر أمرا ضروریا لفھم طبیعة تل
تم       ـقود ی ك الع ت تل ا كان ھ إذا م سا، لأن ى فرن دل ف ع ج وم موض ى الی ازال حت ف م التكیی

ى   تكییفھا بأنھا تفویض، فا   ھ، ف ن المؤلف فى نظر الفقھ الفرنسى یحتفظ بممارسة حقوق
                                                             

(1)BERTRAND André R.; «La gestion collective des droits dans 
l’environnement numérique», Dalloz ,2010, p. 420. 



 

 

 

 

 

 ١١١

ضو         دیم الع ى تق ة، بمعن ى الجمعی ھام ف ا إس ى أنھ ة عل ف العلاق ة تكیی ي حال ھ ف ین أن ح
داعى       ي الت حقوقھ كحصة فى الجمعیة، فإن العضو یفقد ممارسة حقوقھ المالیة والحق ف

  .)١(أمام القضاء من أجل الدفاع عن حقوقھ المالیة فقط

ى   ضات الت ھ أن التفوی ض الفق رى بع ث ی دة، حی لاف ح ـل الخ م یقِ صر ل ى م وف
ة،          صنفاتھم المحمی تغلال م شأن اس یحررھا الأعضاء لصالح كیانات الإدارة الجماعیة، ب
دیم               ا بتق ون التزام ن أن تك ة، م ى للجمعی ام الأساس صدره النظ ا م ون التزام أقرب أن تك

ة الب       ضاء       حصة عینیة من وجھة النظر القانونی ن الأع صادر م ویض ال ام التف ة، فنظ حت
لھیئتھم المھنیة یجعل من ھذه الھیئات مالكة لمصنفات الأعضاء ولحقوق الأداء العلنى، 
الغ الأداء           صیل مب ى تح ة ف ا مرون یح لھ ا یت ضاء، مم ن الأع ل ع رد وكی ست مج ولی

م     ن ث ا  والترخیص فى استغلالھا، ومن بینھا بطبیعة الحال حق الأداء العلنى، وم  توزیعھ
  .)٢(على الأعضاء بعد خصم مصروفات الإدارة والتحصیل

شریعاتھما أن          رت ت د اعتب ان والمغرب، فق أما فى بعض الدول العربیة ومنھا لبن
ة         ة الأدبی ة الملكی انون حمای ضمن ق ث یت ة، حی د وكال ضو بعق ع الع رتبط م ة ت الجمعی

ین     ا ب ف فیم ى تؤل شركات الت ات وال شاء الجمعی انى أن إن ین  اللبن ؤلفین أو الملحن  الم
وغیرھم من أصحاب الحقوق المجاورة، فإنھم یوكِلوا إلیھا إدارة حقوقھم بموجب وكالة         
ون               اورة، وتك وق المج احب الحق ف أو ص ال المؤل ة أعم خطیة لمدة محددة، وتشمل كاف

 المحصلة على -المستحقات-لھا بمقتضى الوكالة المكتوبة صلاحیات توزیع التعویضات 
  .)٣(حقوق سنویاأصحاب ال

                                                             
(1) BERTRAND André R.; «La gestion collective des droits ,Op. Cit.,  p. 

422. 
 .٢٤٦محمد حسام محمود لطفى، حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق ، ص ) ٢(
 .١٧٧نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق ، ص  ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١١٢

ف            ة حول تكیی دول العربی خلاف إذاً بین الفقھ سواء فى فرنسا أو فى مصر أو ال
ة     العقد المبرم، بین جمعیات تحصیل الحقوق المالیة وبین أعضائھا، وحول طبیعة العلاق

ة  : الأول: بینھما، ولكن الأمر یدور حول اتجاھین رئیسیین       مقتضاه أن الكیانات الجماعی
ن          تعمل بصفة ن   ن الممك ھ، وم ھ والتزامات ى حقوق ضو ف ن الع ائب اتفاقى، قابل للعزل، ع

ة       ن البدای دة م انى   .  أن تصدر الوكالة محددة الم اه الث ا الاتج ات   : بینم ضاه أن الكیان مقت
ى     ضو ف ن الع ائى ع م ونھ انونى دائ ل ق صبح ممث ضو ت ا الع ضم إلیھ ى ان ة مت الجماعی

ان ال     ى إمك صبح ف تثناءً       حقوقھ والتزاماتھ، ولا ی سلطات سوى اس ك ال ضو ممارسة تل ع
ائى    ویض نھ ة تف ا علاق ة بینھم ون العلاق ك أن تك ى ذل ستوى ف ھ، ی لف بیان ا س ى م عل

  .ودائم، أو علاقة مساھمة بحصة فى الجمعیة

ة            ات الجماعی د الكیان ى أح ضم إل ن المن ف أو الملح صیر المؤل ا تب ومن المھم ھن
لاع    ضرورة الاط وق، ب صیل الحق صة بتح ة،   المخت ى للجمعی ام الأساس ى النظ دا عل جی

تغلال          ل اس صیل مقاب ان لتح ن كی ر م اك أكث ان ھن إذا ك ا، ف ھ بھ ة علاقت د طبیع   وتحدی
ا          سمح نظامھ ى ی ة الت ة الجمعی رجیح كف ف ت دع أو المؤل ى المب ة فعل وق الفكری   الحق

ا ب         ل بینھم ة التمثی اء علاق إرادة بتحدید مدة الوكالة أو التفویض، أو یسمح بإمكانیة إنھ
ا        واد نظامھ ض م ى بع تحفظ عل لاحیة ال ھ ص ون ل ل تك ى الأق ردة، أو عل ضو المنف الع

  . الأساسى



 

 

 

 

 

 ١١٣

  المبحث الخامس
  عـقـد التبادل

          

ة          ات الإدارة الجماعی ات وكیان ین ھیئ رم ب ود تب ى عق ادل ھ ود التب   عق

ذ ال        ى تنفی نھم ف ا بی اون فیم ى التع ضاھا عل اق بمقت تم الاتف بعض، ی ضھا ال ام وبع   مھ

صیل     ات تح ات أو الجمعی ك الكیان ام تل ائف وومھ م وظ ن أھ واتقھم، فم ى ع اة عل الملق

رتبط       د ت الى ق صنفاتھم، وبالت تغلال م ى اس ة عل ضائھا والمترتب ة بأع وق الخاص   الحق

ادل           د تب رى، بعق دول الأخ ى ال ة ف رى مماثل ات أخ ع جمعی ات م ذه الجمعی   ھ

د ا    ك كالعق ل، وذل ة بالمث صیل والمعامل ؤلفین   للتح صریة للم ة الم ین الجمعی رم ب لمب

رین  ین والناش یرو"والملحن رى " ساس ین وناش ؤلفین والملحن ة الم   وجمعی

سیة  یقى الفرن م"الموس ة  "ساس ھ ممثل صریة بموجب ة الم ر الجمعی ذى تعتب   ، ال

شأن        ك ب سا، وذل ى فرن ى ف لنظیرتھا الفرنسیة فى مصر، ویجعل من الأخیرة ممثلة للأول

ا           تراخیص الأداء ا   ا، م ات وغیرھ ك الجمعی ادل تل ث تتب یقیة، حی لعلنى للمصنفات الموس

ك         د ذل تم بع م ی رى، ث صالح الأخ وم ل ستحقات ورس ضات وم ن تعوی ا م ل منھ صلھ ك تح

ن              ھ م ا أدى ل سبة م سب ن ل بح یھم ك ضاء عل ساب الأع صیلھ لح تم تح ا ی ع م توزی

  .)١(مصنفات

  

                                                             
 . وما بعدھا١٧٧نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ١١٤

ن تب    سھ ولك دع بنف ا المب ذه لا یبرمھ ادل ھ ود التب ات الإدارة وعق ا كیان رمھ

ة    ى حمای ساھم ف دات ت ك التعاق الى فتل دعین، وبالت ن المب ضائھا م صالح أع ة ل الجماعی

ة          ذه الطریق شجیع ھ م ت ن المھ ر مباشر، وم ق غی دعین بطری ؤلاء المب الى لھ ق الم الح

الھامة والضروریة فى تحقیق الحمایة الشاملة لحقوق كل من المؤلف والملحن والناشر  

  .الیة سواء فى الداخل أو فى الخارجوالمؤدى الم

  



 

 

 

 

 

 ١١٥

  المبحث السادس
  عـقـد استغلال اخـتراع

  

  :براءة الاختراع
ة،       ة للدول ة تابع ة إداری ادة جھ ا ع میة تمنحھ ھادة رس ى ش راع ھ راءة الاخت   ب

ا،      ى والتكنولوجی ث العلم ة البح ة لأكادیمی ة تابع راع جھ راءة الاخت نح ب صر تم ى م   فف

تطبیق الصناعى، مادام ھذا الاختراع جدیدا ومادام یمثل خطوة     وذلك لكل اختراع قابل لل    

راع       راءة الاخت ھ ب ت منح ائم وق ـن الق اوز الف ھ یتج ى أن ة، بمعن ا )١(إبداعی   ، طبق

تئثاریة          ا اس للمادة الأولى من قانون الملكیة الفكریة، فھى إذاً وثیقة حكومیة تمنح حقوق

ك مقا    دودة، وذل ة مح رة زمنی الاختراع لفت ة ب ھ    خاص ن اختراع رع ع شف المخت ل ك ب

  .)٢(للجمھور

م        انون رق ن الق اب الأول م ن الكت سنة  ٨٢وقد أصبح الباب الأول م ى  ٢٠٠٢ ل  ف

راع                  راءات الاخت یم ب ى تنظ سى ف صدر الرئی ة، ھو الم شأن حمایة حقوق الملكیة الفكری

ة    ة القانونی د الحمای ھ قواع ث وردت ب دوره، حی ذ ص صر من ى م رعین ف ة المخت وحمای
                                                             

 .٨ ص محمد حسام محمود لطفى، حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ،) ١(
تمنح : " على أنھ٢٠٠٢ لسنة ٨٢تنص المادة الأولى من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم ) ٢(

براءة اختراع طبقا لأحكام ھذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبیق الصناعى یكون جدیدا ویمثل 
ناعیة مستحدثة، خطوة إبداعیة، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعیة جدیدة، أم بطریقة ص

كما تمنح البراءة استقلالا عن كل تعدیل أو تحسین أو .  أم بتطبیق جدید لطرق صناعیة معروفة
إضافة ترد على اختراع، سبق أن منحت عنھ براءة، إذا توافرت فیھ شروط الجدة والإبداع والقابلیة 

راءة لصاحب التعدیل أو للتطبیق الصناعى على النحو المبین فى الفقرة السابقة، ویكون منح الب
 ".التحسین أو الإضافة وفقا لأحكام ھذا القانون



 

 

 

 

 

 ١١٦

زع          لبرا ذلك ن تغلالھا، وك ارى باس ءات الاختراع وشروط منحھا وحالات الترخیص الاجب

زع        راع أو ن تغلال الاخت ى اس ادل عل ویض الع رق التع ام، وط صالح الع ا لل   ملكیتھ

  .)١ (الملكیة

ھ،    ى اختراع ة عل ة ومالی وق أدبی ع بحق دعین یتمت ل المب ل ك ھ مث رع مثل         والمخت

ا  وم كالع تغلال یق د الاس د   وعق ل أح إذا توصّ ى، ف ق الأدب الى دون الح ق الم ى الح دة عل

ى               انونى والفن المعنى الق راع ب ى اخت ا إل وم والتكنولوجی ال العل العلماء أو المھتمین بمج

المتقدم، یكون لھ بالتالى الحق فى التعاقد مع الغیر على استغلالھ بالشكل الذى یحقق لھ    

ستحق     ادى الم راءة ل     .  الربح الم ى الب ث تعط تئثاریا   حی لبیا اس ا س دوم  )٢(صاحبھا حق  ی

نة  شرین س دة ع ة لم دة عام راءة،   )٣(كقاع ب الب دیم طل اریخ تق ن ت سابھا م دأ احت ، یب

ة    ة كتابی ة، دون موافق ة طریق راع بأی تغلال الاخت ن اس ر م ع الغی ق من ذا الح ھ ھ ویخوّل

رع ن المخت سبقة م اذج  . )٤(م صمیمات والنم ة والت اذج المنفع حاب نم ع أص ذلك یتمت  ك

ة     اوین التجاری ة والعن ماء التجاری ات والأس صناعیة والعلام ة -ال سمات التجاری  -ال

رات      ة والمؤش ناف النباتی ا والأص صح عنھ ر المف ات غی ة والمعلوم ات التجاری والبیان

ایرة               شروط مغ ن ب ة، ولك ة مماثل رھم، حمای ى وغی الجغرافیة وأسماء الدومین الالكترون

  .)٥(حمى ولمدة زمنیة تختلف من مجال إلى آخربعض الشىء تبعا لطبیعة العمل الم

                                                             
 .١٧سعید سعد عبد السلام ، نزع الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص ) ١(
تخول البراءة مالكھا الحق فى منع الغیر من استغلال : "تنص المادة العاشرة من القانون على أنھ) ٢(

 حق مالك البراءة فى منع الغیر من استیراد أو استخدام أو بیع أو ویستنفد.   الاختراع بأیة طریقة
 ...........".توزیع السلعة، إذا قام بتسویقھا فى أیة دولة أو رخّص للغیر فى ذلك

مدة حمایة براءة الاختراع : "تنص المادة التاسعة من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة على أنھ) ٣(
 ". تقدیم طلب البراءة فى جمھوریة مصر العربیةعشرون سنة تبدأ من تاریخ

  .٩محمد حسام محمود لطفى، حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص ) ٤(
  .١٠محمد حسام لطفى، حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١١٧

ى    رة، وأن ترق رة مبتك راع، فك راءة الاخت ال ب ى مج ر، ف دم المبتك ى أن یق   وینبغ

غ              صناعى، وأن تبل ن ال ھذه الفكرة إلى مستوى الأصالة، التى تحقق تقدما فى تطور الف

ست          ل والم راع الماث ستوى الاخت ین م ا ب ا ملموس سابق  ھذه الدرجة من التقدم فارق وى ال

راع      ستوى الاخت علیھا للفن الصناعى، كما ینبغى أن یمثل الاختراع واقعا ملموسا بین م

ى         ع ف ادى المتوق ور الع ھ التط صل إلی رض أن ی ن المفت ان م ذى ك ستوى ال ین الم وب

  .)١(الصناعة

شابھة        ود الم ین العق وینبغى ھنا التمییز بین عقد استغلال الاختراع من جانب وب

ب آ  ن جان ھ م از     ل ق الامتی د ح ا وعق ل التكنولوجی د نق ة عق ر، خاص شایز"خ   ، "الفرن

ا  ل،   أم أن ینق ا ب ورد التكنولوجی ضاه م د بمقت اق یتعھ و اتف ا فھ ل التكنولوجی د نق    عق

ة خاصة،             ي طرق فنی تخدامھا ف ا لاس ستوردى التكنولوجی ي م ة إل بمقابل، معلومات فنی

  تشغیل الآلات أو الأجھـزة أو لتقدیملإنتاج سلع معینة أو تطویرھا، أو لتركیب أو سواء

سلع، ولا   ولا یعتبر نقلا للتكنولوجیا مجرد شراء أو بیع أو تأجیر أو استئجار. خدمات ال

رخیص    ة، أو الت ك    بیع العلامات التجاریة أو الأسماء التجاری تعمالھا، إلا إذا ورد ذل باس

ھ           ا ب ان مرتبط ا أو ك د التكن .كجزء من عقد نقل التكنولوجی ذا النحو      وعق ى ھ ا عل ولوجی

  .قریب الشبھ جدا من عقد استغلال الاختراع

از     ق الامتی د ح ا عق م    -أم ة باس ة الإنجلیزی رف باللغ    -Franchisingویع

م     ود باس ك العق شتھر تل ث ت شایز"حی ي " فرن ق "وتعن د ح از عق رف "الامتی   ، ویع

ھ ضاه       : "بأن وم بمقت صادیا، یق ا واقت ستقلین قانونی رفین م ین ط د ب ھ،  أح عق   د طرفی

ذى ھ  وال ق علی از "یطل انح الامتی ھ   " م ق علی ذي یطل ر، وال رف الأخ نح الط   بم

                                                             
  .٦٢سعید سعد عبد السلام ، نزع الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ١١٨

ن      " الامتیاز ممنوح" ر م ق أو أكث تخدام ح ى اس ة عل ة أو     الموافق ة الفكری وق الملكی حق

ع    لعة أو توزی اج س ة      الصناعیة أو المعرفة الفنیة، لإنت ت العلام ھ، تح ھ أو خدمات منتجات

ك      یستخدمھا مانحالتجاریة التي ینتجھا أو ت إشرافھ، وذل الامتیاز ووفقا لتعلیماتھ وتح

رة  ددة ولفت ة مح ة جغرافی ي منطق صریا ف دیم   ح انح بتق زام الم ع الت ددة، م ة مح زمنی

صول    ل الح ى مقاب ادى أو ف ل م ى مقاب ك ف ة، وذل ساعدة الفنی افع  الم ا أو من ى مزای عل

  ".اقتصادیة

  :حق احتكار الاختراع والاستئثار به

شترك   قیھ        ت ى ش ا، ف ار علیھ ق احتك احبھا ح نح ص ى م ة ف ال الابتكاری ل الأعم ك

شریعات          ة والت ات الدولی ن الاتفاقی ل م ق ك ذا الح ى ھ دت عل د أك ى، وق الى والأدب الم

الوطنیة، حیث تمنح براءة الاختراع لصاحبھا الحق فى منع أشخاص آخرین لم یحصلوا     

تخدام أو عرض ل       نع أو اس ن ص صریحة م ھ ال ى موافقت ذا    عل تیراد ھ ع أو اس ع أو بی لبی

ضمون            و م ذا ھ راع، وھ راءة الاخت لال ب ن خ البراءة م شمول ب تج، الم ق "المن الح

ضمن          )١(على الاختراع " الاستئثارى المانع  ى أن تت ا ینبغ راءة، كم أنھ ب ، الصادر فى ش

                                                             
ولا یعتبر اعتداءً على ھذا الحق ما یقوم : "....... نیة من المادة العاشرة على أنھتنص الفقرة الثا) ١(

 قیام الغیر في -٢.   الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي-١:  بھ الغیر من الأعمال الآتیة
جمھوریة مصر العربیة، بصنع منتج، أو باستعمال طریقة صنع منتج معین أو باتخاذ ترتیبات جدیة 

ك ما لم یكن سیئ النیة، وذلك قبل تاریخ تقدیم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاتھ، أو لذل
عن طریقة صنعھ، ولھذا الغیر رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأتھ فقط في القیام 

و نقل بالأعمال المذكورة ذاتھا دون التوسع فیھا، ولا یجوز التنازل عن حق القیام بھذه الأعمال، أ
 الاستخدامات غیر المباشرة لطریقة الإنتاج، التي یتكون -٣.  ھذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة

 استخدام الاختراع في وسائل النقل -٤.  منھا موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى
 التجارة العالمیة أو البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكیانات الأعضاء في منظمة

التي تعامل جمھوریة مصر العربیة معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من ھذه الوسائل في 
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 ١١٩

ا     راءة أو تحویلھ ة الب ل ملكی ازل أو نق ى التن راع ف ك الاخت ق مال ة ح شریعات الوطنی الت

ر ا للغی ة بھ راخیص الخاص نح الت د م رام عق د أو إب ة أو بالتعاق ل أو )١(، بالأیلول ، بمقاب

ھ     ب أن یخوّل ا یج ا، كم اع علیھ ق الانتف ر ح ا أو تقری ھ رھنھ ق ل ا یح ل، كم دون مقاب ب

ى           ا ف راءة إجباری ذه الب تغلال ھ ل اس ادل مقاب القانون الحق فى الحصول على تعویض ع

تغلا ارى بالاس رخیص الاجب وال الت ى  . )٢(لأح ى عل ھ الأدب ر بحق اظ المبتك ع احتف م

ا ولا             ازل عنھ ھ التن ى لا یمكن صیقة الت وق الل الاختراع فى كل الأحوال، بوصفھ من الحق

  .یجوز للدولة الافتئات علیھا

                                                   
= 

 قیام الغیر بصنع أو تركیب أو استخدام أو بیع -٥.   جمھوریة مصر العربیة بصفة وقتیة أو عارضة
تم التسویق إلا بعد انتھاء تلك المنتج أثناء فترة حمایتھ بھدف استخراج ترخیص لتسویقھ، على ألا ی

 الأعمال التي یقوم بھا الغیر خلاف ما تقدم، شریطة ألا تتعارض بشكل غیر معقول مع -٦.   الفترة
الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غیر معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع 

 ".مراعاة المصالح المشروعة للغیر
یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر : "من القانون على أنھ) ٢١(تنص المادة ) ١(

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببیع .  عوض، كما یجوز رھنھا أو تقریر حق الانتفاع علیھا
المحال التجاریة ورھنھا لا تنتقل ملكیة البراءة ولا یكون رھنھا أو تقریر حق انتفاع علیھا حجة 

ویكون النشر عن انتقال ملكیة البراءة أو .  لغیر إلا من تاریخ التأشیر بذلك في سجل البراءاتعلى ا
كما ".  رھنھا أو تقریر حق الانتفاع علیھا وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة

اءة الاختراع یجوز للدائن أن یوقع الحجز على بر: "من ذات القانون على أنھ) ٢٢(تنص المادة 
الخاصة بمدینھ وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت ید المدین ولدى الغیر، ولا یلتزم مكتب 

ویجب على .  البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لدیھ بما في الذمة قبل المحجوز علیھ
 السجل ولا یكون الدائن أن یعلن الحجز ومحضر مرسي المزاد لمكتب البراءات التأشیر بھما في

وینشر عن الحجز بالطریقة التي تحددھا اللائحة .  أیھما حجة على الغیر إلا من تاریخ ذلك التأشیر
 ".التنفیذیة لھذا القانون

 . وما بعدھا٦٩سعید سعد عبد السلام ، نزع الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٠

وینطبق على فكرة الاحتكار فى ھذا السیاق ما سبق تناولھ من أحكام عامة سبق      

  . فنحیل إلیھ منعا من التكرارتفصیلھا فى المبحث الأول من ھذا الفصل،

ا       ر فیھ رع والمبتك وز للمخت ا یج ة قانون ة المحمی ال الإبداعی ذه الأعم ل ھ ى ك   وف

ى    سانیة، وف ى الإن ھ عل ھ ذھن اد ب ا ج ھ وم ھ عقل ل إلی ا توص تغلال م دا لاس رم عق   أن یب

صى،             ردود الشخ ى الم ل ف صادى یتمث ضمون اقت ا م راع لھ راءة الاخت   حدود القانون، فب

ن وراء       أى ال  ى م ث یجن صادیا، حی ربح المالى العائد على المخترع نفسھ، باستئثاره اقت

صدر                ل إدارى ی ا عم ى أنھ ل ف انونى یتمث ضمون ق ضا م تلك البراءة ربحا مالیا، ولھا أی

ددھا         ى ح شكلیة الت راءات ال تیفاء الاج د اس صة بع ة المخت سلطة الإداری ن ال رار م بق

  .  )١(القانون

ى    ى عل الى ینبغ اون      وبالت ن التھ ذر م صناعى الح دم ال ال التق ى مج ر ف   المبتك

د   اء التعاق ة أثن ة العادل ھ المالی ى حقوق صولھ عل مان ح ى ض ود  )٢ (ف لال بن ن خ ، أو م

                                                             
ض  ) ١( صناعى ، دار النھ شریع ال اس ، الت سنى عب د ح نة محم ة ، س ا ٤٨  ، ص ١٩٧٦ة العربی  وم

 .بعدھا
ادة  ) ٢( نص الم ھ) ٢٣(ت ى أن انون عل ن الق راع : "م راءات الاخت ب ب نح مكت ة -یم ة لجن د موافق  وبع

وزراء    س ال یس مجل ن رئ رار م شكل بق ة ت دد -وزاری راع، وتح تغلال الاخت ة باس راخیص إجباری  ت
  :وذلك في الحالات الآتیة.  التراخیصاللجنة الحقوق المالیة لصاحب البراءة عند إصدار ھذه

  : أن استغلال الاختراع یحقق ما یلي- بحسب الأحوال -إذا رأى الوزیر المختص : أولاً
  : أغراض المنفعة العامة غیر التجاریة-١

  .ویعتبر من ھذا القبیل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة، وسلامة البیئة والغذاء
  .وارئ أو ظروف الضرورة القصوى مواجھة حالات الط-٢

دین      ي البن واردة ف الات ال ة الح اري لمواجھ رخیص الإجب صدر الت ة ) ٢(، )١(وی دون الحاج
لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معھ، أو لعرض 

  .شروط معقولة للحصول على موافقتھ بالاستغلال
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= 

ي ال  -٣ ة ف ود الوطنی م الجھ ة     دع صادیة والاجتماعی ة الاقت ة للتنمی ات ذات الأھمی قطاع
صالح    اة الم ع مراع راءة، وم ك الب وق مال ول بحق ر معق لال غی ك دون إخ ة، وذل والتكنولوجی

  .المشروعة للغیر
ي    ویلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخیص الإجباري بصورة فوریة في الحالات الواردة ف

  ).٢( فرصة معقولة تتیحھا الحالات الواردة في البند وفي أقرب صورة) ٣(، )١(البندین 
د            : ثانیاً ن س البراءة ع ة ب ة المحمی ة الأدوی ز كمی الات عج إذا طلب وزیر الصحة في أیة حالة من ح

احتیاجات البلاد، أو انخفاض جودتھا، أو الارتفاع غیر العادي في أسعارھا، أو إذا تعلق الاختراع 
ة أو الأ  الات الحرج ة الح ي   بأدوی ات الت ة أو بالمنتج صیة أو المتوطن ة أو المستع راض المزمن م

ا، أو           ة إنتاجھ ة، أو بطریق راع بالأدوی ق الاخت واء تعل تستخدم في الوقایة من ھذه الأمراض، وس
ا    ة لإنتاجھ . بالمواد الخام الأساسیة التي تدخل في إنتاجھا، أو بطریقة تحضیر المواد الخام اللازم

  .لات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخیص الإجباري بصورة فوریةویجب في جمیع ھذه الحا
 -  أیّاً كان الغرض من الاستغلال -إذا رفض صاحب البراءة الترخیص للغیر باستغلال الاختراع : ثالثاً

رخیص   .  رغم عرض شروط مناسبة علیھ، وانقضاء فترة تفاوض معقولة   ب الت ویتعین على طال
اري     الإجباري في ھذه الحالة أن   رخیص الاختی ى الت  یثبت أنھ قد بذل محاولات جدیة للحصول عل

  .من صاحب البراءة
إذا لم یقم صاحب البراءة باستغلالھا في جمھوریة مصر العربیة، بمعرفتھ أو بموافقتھ أو كان : رابعاً

لاث                   راءة أو ث ب الب دیم طل اریخ تق ن ت ع سنوات م م مضي أرب استغلالھا استغلالاً غیر كاف، رغ
دون        سنو راع ب راءة استغلال الاخت احب الب ف ص ات من تاریخ منحھا أیھما أطول، وكذلك إذا أوق

  .عذر مقبول لمدة تزید على سنة
ویكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحمایة في جمھوریة مصر العربیة، أو باستخدام طریقة 

اءات الاختراع، رغم فوات أي ومع ذلك، إذا رأى مكتب بر.  الصنع المحمیة ببراءة الاختراع فیھا
ة أو       ة أو فنی باب قانونی ى أس ع إل راع یرج تغلال الاخت دم اس ا، أن ع شار إلیھم دتین الم ن الم م

  .اقتصادیة خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن یمنحھ مھلة أخرى كافیة لاستغلال الاختراع
ھ ال       : خامساً ة حقوق ھ بممارس ى      إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قیام راءة عل ن الب ستمدھا م ي ی ت

  :نحو مضاد للتنافس ویعتبر من قبیل ذلك ما یلي
 المبالغة في أسعار بیع المنتجات المشمولة بالحمایة، أو التمییز بین العملاء فیما یتعلق بأسعار -١

  .وشروط بیعھا
  . عدم توفیر المنتج المشمول بالحمایة في السوق، أو طرحھ بشروط مجحفة-٢

= 
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دم         ع ع ة، م ة القانونی ة للحمای التعاقد، وذلك بحرصھ على تضمین العقد الشروط المحقق

  .التنازل صراحة أو ضمنا عن أى منھا إلا بمقابل مالى مناسب

                                                   
= 

ة          وقف إنتا  -٣ ة الإنتاجی ین الطاق ب ب ق التناس ج السلعةالمشمولة بالحمایة أو إنتاجھا بكمیةلا تحق
  .واحتیاجات السوق

  . القیام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلباً على حریة المنافسة، وفقاً للضوابط القانونیة المقررة-٤
  .ولوجیا استعمال الحقوق التي یخولھا القانون على نحو یؤثر سلباً على نقل التكن-٥

ة          وفي جمیع الأحوال السابقة بصدر الترخیص الإجباري دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مھل
سوق   ات ال اء باحتیاج ستھدف الوف اري لا ی رخیص الإجب ان الت و ك صولھ، ول ى ح عل
المحلى،ویكون لمكتب براءات الاختراع أن یرفض إنھاء الترخیص الإجباري إذا كانت الظروف 

دیرالتعویض   . تدل على استمرارھا أو تنبئ بتكرار حدوثھا  التي دعت لإصداره     د تق ویراعى عن
ویجوز .المستحق لصاحب البراءة الأضرارالتي سببتھا ممارساتھ التعسفیة أوالمضادة للتنافس   

اري      لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبین بعد مضي سنتین من منح الترخیص الإجب
ن كاف  م یك رخیص ل ك الت سبب   أن ذل ومي ب صاد الق ت بالاقت ي لحق سلبیة الت ار ال دارك الآث اً لت ی

  .تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقھ أو لممارساتھ المضادة للتنافس
ویجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص علیھا في المادة 

  .ة التنفیذیة لھذا القانون، ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددھا اللائح)٣٦(
إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا یتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم لھ وكان : سادساً

منطویاً على تقدم تقني ملموس وأھمیة فنیة واقتصادیة مقارنة بھذا الآخر، فإنھ یحق لھ 
  .ر ذات الحق في ھذه الحالةالحصول على ترخیص إجباري في مواجھة الآخر ویكون لھذا الآخ

ولا یجوز التنازل عن الاستخدام المرخص بھ لإحدى البراءتین إلا بالتنازل عن استخدام البراءة 
  .الأخرى

في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجیا أشباه الموصلات، لا یمنح الترخیص الإجباري إلا : سابعاً
ویكون . عالجة الآثار التي یثبت أنھا مضادة التنافسلأغراض المنفعة العامة غیر التجاریة، أو لم

منح التراخیص الإجباریة في الحالات المنصوص علیھا في ھذه المادة وفقاً للقواعد والإجراءات 
 ".التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون
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  المبحث السابع
  الامتناع عن تنفيذ عقد استغلال ابتكار

  

تغلال              ى اس واردة عل ود ال یة أشھر صور العق ستة الماض ث ال ى المباح تناولنا ف

وب           صنف مكت ل م یل، مث ل أص ى عم ارى ف ل الابتك ل العم واء تمث ارى، س ل ابتك   عم

انون أو ك            م الق ى عل وم، كموسوعة ف ون أو العل الات الآداب أو الفن م    فى مج ى عل اب ف ت

صناعى،                ال ال ى المج ى ف ار علم ك، أو ابتك ر ذل اء أو غی م الفیزی البلاغة أو بحث فى عل

كاختراع حاز براءة من الجھة المختصة، أو انصب العمل الابتكارى على أسلوب الأداء،   

ص         سترا أو راق ى أورك ازف ف ة أو ع ى أغنی رب ف سرحیة أو مط ى م ل ف أداء ممث   ك

ر   ائى، أو غی ت غن ى أوبری ك   ف و ذل ى أو نح وان الأداء الفن ن أل ك م ك  .  ذل ل تل ى ك وف

داده أو          ة إع اء مرحل الصورقد یتعاقد المبتكر أو المبدع مع الغیر على استغلال العمل أثن

ى صورة            ھ ف ر عن ن التعبی اء م ب الانتھ تغلالھ عق كتابتھ أو اختراعھ، أو یتعاقد على اس

ل   أداء العم ام ب ى القی د عل صور، أو یتعاق ك ال ن تل كال الأداء  م ن أش كل م ى ش ى ف  الفن

ل                تغلال العم ى اس واردة عل دات ال ن التعاق ك م ر ذل ون، أو غی الات الفن المعروفة فى مج

  .الابتكارى

ومعنى ذلك أن یتقید المبتكر فى مثل تلك العقود بالتزام رئیسى مقتضاه ضرورة          

ى ال      انى ف ام   تسلیم المصنف أو العمل أو الأداء محل التعاقد إلى الطرف الث د، أو القی تعاق

انى،          دى الطرف الث ك، ل بالعمل المتفق علیھ فى صورة أداء تمثیلى أو غنائى أو نحو ذل

ا أو محطة           ا فنی ون ناشرا أو منتج د یك ود ق رب العمل، والطرف الثانى فى مثل تلك العق

ا           ك الأحوال، وم بث إذاعیة أو مدیر مصنع أو شركة، فھل یكون المبتكر ملزما فى كل تل

ى           یشابھ دى ف زام العق ذ الالت ھا، بتسلیم العمل محل التعاقد؟ وھل یمكنھ الامتناع عن تنفی
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الیب              ى أس دات، اللجوء إل ك التعاق ل تل ى مث انى، ف حالات معینة؟ وھل یجوز للطرف الث

التنفیذ الجبرى للالتزام العقدى كوسیلة لاستئداء ما لھ من حقوق لدى المبدع أو المبتكر 

  المتعاقد معھ؟

یّن لنا، وكما أوضحنا بالفصل التمھیدى لھذا البحث، ومن خلال استعراض       لقد تب 

ـد               ام یع شكل ع ار ب صر الابتك النصوص وآراء الفـقھ وأحكام القضاء ذات الصلة، أن عن

ان          ـت المادت د بیّـن ة، وق ة الفعال ة القانونی دیر بالحمای شرطا أساسیا لتوافر المصنف الج

وق ا  ) ١٤٠، ١٣٩( ة حق انون حمای ن ق رقم   م صادر ب صرى ال ة الم ة الفكری  ٨٢لملكی

ار   )١(، إلى حـد بعـید   ٢٠٠٢لسنة   ، حدود التمییز بین الابتكار من حیث الجوھر، والابتك

                                                             
 والحقوق تشمل الحمایة المقررة لحقوق المؤلف": من القانون على أنھ) ١٣٩(تنص المادة ) ١(

المجاورة لھا المصریین والأجانب من الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین الذین ینتمون إلي إحدى 
 المؤلفون اللذین :بالنسبة لحق المؤلف. الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة ومن في حكمھم

دى الدول الأعضاء تنشر مصنفاتھم لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء في المنظمة، أو تنشر في إح
ویعتبر المصنف منشور في آن واحد في عدة دول إذا ظھر في دولتین أو أكثر خلال . في آن واحد

  . ثلاثین یوما من تاریخ نشره لأول مرة
یقي       صنف موس ینمائي وأداء م یقي أو س سرحي موس صنف م سرحي أو م ل م شراً تمثی د ن ولا یع

رض مصنف      والقراءة العلنیة لمصنف أدبي والنقل السلكي   ة وع ة والفنی  أو إذاعة المصنفات الأدبی
  .فني وتنفیذ مصنف معماري

دول      دى ال ي إح ا ف ل إقامتھ ا أو مح ر منتجھ ون مق ي یك سینمائیة الت صنفات ال صنفو الم و وم منتج
  . الأعضاء في تلك المنظمة

لداخلة في مؤلفو المصنف المعماري المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنیة الأخرى ا
  . مبني أو منشأه أخرى كائنة بإحدى الدول الأعضاء

ف  ق المؤل اورة لح وق المج سبة للحق شروط   * :بالن ن ال رط م وافر أي ش ي إذا ت انو الأداء العلن فن
  : التالیة

  .  إذا تم الأداء في دولة عضو في منظمة التجارة العالمیة-١
لدولة عضو في منظمة التجارة العالمیة، أو تم  إذا تم الأداء في تسجیلات صوتیة ینتمي منتجھا -٢

  . التثبیت الأول للصوت في إقلیم دولة عضو في المنظمة
= 
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ى وإن            ستحدث، حت ل م ق عم من حیث طریقة الأداء، حیث یتمیز الابتكار الجوھرى بخل
                                                   

= 
 إذا تم بث الأداء عن طریق ھیئة إذاعیة یقع مقرھا في دولة عضو في منظمة التجارة العالمیة، وأن -٣

  . یكون البرنامج الإذاعي قد تم بثھ من جھاز إرسال یقع أیضاً في دولة عضو
  .منتجو التسجیلات الصوتي إذا كان التسجیل الأول للصوت قد تم في دولة عضو في المنظمة*
ة،          * ارة العالمی ة التج ي منظم ة عضو ف یم دول ھیئات الإذاعة إذا كان مقر ھیئة الإذاعة كائناً في إقل

ي      ضو ف ة ع یم دول ي إقل ضاً ف ع أی ال یق از إرس ن جھ ھ م م بث د ت ي ق امج الإذاع ون البرن وأن یك
  . المنظمة

زة أو أفضلیة أو               ن أي می ة م ارة العالمی ة التج ي منظم ویستفید مواطنو جمیع الدول الأعضاء ف
اً         ة طبق امتیاز أو حصانة یمنحھا أي قانون أخر لرعایا أي دولة فیما یتعلق بحقوق الملكیة الفكری

  : لھذا القانون ، ما لم تكن ھذه المیزة أو الأفضلیة أو الحصانة نابعة من
  . اتفاقیات المساعدة القضائیة أو اتفاقیات إنفاذ القوانین ذات الصبغة العامة) أ(
ایر سنة      ) ب( ل أول ین اریة قب الاتفاقیات المتعلقة بحقوق حمایة الملكیة الفكریة والتي أصبحت س

  . م١٩٩٥
ي مصنفاتھم           : "على) ١٤٠(كما تنص المادة     ؤلفین عل وق الم انون حق ذا الق ة ھ تتمتع بحمای

ة    الأدب ن      -:  یة والفنیة، وبوجھ خاص المصنفات الآتی شرات م الات والن ات والمق ب والكتیب الكت
  .برامج الحاسب الآلي -       .الحاسب الآلي أو من غیره

  .قواعد البیانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غیره -
  . مسجلةالمحاضرات، والخطب، والمواعظ، وأیة مصنفات شفویة أخرى إذا كانت -
  ). البانتومیم(المصنفات التمثیلیة والتمثیلیات الموسیقیة والتمثیل الصامت  -
  . المصنفات الموسیقیة المقترنة بالألفاظ أو غیر المقترنة بھا -
  . مصنفات العمارة -.        المصنفات السمعیة البصریة -

حجر، وعلى الأقمشة وأیة مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والحجارة على ال -
 - .        المصنفات الفوتوغرافیة وما یماثلھا - .      مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجمیلة

  . مصنفات الفن التطبیقي والتشكیلي
والمصنفات ) الاسكتشات(الصور التوضیحیة، والخرائط الجغرافیة والرسومات التخطیطیة  -

  .رافیا أو الطبوغرافیا أو التصمیمات المعماریةالثلاثیة الأبعاد المتعلقة بالجغ
  . المصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحمایة المقررة للمصنفات التي اشتقت منھا -

 .وتشمل الحمایة عنوان المصنف إذا كان مبتكراً
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ا الا          ى،   كان یعد تطویرا وإضافة، لعمل سابق جدیر بالحمایة ھو الآخر، بینم ار الأدائ بتك

ى           ك ف ون ذل ا یك ر م ھو مجرد قیام المبدع بتنـفـیذ العمل وفـقا لشخصیتھ وأسلوبھ، وأكث

زف  رقص والع ل وال اء والتمثی الات الغن صر دور .... مج ث یقت شابھھم، حی ا ی خ، وم إل

سرحیة أو          ـنیة أو م صنف، أغ ذ أو أداء م المغنى والممثل والراقص والعازف، على تنفی

ذا       استعراض أو س   ھ ، وھ ھ وتوزیع یمفونیة، قام مبدعون آخرون بكتابتھ وتألیفھ وتلحین

ا      رة مطلق ل   )١(التمییز وھذه التفرقة، لا تعنى انحسار الإبداع عن الطائفة الأخی ن ك ، ولك

د،          ـذ التعاق ن تنـفـی اع ع ى الامتن ة عل ام المترتب تلاف الأحك ة اخ ـو إمكانی ھ ھ ا تعنی م

  .ى فى حالاتھواختلاف أحكام التنـفـیذ العـین

ادة   دت الم ا أك رد    ) ١٤١(          كم شمل مج ة لا ت ى أن الحمای انون، عل ن ذات الق م

شافات          ادئ والاكت اھیم والمب شغیل والمف ل وطرق الت الیب العم ار والإجراءات وأس الأفك

والبیانات، ولو كان معبَّـرا عنھا أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف، كذلك لا     

ائق  شمل الوث وائح        ت وانین والل صوص الق ل ن لیة، مث ا الأص ت لغتھ ا كان میة أی  الرس

ـرارات      ین، والق ام المحكم ضائیة وأحك ام الق ة، والأحك ات الدولی رارات، والاتفاق والق

ائع    الصادرة من اللجان الاداریة ذات الاختصاص القضائى، وكذلك أخبار الحوادث والوق

ة ،  الجاریة التى تكون مجرد أخبار صحفیة ، ومع      ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحمای

دیر                   صى ج أى مجھود شخ ب والعرض، أو ب ى الترتی ار، ف ا بالابتك إذا ما تمیزت جمیعھ

  .)٢(بالحمایة

                                                             
 .٢٧٦عادل جبرى محمد حبیب، التنفیذ العینى للالتزامات العقدیة، مرجع سابق، ص ) ١(
، حیث تنص المادة ٢٩٣سید أحمد منتصر، الحقوق والمراكز القانونیة، مرجع سابق، ص سھیر ) ٢(

لا تشمل الحمایة مجرد الأفكار والإجراءات وأسالیب العمل وطرق : "من القانون على أنھ) ١٤١(
التشغیل والمفاھیم والمبادئ والاكتشافات والبیانات، ولو كان معبراً عنھا أو موصوفة أو موضحة 

  :كذلك لا تشمل ما یلي.  رجة في مصنفأو مد
= 
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د         رة جھ ى ثم ضامینھا، ھ تلاف صورھا وم فالمصنفات الفكریة والفنیة، على اخ

ذل         ن   كبیر ومضن، بذلھ المؤلفون والمبدعون من أجل إخراجھا إلى الوجود، ول ان م ك ك

دع، وھو      ف والمب الضرورى أن یكافأ كل ھؤلاء على جھدھم، ویعتبر الحق المالى للمؤل

ة            دارة بالحمای أة، والج ذه المكاف ب ھ د جوان ة ، أح ال الذھنی صنو الحق الأدبى فى الأعم

اره    رواج أفك ة، وب شھرة الأدبی ستقبلا بال نعم م رض أن ی ن المفت ان م و إذا ك ذلك، فھ ك
                                                   

= 
وانین،    : أولاً صوص الق ل ن ا، مث ة إلیھ ة المنقول لیة أو اللغ ا الأص ت لغتھ اً كان مة، أی ائق الرس الوث

رارات     ین، والق ام المحكم ضائیة، وأحك ام الق ة، والأحك ات الدولی رارات والاتفاقی وائح، والق والل
أخبار الحوادث والوقائع الجاریة : ثانیاً.    ضائيالصادرة من اللجان الإداریة ذات الاختصاص الق  

  .التي تكون مجرد أخبار صحفیة
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحمایة إذا تمیز جمعھا بالابتكار في الترتیب والعرض أو بأي 

  ". مجھود شخصي جدیر بالحمایة
 وتباشر الوزارة المختصة یعتبر الفلكلور الوطني ملكاً عاماً للشعب،): "١٤٢(كما تنص المادة 

  ". علیھ حقوق المؤلف الأدبیة والمالیة وتعمل على حمایتھ ودعمھ
 بحقوق أدبیة أبدیة غیر قابلة - على المصنف -یعتبر الفلكلور وخلفھ العام ) : "١٤٣(والمادة 

 حة المصنف للجمھورالحق في إتا: أولاً: للتقادم أو التنازل عنھا، وتشمل ھذه الحقوق ما یلي
  .لأول مرة

  .الحق في نسبة المصنف إلي مؤلفھ: ثانیاً
ي    : ثالثاً دیل ف الحق في منع تعدیل المصنف تعدیلاً یعتبره المؤلف تشویھاً أو تحریفاً لھ، ولا یعد التع

ھ       اء بعمل مجال الترجمة اعتداء إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلي مواطن الحذف أو التغییر أو أس
  ". ھلسمعة المؤلف ومكانت

 أن یطلب من – إذا طرأت أسباب جدیة –للمؤلف وحده : "على أنھ) ١٤٤(بینما تنص المادة 
المحكمة الابتدائیة الحكم بمنع طرح مصنفھ للتداول أو لسحبھ من التداول أو بإدخال تعدیلات 
جوھریة علیھ برغم تصرفھ في حقوق الاستغلال المالي، ویلزم المؤلف في ھذه الحالة أن یعوض 

قدماً من آلت إلیھ حقوق الاستغلال المالي تعویضاً عادلاً یدفع في غضون أجل تحدده المحكمة م
  ". إلا زال كل أثر للحكم

یقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف یرد على أي الحقوق الأدبیة : "على أنھ) ١٤٥(والمادة 
 ".من ھذا القانون) ١٤٤(، ) ١٤٣(المنصوص علیھا في المادتین 



 

 

 

 

 

 ١٢٨

دّم ،                وانتشارھا بین الأ   ذل وق ا ب ار م ى ثم ستأھل أن یجن ضا ی ھ أی ع، فإن ى المجتم فراد ف

ث          ة، حی دول المختلف ى ال شرع ف ھ الم رف ب متمثلا ذلك فى صورة الحق المالى الذى یعت

ة      افع المالی ب   )١(یستطیع المبدع أن یقوم بنشر مصنفھ، والحصول على المن ى تترت ، الت

  .على ھذا الاستغلال بالطرق القانونیة

الات    وقد ا  ع المج ى جمی تضح لنا كذلك على مدار فصول ھذا البحث أن للمبدع، ف

ى      الابتكاریة، سلطة مطلقـة فى تقـدیر مدى صلاحیة العـمل الابتكارى للنشر والخروج إل

ن    "الحق فى الإتاحة"النور، أو ما یطلق علیھ البعض      ا ع ساؤل قائم ، وبالتالى یبقى الت

اع، والجزاء ال     ة الامتن ـواعد         مدى إمكانی ذه الق ـنا ھ ا طبّـق إذا م د، ف ھ إن وج ب علی مترت

على المبدع فى مجال الانتاج الأدبى، لوجدنا أن للمؤلف السلطة الكاملة فى الامتناع عن 

ة أو      اء الكتاب ة أثن ة الإبداعی ده الحری ر تؤك ك الأم ھ، وأن ذل د علی ـمل المتعاق ام الع إتم

ام الكتا    ق   الخلق، ثم یؤكده الحق الأدبى بعـد تم ة أو الخل ر -ب ى وإن   -التعبی الى، حت  وبالت

ك لا یجوز           ع ذل ة ، فم ـواعد العام كان تدخل المدین ضروریا فى تنفیذ الالتزام، وفـقا للق

ة    لت الحمای د وص ـیذ، فق ل التنـف ن أج دخل م ى الت ى عل ال الأدب ى المج دین ف ار الم إجب

ف    القانونیة بحقوق المؤلف والمبتكر، أنھ حتى فى حالة وجود تعاق     ین مؤل اق ب د أو اتف

ر                وم الأخی ا یق ضع كتاب ف لناشر أن ی د مؤل ا إذا تعھّ ستغل، كم ر وم ین مبتك وناشر أو ب

ل               ى الجمھور كعم العرض عل دیر ب ر ج بنشره، ثم قرر المؤلف أن العمل الذى أنتجھ غی

ث    )٢(صادر عنھ، فلا یجوز للناشر فى ھذا الفرض إجبار المؤلف     ذا العرض، حی  على ھ

                                                             
 .١١١الرشید مأمون ، أبحاث فى حق المؤلف، مرجع سابق، ص  بدع) ١(
 .٨١١الرزاق أحمد السنھورى، الوسیط ، الجزء الثانى ، مرجع سابق ، ص  عبد) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٩

شر     أن للمؤلف ھ  ر الن ق تقری ك بح نا حق الامتناع عن تنفیذ ھذا الاتفاق نظرا لارتباط ذل

  .)١(وھو حق أدبى، ومن ثم لا یجوز إجباره على ذلك" حق الإتاحة"

والامتناع ھنا صحیح ومقبول من المؤلف، وفقا للقـواعد التى استقرت فى مجال    

د          ـینى    )٢(نىالامتناع، فلا یكون مقـبولا ھاھنا اللجوء إلى الإكراه الب ذ الع ى التنفی ، ولا إل

ى            ة ف ة مطلق لطة تقدیری ھ س ف تخول ات المؤل صى لالتزام ابع الشخ سمة الط رى، ف الجب

راه المباشر أو              ى الإك ن الأحوال، اللجوء إل ال م ـبول بح ن المق تنفـیذ مصنفھ، ولیس م

ى ح               ل ف ة تتمث ـتبارات نظری ك لاع ى، وذل ـیذ العین ى التنـف ة  غیر المباشر، لإجباره عل ری

داع نا   )٣(الإب ا عرض و م ى نح ـیة، عل ة وخلق رى عملی ارات أخ ذھنى، واعتب ق ال  والخل

  .سلفا

ا    ضلا عم ة، ف سیة وفنی ارات نف ھ اعتب ر تخالط صنفھ أم ام م ف بإتم ام المؤل فقی

ة،           یضاف إلى ھذه الاعتبارات من ملابسات الحفاظ على السمعة الفـنیة والأدبیة والعلمی

فـقـد یقـدِّر الأدیب أو الشاعر أنھ غیر قادر على إنجاز العمل وغیر ذلك من الاعتبارات ، 

الى            سھ ، وبالت الأدبى المتعاقد علیھ مع الناشر، وذلك على النحو الذى یرضى ذوقھ وحـ

                                                             
دد           ) ١( انون، الع شریعة والق ة ال ة، مجل ة الفكری وق الملكی ة حق ، ٢٣غازى أبو عرابى، بحث فى حمای

 . وما بعدھا٢٩٩، ص  ٢٠٠٥سنة 
ابق ، ص         سھـیر س ) ٢( ع س ة ، مرج اقش   ٣٢٥ید أحمد منتصر ، الحقوق والمراكز القانونی ث تن  ، حی

ین             سلیم مصنف مع ى ت سیادتھا مسألة التعاقد الذى یبرمھ المؤلف مع ناشر أو مع أحد العملاء، عل
متفق علیھ ، والسؤال الذى یثیره ھذا الاتفاق ھو مدى أثره بالنسبة لحریة المؤلف فى الامتناع عن      

ھ           تنفی ستقل ب دیریا ی را تق شر أم ن الن ذ تعاقده ، عملا بمقتضیات الحق الأدبى للمبدع ، الذى یجعل م
المؤلف ، ویتعذر إجباره على إتیانھ، ویتضح من وضع المشكلة على ھذا النحو ، أن حریة المؤلف     

، ومع فى النشر تتعارض ، فى الفرض المعروض من سیادتھا ، مع القوة الملزمة للعقد الذى أبرمھ 
 .وجوب تنفیذ الاتفاقات التعاقدیة

 .٢٩٨عادل جبرى حبیب، التنفیذ العینى، مرجع سابق، ص ) ٣(
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ى   )١(یكون فى إجباره على النشر    ق الأدب ، فى مثل ھذه الحالة ، إخلال فـج بمقـتضى الح

  .للمبدع

  :ابتكارى من حيث الجوهرالامتناع عن تنفيذ عـقـد لعـمل 
ة                 ال الابتكاری ة الأعم ن طائف ى م ـمل ذھن ألیف ع ى وضع وت إذا تعاقد المبدع عل

ت        صمیم أوبری ة، أو ت سرحیة غنائی ة م ة ، أو كتاب ة فنی م لوح ا ، كرس ارا جوھری ابتك

م                ى عل ة ف ة قائم دیث نظری تلیفزیونى، أو ابتكار برنامج جدید فى علم الحاسوب، أو تح

م       الفیزیاء، أو  ى عل  عـمل بحث علمى عن نظریة من نظریات القانون، أو وضع مؤلف ف

ى        دع ف ون المب التاریخ، أو اختراع آلة تصنّع شىء بطریقة جدیدة غیر مسبوقة، فھل یك

ھ،        د علی ل المتعاق ھذه الأمثلة، وغیرھا، ملزما بتنفیذ التعاقد، وذلك بوضع وإخراج العم

د الآخر      ى المتعاق دائن -ثم تسلیمھ إل ل ال ستغلا،      - بالعم ا أو م ان ناشرا أو منتج  سواء ك

  بأى صورة من صور الاستغلال؟

ر                راه، المباشر وغی تبعاد الإك ضاء ھو اس ھ والق ھ الفق إن المبدأ الذى أجمع علی

سمح      ـد، ت المباشر، من نطاق تنفیذ الالتزامات الابتكاریة الجوھریة، فالقوة الملزمة للعق

  .بدأ الاحترام الواجب للاتفاقات التعاقدیةللمبدع الابتكارى بالخروج على م

ویدعونا ذلك إلى التفرقة بین الحریة الإبداعیة من جانب، وبین الحق الأدبى من      

جانب آخر، فالحریة الإبداعیة ھى حق لكل انسان ، فكل شخص لھ الحق فى أن یبتكر ما   

ق      ل وجود الح د قب ة توج ة الإبداعی ار، فالحری ن الابتك ع ع شاء، أو یمتن ھ،  ی ى ذات  الأدب

دیث      ن الح لا یمك ولذلك نجد أن الحق الأدبى لا یوجد إلا إذا وجد المصنف، أما قبل ذلك ف

                                                             
 . وما بعدھا٣٢٥سھیر سید أحمد منتصر، الحقوق والمراكز القانونیة، مرجع سابق، ص  ) ١(
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عن الحق الأدبى للمبتكر، فالمؤلف یستطیع أن یمتنع عن إنجاز المصنف المتفـق علیھ،      

  .)١(استنادا إلى حریتھ الإبداعیة

ى الف     سب رأى ف ا بح د أحیان ل التقیی ة تقب ذه الحری ن ھ ھولك ضع  )٢(ق ـد ی ، فـق

دع أن         ى المب ى عل ذ ینبغ ة، وعندئ ف الإبداعی ة المؤل ى حری ود عل شرع ضوابط وقی الم

ى      ت ف ا تثب إذا خالفھ ة، ف ام والآداب العام ام الع ود النظ ل قی ضوابط ، مث ذه ال رم ھ   یحت

ون              ل أن یك الى لا یقب د، وبالت حقھ المسؤولیة القانونیة، أما الحق الأدبى فلا یقـبل التقیی

م  مح ن ث ا، وم ضاء ببطلانھ ضى الق د ان یق ضوابط لا ب ذه ال ة لھ د، وأى مخالف لا للتعاق

شكل         ر ب دع، والمبتك ف والمب ى للمؤل ق الأدب فالحریة الإبداعیة للشخص تختلف عن الح

  .عام

دع              ق المب ر ح ى تبری وقد ذھب القضاء والفقھ فى فرنسا ومصر مذاھب عدیدة ف

ـمل المتعاق   ذ الع ن تنفی اع ع ى الامتن د ف م ع ن ث ھ، وم ى  د علی ھ عل شروعیة إكراھ م م

  :)٣(، ومن ھذه الحجج والأسانید ما یلىإتمامھ

ان          -١ راه، إذا ك ن صور الإك الى أو أى صورة م عدم جواز الالتجاء إلى التھدید الم

  .فى ذلك مساس بشخصیة المدین متمثلة فى نتاج فكره وذھنھ

ھ  -٢ ذى بموجب دى ، ال اق التعاق ة للاتف ة الخاص رر الطبیع ذ مب دع بتنفی د المب    یتعھ

صرف                  ت ت ضعھ تح ى أن ی صنفھ ، إل ید م دع س العمل المطلوب ، حیث یظل المب

  .الدائن

                                                             
 . وما بعدھا٢٥٣راجع فى ذلك رسالتنا للدكتوراة ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 .١٠ل الأھوانى، مرجع سابق،  ص حسام الدین كام) ٢(
  . وما بعدھا٢٥٤رسالتنا للدكتوراة ، مرجع سابق ، ص : انظر فى ذلك) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٢

ة،    -٣ ال الذھنی ـود الأعم ى عـق ھ عل ابع من أثیر الن دع، والت ى للمب ق الأدب رة الح فك

ا               سموھا بم الف، نظرا ل اق مخ ع وجود اتف ى م وأنھا سلطة یمارسھا المبدع حت

  .لى مبدأ الاحترام الواجب للاتفاقات التعاقدیةیسمح للمبدع بأن یخرج ع

فكرة الاستحالة، حیث المبدع ھو الشخص الوحید الذى باستطاعتھ تنفـیـذ العمل          -٤

  .المطلوب تنفـیذا عینیا

ى           -٥ ار الأدب ع الابتك عدم جدوى وسائل الإكراه مع المبدعین، حیث یتنافر الإكراه م

ائ        د وس سریة تع ائل الق ـنى، والوس لا      والعلمى والف تج عم ن تن ث ل ـقیمة، حی ل ع

  .یتفق وصالح المجتمع

ة لا    -٦ ات خاص ذھنى ملك اج ال ب الإنت ث یتطل ة، حی ة والجوھری ـتبارات العملی الاع

  .تفلح معھا وسائل العنف

  .الاعـتبارات الخُلقـیة والقانونیة، حیث یتنافى الإكراه مع مبدأ الحریة الانسانیة -٧

ائل    ی -المتعاقد-ولكن إذا اتضح أن المبتكر       ستخدم مُكناتھ الأدبیة كوسیلة من وس

ن            ھ ع التلاعب أو المضاربة، أو لإیقاع أضرار بالغیر، فإنھ یلتزم بتعویض من تعامل مع

ة      سؤولیة المدنی ذا    )١(الضرر الذى أصابھ، وفقا للقواعد العامة فى الم ن أن ھ ضلا ع ، ف

ى اع             ستند إل وى ی رر ق صنف، دون مب د بالم ب المتعاق ارات خاصة   الاستعمال من جان تب

ة            بالمصنف ذاتھ، وما یتضمنھ من قیم فكریة معینة، أو بشخصیة المبدع وسمعتھ الأدبی

  .)٢(أو العلمیة أو الفنیة، یعتبر استعمالا تعـسفیا غیر مشروع من جانب المبتكر

                                                             
  .١٠حسام الدین كامل الأھوانى، مرجع سابق،  ص ) ١(
أیمن سعد سلیم، الشروط : لمزید من الاطلاع فى إطار التعسف التعاقدى والشروط التعسفیة )٢(

 .٢٠١١ھضة العربیة، سنة التعسفیة فى العقود، دار الن
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  :الامتناع عن تنفيذ عـقـد لعـمل ابتكارى من حيث الأداء
ة          ة المادی ة،     من المؤكد أنھ یمكن، من الناحی ـوة الجبری تعانة بالق المجردة، الاس

لإكراه الفنان المنفذ على تنفیذ التزامھ تنفـیذا عینیًا، فعوامل الائتمان والثـقة المشروعة 

ـیذ        ن تنف تفرض مقابَـلة سوء النیة بجزاء یكفى لقھر المدین سىء النیة، الذى یتھرب م

ذه       ل ھ ى مث ا ف رى تحكمن ارات أخ اك اعتب ر أن ھن ھ، غی ى  .  الفروض التزام ا ف د قلن وق

راه، المباشر         تبعاد الإك موضع سابق بأن المبدأ الذى أجمع عـلیھ الفقھ والقضاء ھو اس

د ،   ة للتعاق ـوة الملزم ة، فالق ة الجوھری ات الابتكاری اق الالتزام ن نط ر، م ر المباش وغی

ة،         ات التعاقدی ب للاتفاق رام الواج دأ الاحت ى مب الخروج عل ارى ب دع الابتك سمح للمب ت

لوب           ث الأس ن حی ة م ال الابتكاری ى الأعم سرى عل ونعـتـقد بأن نفـس القاعدة تنطبق وت

  .وطریقة التنفیذ، وذلك اھتداءًا بذات الأسباب

د    وفى المصنفات التى تقع فى دائرة الابتكار من حیث أسلوب الأداء، یمكن التعاق

ا   )١(ملعلى إنجاز العمل من خلال نوعین من العقود، عقد المقاولة وعقد الع         إذا وازنّ ، ف
                                                             

، حیث یضیف ١٥١ حتى ص ١٤٨الرشید مأمون ، أبحاث فى حق المؤلف، مرجع سابق، ص  عبد) ١(
فى عـقـد المقاولة یكون العـقـد ملزما للطرفین، ورضائیا بطبیعة الحال ، وبموجبھ :  "سیادتھ بأنھ

ى مقابل أجر مالى، المحل یتعھد الشخص ، الفنان فى ھذه الحالة، بأن یحـقـق للطرف الآخر، ف
المادى للمصنف، دون أن یكون مصحوبا بحـقـوق المبدع علیھ ، أو یكون المحل مصحوبا بالحق 
المالى للمبدع ، ومثال ذلك إذا اتفق شخـص مع مطرب على إحیاء حفـل رأس السنة ، أو إذا اتفـق 

 على وضع كتاب فى شخص مع رسام على أن یقوم برسم صورة لھ، أو أن یتفـق شخص مع مؤلف
التاریخ أو علم الطبیعة، ویستوى أن یكون صاحب العمل ھنا شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا ، 

أما فى عـقـد العمل فیختلف الحال فیھ عن عـقـد .  كشركة أو جمعیة من جمعیات الفـنون والآداب
ـره یقوم على أساس تنفـیذ المقاولة ، حیث أن التبعیة المالیة تكون كاملة ، وإذا كان الأمر فى جوھ

عمل فـنى لقاء أجر مالى، إلا أن صاحب العمل ھو الذى یحدد عـدد ساعات العـمل ومكان العـمل، 
وطریقة التنفـیذ، ویضع تحت تصرف الفنان أو المؤلف الآلات والمادة الأوّلیة ، فضلا عن ذلك فإن 

فى طریقة ) المبتكر أو الفنان(الأخیر التنفـیذ ینبغى أن یتم من الشخص نفـسھ، ومن ثم فإن حریة 
 ".التنفیذ، تكون أقل كثیرًاعنھا بعقد المقاولة



 

 

 

 

 

 ١٣٤

بین التزام المبدع المؤدى، والتزام المبدع الابتكارى ابتكارا اصیلا، لوجدنا أن الأخیر قد  

زم                ى الت ة الت سیة والفكری ة النفـ ام بالعملی لا تسعفھ طبیعة الخَلْق الذھنى ذاتھا على القی

ا      ار الفن ا ابتك وھر الأداء، أم ى ج صب عل رض ین ذا الف ى ھ ار ف ا، فالابتك ذ، بھ ن المنف

  .)١(المؤدى، فھو ینصب على طریقة الأداء أو أسلوبھ

یم             ـدر عظ ى ق رین عل ین أم ة ب إننا نواجھ فى مثل ھذه الفروض معضلة المواءم

لاص            ة وإخ سن نی دى بح زام العق ـیذ الالت رورة تنف و ض ر الأول ھ ة، الأم ن الأھمی م

و          ى عق زام ف ة الالت اة طبیع ة،   وتعاون، والأمر الآخر ھو ضرورة مراع ال الذھنی د الأعم

ذى     . )٢(لارتباطھ بالخلق الفكرى ومكنونات النفـس   تثناء ال إن الاس ومن ناحیة أخرى، ف

اق    ى نط ا ف شكل عائق وھر، لا ی ث الج ن حی اریین م دعین الابتك دد المب ى ص اه ف واجھن

ى محض       ف عل ى لا یتوق التزامات الفنانین المنفذین، فبینما الخلق الأدبى والعلمى والفن

ذ        إرادة   ذ، المؤدى، بتنفی المؤلف الابتكارى من حیث الجوھر، فإن عدم قیام الفنان المنف

التزامھ التعاقدى تنفـیذا عـینیا اختیاریا، یعتمد فى معـناه الواسع على إرادة ھـذا الفـنان     

  .)٣(ورغـبتھ

ولا مجال ھنا للتمییز فى المعاملة بین نوعى العقود المشار إلیھما آنفا، المقاولة     

ـكر        وال ـن والف عمل، ففى الحالتین ینبغى تطبیق ذات القواعد، لأن الحالتین تتعلقان بالذھ

ق      ن الح ازل ع وعین أن یتن ى الن ستطیع ف دع لا ی ك أن المب ى ذل دلیل عل داع، وال والإب

ر          ن للمبتك لا یمك ھ، ف الأدبى، لأنھ من الحقـوق اللصیقة بالشخصیة، ولا یُقـبل التعامل فی

المصنف مع صفـتھ كمبتكر، بحیث ینسب المصنف إلى غیر صاحب بشكل عام أن یحـیل   

                                                             
 .٣١٣عادل جبرى محمد حبیب، التنفیذ العینى، مرجع سابق، ص  )١(
 .بعدھا وما ، ٢٧٩ ص ، سابق مرجع ، الثامن الجزء ، الوسیط ، السنھورى الرزاق عبد )٢(
  .٣١٤عینى، مرجع سابق، ص عادل جبرى محمد حبیب، التنفیذ ال) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٥

ـمل ن  )١(الع ا م ا دونھ صرف وم لطة الت ھ س ھ علی ون ل ذى یك الى ال ق الم لاف الح ، بخ

لطات دات   . س ى تعاق رى، ف ذ الجب وء للتنفی ـول أن اللج ى الق وال ینبغ ل الأح ى ك وف

ى   الابتكارمن حیث أسلوب التنفیذ، ھو إجراء مرفوض معدوم الجدوى،     باب الت لذات الأس

ـیة،            ة والخلق ارات العملی ا الاعتب سـقـناھا فى مجال الابتكارات من حیث الجوھر، وأھمھ

الإكراه     م ب وإذا كان الأمر كذلك، فینبغى أن تتجھ الجھود صوب ھذه النتیجة، فمادام الحك

ـنان، أو            ضى بزعزعة إرادة الف ضرورة تق إن ال ذا الفرض، ف ى ھ البدنى یعد مستحیلا ف

ر       ا ـراه أخرى غی یلة إك ذ، بوس ى التنفی رد عل ـذ، المتم ال الأداء والتنـفـی ى مج دع، ف لمب

دیم       ى تق ھ عل ود، وحمل رة الجم ن دائ ھ م ك لإخراج ة، وذل ھ المالی س ذمت رة، تم مباش

دائن إلاّ أن     ام ال بیل أم صدد لا س ذا ال ى ھ ھ، وف ھ من ره دائن ذى ینتظ افى ال اء الك الإرض

إل        م ب ة الحك ك       یطلب من المحكم ـینى، وذل ذ الع ـنان أو المؤدى، بالتنفی دع أو الف زام المب

ى        ھ، سواء ف ى معظم بدفع غرامة تھدیدیة إن امتنع عن تنفیذ تعاقده، وقد عمد الـفـقھ ف

ى              ا، عل ذ مالی ـنان المنف راه الف ى إك ى إل اه الرام ذا الاتج فرنسا أو فى مصر، إلى تأیید ھ

ة      لكن  . )٢(تنفیذ تعاقداتھ واتفاقاتھ عینیا    شروعیة فرض غرام دم م ى ع البعض یذھب إل
                                                             

 .١٤٩الرشید مأمون ، أبحاث فى حق المؤلف، مرجع سابق ، ص   عبد )١(
 ، كما یرى ٣١٤عادل جبرى محمد حبیب ، التنفیذ العینى للالتزامات العـقـدیة ، مرجع سابق ، ص ) ٢(

لتزامات من الضرورى التمییز بین فرضین فى ھذا الصدد ، الفرض الأول یشمل الا: "سیادتھ بأن
الایجابیة للفنان المنفذ ، كأن یتعھد فنان لمدیر أحد المسارح بتمثیل روایة ما على مسرحھ ، وفى 
ھذا الفرض لیست ھناك صعوبة فى إجبار الفنان الملتزم تعاقدیا ، على التنفیذ العینى ، وأما الفرض 

نوع من الالتزامات یمكننا أن الثانى ، فیشمل الالتزامات السلبیة للفنان المنفذ ، وفى نطاق ھذا ال
نمیز ما بین الاخلال بالالتزامات السلبیة الكلیة ، كما إذا تعھد مطرب لمدیر أحد المسارح بعدم إحیاء 
حفلة لمسرح منافس فى مناسبة معینة ، ثم یقوم المدین بانتھاك تعھده ، وذلك بالغناء على ھذا 

خلال بالالتزامات السلبیة الجزئیة ، كما إذا تعھد المسرح المنافس خلال ھذه المناسبة ، وما بین الا
فنان لمدیر أحد المسارح بعدم الظھور بمسارح منافسة خلال فترة الحظر المتفق علیھا بالتعاقد ، ثم 
ینتھك الفنان المدین تعھده ، وذلك بالغناء لمرة أو عدة مرات على أحد المسارح المنافسة، ففى 

ستحیل التنفیذ العینى بطبیعة الحال ، بمجرد اخلال الفنان المؤدى خصوص الطائفة الأولى ، سوف ی
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 ١٣٦

بعض أن    ذا ال رى ھ ث ی وق، حی اھیم والحق ن ذات المف ا م دع إنطلاق ى المب ة عل تھدیدی

ل          ى ك ائز ف ر ج ام، غی شكل ع ر ب ؤدى، أو المبتك ف أو الم ى المؤل الى عل راه الم الإك

ى          ف ف ة المؤل ساس بحری ك م ى ذل ف، وف ى إرادة المؤل ل ضغطا عل ث یمث الأحوال، حی

ویض       نتا یلة التع ى وس ة   . )١(جھ الفكرى، وأن الأنسب ھو اللجوء إل ة الإبداعی إن الحری

ن          ع م ذلك تمن ده، وك دنى ض راه الب ائل الإك ـتخدام وس ة اس ن إمكانی دع م ى المب تحم

استعمال أسـلوب التنفـیذ العینى الجبرى، بینما تسمح ھذه المشروعیة باستخدام وسائل       

  .وقت من خلال فكرة التعویضتحـقـق الإرضاء للدائن فى ذات ال

                                                   
= 

بالتزامھ ، الاخلال الكلى ، فما وقع من مخالفة لن یمكن تداركھ لاستحالة ذلك ، وفى ھذا الفرض ، 
لیس أمام الدائن، المنتج أو صاحب المسرح، سوى المطالبة بتعویض نقدى ، ویمكن أن یدرج 

 ، یؤدى دورا فعالا ، للضغط على إرادة الفنان المؤدى ، الملتزم تعاقدیا ، شرطا جزائیا فى العـقـد
ویحدد فى نفس الوقت مقدار التعویض بالاتفاق بینھما ، والذى یطبق عند الاخلال بالالتزام، ولا شك 
أن ھذا الاجراء سوف یؤدى إلى تسھیل مھمة القاضى عند تحدید مبلغ التعویض ، أما فى خصوص 

خرى، الاخلال الجزئى ، فلن یستحیل فیھا التنفیذ العینى للالتزام التعاقدى بصورة كاملة ، الطائفة الأ
فإذا كان الاخلال النھائى بالالتزام السلبى جزئیا ، أى حینما یلعب الزمن دورا ایجابیا فى تنفیذ التزام 

طیع الدائن أن یطالب الفنان المؤدى ، فإنھ یمكن التوصل إلى التنفیذ العینى ، وفى ھذا الفرض یست
 ".بالتعویض عن الاخلال الذى تم حصولھ فى الماضى

غازى أبو عرابى، :  ، كذلك٤١٠، مرجع سابق، ص ٨السنھورى، الوسیط ، ج عبدالرزاق أحمد )١(
 .٢٩٩مجلة الشریعة والقانون، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٣٧

  الفصل الثانى
  الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين

  

رین،     ن المبتك رھم م ین، وغی ؤلفین والملحن وق الم ة لحق رتبط الإدارة الجماعی ت
ة             ة الھام وق المالی ن الحق ى م ق الأداء العلن بانتشار أسلوب الأداء العلنى، فقد أصبح ح

تم اس   ى ی صنفات الت بعض الم سبة ل ت   بالن ا اھتم ن ھن ق، وم ذا الطری ا بھ تغلالھا مالی
ة الخاصة             شریعات الوطنی ذلك الت ف، وك ق المؤل اق ح ى نط ة ف المنظمات الدولیة العامل
ر          ذا الأم اوُل ھ ة، وتن ة المالی ن الناحی ق م بحمایة حق المؤلف، بموضوع تنظیم ھذا الح

ة وھ             ال الابتكاری د أصحاب الأعم ى أح ضوء عل ى ال ا نلق ان الأداء،  بالدراسة یجعلن و فن
د دوره دورا       ث یع ة، حی ة الفكری فھو من أھم أصحاب الحقوق المجاورة فى مجال الملكی
سبة               شأن بالن ا ھو ال جوھریا فى نقل ووصول معظم أنواع المصنفات إلى الجمھور، كم
ذلك             ان الأداء ك ة فن للمصنفات الموسیقیة والسینمائیة والمسرحیة وغیرھا، وتبدو أھمی

ث أن دور  ن حی صنف      م ة الم ى منفع صول عل ا للح ف، ولازم دور المؤل لا ل د مكم ه یع
  .)١(النھائیة، كما سبق القول، سواء بالنسبة للمؤلف ذاتھ أو الجمھور

ة               ن منظم ة ع ان منبثق ت لج و "ولذلك فقد بذلت جھود ھنا وھناك، وعمل " الویب
رین،   ین والناش ؤلفین والملحن ة للم ات الدولی ات والجمعی ع المنظم اون م ى بالتع  ومنتج

المصنفات الموسیقیة والأفلام السینمائیة والبرامج الإذاعیة والتلیفزیونیة، على دراسة      
موضوع الإدارة الجماعیة لتلك الحقوق، على ضوء تجارب الدول والمنظمات المختلفة،   

دى "وذلك فى محاولة لاستخلاص قواعد نموذجیة لكیفیة تحصیل الرسوم      " المقابل النق
وق الأداء   ن حق صنفات      ع ض الم د أداء بع ة عن ة، وخاص صنفات الفنی ى للم العلن

                                                             
  .٨مصطفى أحمد أبو عمرو، حقوق فنان الأداء، مرجع سابق، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٨

ادق              ل الفن ة، مث ال العام ى المح صنفات الأخرى ف الموسیقیة أو التمثیلیة، أو عرض الم
وق                 ى حق ذى یحم شكل ال ك بال لاء، وذل سلیة العم والمطاعم والمحال التجاریة الكبیرة لت

  .)١(ھؤلاء الفنانین

شأ جم   ى فتن ستوى المحل ى الم ا عل ؤلفین   أم وق الم ع حق صیل وتوزی ات تح عی
بیل         ى س صر عل سا وم ى فرن ات، ف صوتیات والمرئی و ال ین ومنتج انین والمنتج والفن
انون     ستوى الق ى م ت عل ى عرف ات الت ى الجمعی ة، وھ ات مدنی كل جمعی ى ش ال، ف المث

، والمشتركین ینبغى أن یكونوا "جمعیات المؤلفین والملحنین"الداخلى للدول تحت اسم 
ھ،             مؤلفین ق فی ات، أو ناشرین، أو أصحاب الح  أو فنانین، أو منتجى صوتیات أو مرئی

ر -وھذه الجمعیات المدنیة التى تكوّنت بشكل قانونى           -طبقا للقواعد العامة فى بادئ الأم
ن       دفاع ع ل ال ن أج ك م ضاء، وذل ام الق شأن أم ل ذوى ال ى أن تمث صفة ف ا ال ون لھ تك

ا عل     سؤولیة حمایتھ اوى       الحقوق التي تقع م ادم دع ى، وتتق امى لائح شكل نظ ا ب ى عاتق
دفع أو سداد الرسوم التي یتم تحصیلھا بواسطة تلك الجمعیات المدنیة فى فرنسا بمرور   
ا    رد علیھ دة ی ذه الم ة، وھ ل الجمعی ن قب صیلھا م اریخ تح ن ت ارا م نوات اعتب شر س ع

ة  من) ٣٢١/١(الوقف والانقطاع، طبقا للقواعد العامة، وطبقا لنص المادة           قانون حمای
  .)٢(الملكیة الفكریة الفرنسى

سى     ) ٢١٧ إلى   ٢١١(وتتولى المواد من     ة الفرن من قانون حمایة الملكیة الفكری
ات     ات والكیان نظم دور الجمعی اول وت ث تتن اورة، حی وق المج ام الحق یم أحك الى تنظ الح

وق    ذه الحق حاب ھ ة أص ى حمای ة ف ل الأداء الع )٣(الجماعی صیل مقاب لال تح ن خ ى ، م لن
                                                             

  .١٦٧ف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص نوا) ١(
(2) BERTRAND André R.; «La gestion collective des droits ,Op. Cit.,  p. 

411. 
 تم وضع لجنة دائمة لمراقبة جمعیات تحصیل وتوزیع الحقوق والتي تتكون من خمسة ففى فرنسا) ٣(

  : الى سنوات على الوجھ الت٥أعضاء یتم تعیینھم بمرسوم لمده 
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 ١٣٩

ة               ھ بالنیاب دعى علی دعى أو م ات كم ك الجمعی ل تل ث تمث وحق التداعى أمام المحاكم، حی
  .)١(عن ھؤلاء الفنانین

انون   ) ١٦٩ إلى ١٦٦( فإن المشرع قد خصص المواد من   :أما فى مصر ن ق م
ى     ٢٠٠٢ لسنة ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم      شریعى ف دخل ت د أول ت ، والذى یع

ة    ال حمای ى مج صر ف ة        م وانین الأوربی ت الق د نظم اورة، وق وق المج حاب الحق  أص
صادر     والعربیة كذلك الأحكام الخاصة بالحقوق المجاورة، ومن ذلك     بانى ال انون الأس الق

نة  ١٩٩٦سنة   نة     ١٩٩٧، والقانون الألمانى الصادر س صادر س ى ال انون البلجیك ، والق
٢(١٩٩٨(.  

ى   وحیث أظھر الواقع عدم كفایة الجھد الحكومى في       اعى ف  تحقیق الضبط الاجتم
مجال الحق المالى للمبتكر، وخاصة الفنان، لذلك فإن الجھد غیر الحكومى الذي یضطلع     

                                                   
= 

  . مستشار في دیوان الحسابات ویكون رئیس ویتم تعیینھ من قبل الرئیس الأول لدیوان المحاسبة-
  . مستشار دولھ الذي یتم تعیینھ من قبل نائب رئیس مجلس الدولة-
  . مستشار في محكمھ النقض والذي یتم تعیینھ من قبل رئیس محكمھ النقض-
  .یتم تعیینھ من قبل الوزیر المكالف بالمالیة عضو التفتیش العام في المالیھ والذي -
  . عضو للتفتیش العام  من اداره الشؤن الثقافھ والذي یتم تعیینھ من قبل الوزیر المكلف بالثقافة-

ویمكن للجنھ ان تستعین بمقررین یتم تعیینھم من أعضاء مجلس الدولة ومن ھیئة مستشارى 
، وقضاة من محكمھ النقض، ومحاكم وقضاة دیوان المحاكم الاداریة ومن محاكم القضاء الادارى

المحاسبة والغرف الاقلیمیھ للمحاسبة، واعضاء التفتیش العام في المالیھ واعضاء ھیئھ الاداریین 
وفضلا عن ذلك یمكن للجنھ ان تستفید من استیداع الموظفیین العمومیین ویمكنھا ان تلجأ . المالیین

وتراقب اللجنة حسابات وأسلوب إدارة جمعیات تحصیل . سھاإلى خبراء یتم تعیینھم من قبل رئی
  .وتوزیع الحقوق،وكذلك حسابات فروعھا، والھیئات التي تقوم بمراقبتھا

(1) BERTRAND André R.; «La gestion collective des droits ,Op. Cit.,  p. 
412. 

  .٢٧مصطفى أحمد أبو عمرو، حقوق فنان الأداء، مرجع سابق ، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٠

ى              بح ضرورة لا غن د أص صون ق ون المخل صالح والوطنی ن أصحاب الم بھ المھتمون م
ا ي         .  عنھ وحا ف ر وض ا أكث الات، فإنھ ل المج ى ك حة ف ة واض ذه الحقیق ت ھ وإذا كان

الات الم  ستوى      المج سین الم راع بتح صادیة، والإس ة الاقت ة التنمی ع عجل ي دف ؤثرة ف
ة         وق الملكی ة حق ال حمای ي مج ومي ف ر الحك د غی د الجھ ة، ویع ي الدول صادى ف الاقت

ة       ر الحكومی ات غی أثیر التجمع ة وت ا أھمی ضح منھ ي یت الات الت م المج ن أھ ة م الفكری
NGOs - ص ى م ا ف ق علیھ ا یطل دنى كم ع الم ات المجتم ویر -ر منظم ق التط ى تحقی  ف

  .)١(وتحسین الأداء

ومن استقراء القواعد الخاصة باستغلال الحق المالى للأداء العلنى، والتى نصت 
علیھا قوانین حمایة حق المؤلف، وتلك التى وضعتھا لجان الخبراء الدولیین، یتضح لنا  

سؤولیة إدارة        ة م رى إناط دھما ی ال، أح ذا المج ى ھ سیین ف اھین رئی ود اتج ك وج  تل
دفاع                   ى ال سؤولیتھا ف ى م افة إل ك بالإض ة، وذل ذه المھم وم بھ الحقوق بھیئة حكومیة تق
سؤولیة          ذه الم رى إناطة ھ ا ی ة، وثانیھم ة والأدبی ؤلفین المالی صالح الم وق وم ن حق ع
ع        بجمعیات وطنیة محلیة للمؤلفین والملحنین والمبدعین بشكل عام، تتعھد بجمع وتوزی

  .)٢(داء العلنىحقوق المؤلف الخاصة بالأ

  :وقد رأینا أن نتناول ھذا الموضوع من خلال المباحث الثلاثة التالیة

  .نشأة جمعیات المؤلفین والملحنین والناشرین :المبحث الأول

  . دور الجمعیات فى حمایة الحق المالى والقواعد التى تحكم عملھا:المبحث الثانى

  .شرین المصریة جمعیة المؤلفین والملحنین والنا:المبحث الثالث

                                                             
 .٣حسن عبد الباسط جمیعى ، ورقة بحثیة ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 .١٦٨نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٤١

  المبحث الأول
  نشأة جمعيات المؤلفين

  

ة         اورة أن الممارسة الفردی وق المج أثبتت التجارب فى مجال حق المؤلف والحق

ذھنى         اج ال ین بالإنت ة، لأن المنتفع ر مجدی ة وغی ر عملی ف غی وق المؤل ن حق ق م لح

ذه             ة لھ راد الممارسة الفعال یح للأف ر   یحتاجون إلى أداة أساسیة فاعلة، تت وق، الأم الحق

ف      د  ١الذى أدى إلى ضرورة وجود نظام للإدارة الجماعیة یتولى قضایا حقوق المؤل ، وق

شاء      ة بإن یة الخاص ام الأساس ف الأحك ق المؤل ة بح ة الخاص ات الدولی عت الاتفاقی وَض

الإدارات الجماعیة والجمعیات ذات الصلة، سواء من حیث تسمیتھا أو من حیث تمثیلھا         

حا  انونى، لأص ة    الق اورة، وكیفی وق المج ف والحق ق المؤل ة وح ال الابتكاری ب الأعم

ن    صیلھ م تم تح ا ی افى م ع ص ة توزی انى الأداء، وكیفی ة بفن صنفات الخاص تغلال الم اس

وق       صیل الحق صة بتح مبالغ على أعضاء ھذه الجمعیات، وتحدید الجھات الاداریة المخت

رن لحمای   ة ب ن اتفاقی ل م دت ك د أك ؤلفین، وق ة للم ة، المالی ة والأدبی صنفات الفنی ة الم

ؤلفین             ات الم ام جمعی اء نظ ة إرس ى أھمی ات، عل ة الج واتفاقیة التریبس الملحقة باتفاقی

شائھا             ى إن ة ف والملحنین والإدارة الجماعیة لحق المؤلف بشكل عام، ودعم الدول النامی

                                                             
وإحدى . الآخرین تدیر جمعیات الإدارة الجماعیة حقوق المؤلفین وفناني الأداء والمبدعین )١(

كنولوجي المترابط الذي المحیط الت ویضع. مسؤولیاتھا الرئیسیة جمع الإتاوات والأجور وتوزیعھا
التحدیات أمام منظمات الإدارة الجماعیة، لا سیما فیما یتعلق  یعمل فیھ المبدعون حالیاً عدداً من

 وقد أتاحت الحلول المختلفة التي ظھرت لمواجھة. استخدام مصنفات الأعضاء فیھا بطریقة تتبع
على البیانات  ن حصول الجمھورھذه التحدیات فرصاً وآلیات جدیدة لإدارة حقوق المبدعین وضما

 .المتعلقة بملكیة مصنفاتھم



 

 

 

 

 

 ١٤٢

ا   املین فیھ دریب الع ك ت ى ذل ا ف ا بم وذجى لح )١(وتعزیزھ شریع النم د الت ا أك ة ، كم مای

ى    وطن العرب ى ال اورة ف وق المج ف والحق وق المؤل شاء الإدارات )٢(حق ة إن ى أھمی  عل

الجماعیة لحق المؤلف والحقوق المجاورة، ودورھا فى تنظیم وإدارة وحمایة الاستغلال    

  .)٣(المالى لحق المؤلف والحقوق المجاورة

ح      ة أص یم موضوعات حمای ام بتنظ شكل ع دول ب ام ال أن اھتم حنا ب د أوض اب وق

ل               صالات ونق ال الات ى مج ى ف التطور التقن رتبط ب ر ی ا، ھو أم ة جمیعھ الأعمال الابتكاری

المصنفات للجمھور، وكذلك المساعدة على ابتكارھا وإبداعھا، لذا باتت الدول تضع ھذه 

التشریعات فى مقدمة اھتماماتھا، سواء بتنظیم بعض الموضوعات لأول مرة أو بتطویر     

ب  شریعى لل یم الت انون     التنظ سایرة الق ضمن م ا ی ستمرة، بم صفة م ا ب ر منھ عض الآخ

  .)٤(للتطورات العلمیة الواقعیة المتجددة یومیا

دول        لذلك ازدادت أھمیة الإدارة الجماعیة لحق المؤلف والحقوق المجاورة فى ال

المتقدمة والنامیة على حد سواء، ذلك أن التحدیات التكنولوجیة الجدیدة فى مجال النشر 

ع  ات الإدارة      وتوزی ات وھیئ ى منظم ت عل ة، فرض ة والعلمی ة والفنی صنفات الأدبی الم

اه                    د ظھور اتج یما بع ال، ولا س ذا المج ى ھ ة ف ارب العالمی ن التج الجماعیة الاستفادة م

دعین          صنفات والمب ة بالم ات المتعلق د لإدارة المعلوم المى جدی ام ع شاء نظ ى لإن دول

                                                             
 .١٧٥نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق، ص ) ١(
لطفى، التشریع النموذجى، مساھمة مقدمة إلى المنظمة العربیة محمد حسام محمود : انظر فى ذلك) ٢(

 . وما بعدھا٢ ، ص ١٩٩٦للتربیة والثقافة والعلوم ، سنة 
  .١٧٥ان ، حق المؤلف ، مرجع سابق، ص نواف كنع) ٣(
  .٧مصطفى أحمد أبو عمرو، حقوق فنان الأداء، مرجع سابق ، ص ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٣

یؤثر         ذى س ق       والمبتكرین ومالكى الحقوق، وال ة لح ى الإدارة الجماعی ابى عل شكل إیج ب

  .)١(المؤلف والمبتكر

ة        ام الإدارة الجماعی ت نظ ا عرف ة أنھ ویستفاد من تشریعات بعض الدول المتقدم

ذه     ة ھ لحق المؤلف والحقوق المجاورة فى تاریخ مبكر، وضمّنتھا تشریعاتھا، ومن أمثل

سا ت        ى فرن ة، فف دة الأمریكی ات المتح سا والولای دول فرن ة  ال یس أول إدارة جماعی م تأس

ى    ت ف اورة تمثل وق المج ف والحق ق المؤل رى   "لح ین وناش ؤلفین والملحن ة الم جمعی

صارا باسم    ١٨٥١سنة  " الموسیقى نح    "S.A.C.E.M"، وتعرف اخت ا بم د لھ ، وعھ

لات             ن حف تم م ا ی ر م ف نظی وق المؤل صیل حق التراخیص لأصحاب حقوق التألیف، وتح

صیل  ستھدف تح ث ت یقیة، حی ین  موس ام للملحن رض الع ل والع ق التمثی ع ح  وتوزی

یقیة        ات الموس انى والمعزوف ى الأغ ذا عل شتمل ھ یقى، وی رى الموس ؤلفین وناش والم

یقى           ؤلفین وناشرى الموس ین والم ة الملحن ت جمعی د قام ا، وق وموسیقي الأفلام وغیرھ

نة         ورو س ار ی ارب ملی ا یق صیل م ن    ٢٠٠٦فى فرنسا بتح رب م دل یقت ن  % ٦٠، بمع م

سیة               مج وق الفرن ع الحق صیل وتوزی ات تح ل جمعی ن قب صیلھا م موع المبالغ التي تم تح

  .)٢ (الأخرى

ین    ة للملحن ة أمریكی شاء جمعی رة إن دت فك ة ول دة الأمریكی ات المتح ى الولای وف

صارا   سماة اخت رین الم ؤلفین والناش نة " ASCAP"والم اكورة  ١٩١١س ت ب ، وكان

) ١٥(لى رخصة أداء علنى من الجمعیة مقابل أعمالھا مطالبة أحد المطاعم بالحصول ع   

ى              ضو ف ان ع صنف لأى فن م عزف أى م دولار شھریا، وبذلك أصبح من حق ھذا المطع

                                                             
 .١٧٦نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق، ص ) ١(

(2) BERTRAND André R.; «La gestion collective des droits ,Op. Cit.,  p. 
415. 



 

 

 

 

 

 ١٤٤

نة          صیلاتھا س د   ١٩٩٦الجمعیة، وتطور نشاط ھذه الجمعیة حتى بلغ مجموع تح ا یزی  م

  .)١(ألف من أعضائھا) ٥٠(ملیون دولار سنویا، یتم توزیعھا على ) ٣٠٠(على 

ة              أما ف  ة الحدیث ف العربی ق المؤل شریعات ح صت بعض ت د ن ة فق دول العربی ى ال

على تنظیم الإدارة الجماعیة لحق المؤلف والحقوق المجاورة ، ففى لبنان تضمن قانون    

ات وشركات إدارة   "حمایة الملكیة الأدبیة والفنیة فصلا كاملا عما أسماه المشرع       جمعی

ة وق الجماعی صیل "الحق ام تف ى أحك ص عل شاء  ، ون شمل إن ة ت لإدارة الجماعی یة ل

اورة،       وق المج حاب الحق ؤلفین أو أص ین الم ا ب ف فیم ى تؤل شركات الت ات وال الجمعی

د            ا، وتحدی ة علیھ ة الرقاب شركات، وكیفی وتنظیم كیفیة تأسیس وعمل ھذه الجمعیات وال

وق     صلاحیاتھا فى تحصیل التعویضات والرسوم المستحقة وتوزیعھا على أصحاب الحق

  .)٢(، وذلك بشكل یتناسب مع الاستغلال الفعلى لأعمالھمسنویا

سمى       ة ت نمط جمعی ى ذات ال شئت عل د أن صـر فق ى م ا ف ؤلفین  "أم ة الم جمعی

رین  ین والناش نة " والملحن صر     ١٩٤٥س م مخت ادة باس ا ع شار إلیھ یرو  "، وی ساس

S.A.C.E.R.A.U " وھى الأحرف الأولى لاسم الجمعیة باللغة الفرنسیة، ونلقى بعض

لضوء على نشأتھا وقواعدھا ودورھا فى حمایة المبدعین المصریین نھایة ھذا الفصل       ا

  .فى مبحث مستقل

دول              ا ال ة، ومنھ دول النامی ن ال ر م ى الكثی ة ف شریعات الوطنی ویلاحظ ھنا أن الت

ف                  ق المؤل ة لح یم الإدارة الجماعی صوصا خاصة بتنظ شریعاتھا ن ضمن ت العربیة، لم تت

                                                             
 .١٧٧ق ، ص نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع ساب) ١(
  .١٧٧نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٥

ة          والحقوق المجاورة، ول   ى اتفاقی ا إل ة منھ ریبس "ذلك فكلما انضمت دول ا  )١("الت  فإنھ

تصبح ملزمة قانونا بتضمین تشریعاتھا المحلیة الخاصة بحق المؤلف، نصوصا خاصة          

بالإدارة الجماعیة لحق المؤلف والحقوق المجاورة، إذ من مصلحة المؤلفین والملحنین         

ى    انى الأداء ف ات     ومبدعى المصنفات الأدبیة والفنیة وفن سوا منظم دول، أن یؤس ذه ال  ھ

الغ            صیل المب ى تح ساعدھم ف اورة ت وق المج ف والحق ق المؤل ة لح لإدارة الجماعی ل

فى ھذا " الویبو"المستحقة لھم وتوزعھا، ویمكن لھذه الدول الاستعانة بخبرات منظمة  

ى         اورة ف وق المج ف والحق ق المؤل ة لح عبة الإدارة الجماعی ادرت ش ث ب ال، حی المج

ة، ات     المنظم شاء منظم ى إن ة ف دول العربی ة وال دول النامی ن ال ر م ساعدة الكثی ى م  إل

ة        ؤتمرات الدوری د الم ا، وعق اورة فیھ وق المج  )٢(الإدارة الجماعیة لحق المؤلف والحق
                                                             

الصادرة فى عام  (trips) المقصود اتفاقیة جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكیة الفكریة )١(
حقوق الملكیة الفكریة لیستوعب   والتى أوجبت على موقعیھا تمدید غطاء الحمایة لمختلف١٩٩٤

العدید من الدول ومنھا مصر، ومن بین تلك المجالات   علیھا قوانینمجالات جدیدة، لم تكن تشتمل
 الجغرافیة والتصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة، المعلومات غیر المفصح المضافة المؤشرات

ذلك لتعدیل تلك  عنھا، الحقوق المجاورة لحق المؤلف والأصناف النباتیة، وتوالت الجھود من بعد
مرحلة لإضفاء القدر الكافى من  تظمة لتتواكب مع التطورات القائمة فى كلالاتفاقیات بصفة من

 .الحمایة لحقوق الملكیة الفكریة بكافة صورھا
تعقد تلك المؤتمرات حول الإدارة الجماعیة لحق المؤلف والحقوق المجاورة في أوروبا وتكون ) ٢(

التكنولوجي  ت الناتجة عن التقدممنتدى مشترك بین الصناعات لمناقشة التطورات والتحدیا بمثابة
ویحضرھا . وقضایا المنافسة وتیارات السوق الرقمیة وأنظمة المعلومات الخاصة بإدارة الحقوق

الإدارة الجماعیة ومحامون والأوساط الأكادیمیة والمنظمات الحكومیة  مئات المشاركین من منظمات
الصناعات  الخدمات الرقمیة وممثلووالمنظمات غیر الحكومیة ومطورو التكنولوجیا و الدولیة

الراسخ بحقوقھم والإدارة  ویعبرخلالھا الكثیر من المؤلفین وفناني الأداء عن إیمانھم. الإبداعیة
الجماعیة من خلال رسائل للمھتمین، وللتأكید على مستقبل الإدارة الجماعیة في المحیط الرقمي، 

إدارتھا التى قدمتھا منظمات الإدارة في تطبیق الحقوق و وتستعرض مجموعة من التحسینات
حیث تكون فرصة لتعمیق الحوار بین أصحاب المصلحة في مجال . العالم الجماعیة من جمیع أنحاء

أوروبا على  المواد الإبداعیة وترخیصھا ونشرھا، ویسمح للمشاركین بالانتفاع بخبرة استحداث
الخدمات ونماذج الأعمال  ل تأثیروتتطرق المؤتمرات أیضاً إلى قضایا من قبی. مستوى دولي
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 ١٤٦

ر                ة عب ة الفكری ن الملكی ات ع وفیر المعلوم الرامیة إلى تطویر تلك القواعد الحمائیة، وت

ات  شبكة الویب"الشبكات الرقمیة، مثل  ة للمعلوم ة باسم   " و العالمی  WIPO"المعروف

net"   ا ا فیھ ساعدات، بم ات وم دمات ومعلوم دة خ ل ع شبكة بالفع ذه ال دمت ھ د ق ، وق

ة           بعض القضایا المتعلقة بأنظمة الإدارة الجماعیة، وذلك من أجل مساعدة البلدان النامی

  .)١(والبلدان العربیة على تطبیق أنظمتھا الخاصة فى ھذا المجال

  

  

                                                   
= 

 (pod casting) مشغل الوسائط المتعددة مثل تقاسم الملفات والبث عبر(التجاریة الجدیدة 
وتقنیات الترخیص، وتنظیم الرسوم وتوزیعھا ) الإنترنت(والإرسال المتواصل وخدمات الفیدیو على 

 . ت الأخرى المخالفة للقانونلمحاربة التنزیل دون تصریح والاستعمالا والتدابیر اللازمة
 .١٧٨نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٤٧

  المبحث الثانى
  دور الجمعيات فى حماية الحق المالى والقواعد التى تحكم عملها

  

  :دورها فى حماية الحق المالى: أولا
الى                ق الم ة الح ا حمای وط بھ ات المن ل الھیئ ات، ولك رئیس للجمعی یعتبر الدور ال

وقھم       ن حق دفاع ع  للمبتكر والمبدع، ھو تحصیل المبالغ المستحقة للمشتركین، وكذلك ال

وط   . المالیة بشتى الوسائل، خاصة الوسائل القضائیة   ات من كما أن تلك الجمعیات والھیئ

اورة     وق المج حاب الحق وق أص ن حق دفاع ع ا ال د .  بھ ف   وق ق المؤل ال ح ع مج توس

وجي      دم التكنول ضل التق ة بف صورة ھائل اورة ب وق المج ود    والحق ھدتھ العق ذي ش ال

ائل جد    تحداث وس ى اس ذي أدى إل رة، وال شر الأخی دة لن رق    ی ف ط ارات بمختل الابتك

راص    صناعیة أو الأق ار ال ع   . المدمجة  الاتصال العالمیة مثل، البث عبر الأقم ان توزی وك

دة ذات   المصنفات عبر شبكة الانترنت آخر وجھ للتطور الذي لا یزال یثیر تساؤلات جدی

لدولي الحوار الجارى على الصعید ا عن كثب في" الویبو"صلة بحق المؤلف، وتشارك 

ف     ق المؤل ة ح دة لحمای ة       بغیة إرساء معاییر جدی دیر منظم ى، وت ضاء الالكترون ي الف ف

دة  و"معاھ ف، " الویب ق المؤل شأن ح دة  ب و"ومعاھ سجیل  " الویب شأن الأداء والت ب

اذ   الصوتى، تلك الأعمال، وقد وضعت ھاتان المعاھدتان قواعد دولیة ترمي إلى منع النف

ة أو   ى   إلى المصنفات الابداعی ا عل اع بھ ة أخرى       الانتف بكات رقمی ت أو ش بكة الانترن ش

  .)١(دون تصریح بذلك

                                                             
  موقع  المجموعة الاستشاریة لحمایة الملكیة الفكریة، ) ١(

http://www.trademarkegypt.com 



 

 

 

 

 

 ١٤٨

ن  ل م ة ك ة الفكری ال الملكی ى مج اورة ف وق المج حاب الحق صد بأص انى : ویق فن

ى               صرى ف شرع الم ل الم د تكف ات الاذاعة، وق صوتیة وھیئ الأداء ومنتجى التسجیلات ال

شأن  ٢٠٠٢ لسنة  ٨٢من القانون رقم    ) ١٣٨(المادة   ة،      ب ة الفكری وق الملكی ة حق حمای

  : )١(بتعریف أصحاب الحقوق المجاورة على النحو التالى

انو الأداء ون أو  : فن شدون أو یلق ون أو ین ون أو یغن ذین یمثل خاص ال م الأش وھ

ى       انون أو الت یعزفون أو یرقصون فى مصنفات أدبیة أو فنیة محمیة طبقا لأحكام ھذا الق

ؤدو    ام، أو ی ك الع ى المل ت إل رات   آل ك التعبی ى ذل ا ف أخرى، بم صورة أو ب ا ب ن فیھ

الى         )١١ /١٣٨(الفلكلوریة   انون الح ى الق رة ف صرى لأول م شرع الم رف الم د اعت ، وق

م  سنة  ٨٢رق ؤلفین       ٢٠٠٢ ل ل الم ثلھم مث ة، م ة والمالی انى الأداء، الأدبی وق فن  بحق

  .من اتفاقیة التربس) ١٤(والملحنین، وذلك إعمالا لنص المادة 

سجل         : لتسجیلات الصوتیة ومنتج ا  ذى ی ارى ال ى أو الاعتب شخص الطبیع وھو ال

ت الأصوات          لأول مرة مصنفا تسجیلا صوتیا، أو أداء لأحد فنانى الأداء، وذلك دون تثبی

ادة               صرى، الم صنف سمعى ب داد م ھ    )١٣٨/١٣(على الصورة فى إطار إع ذ ب ا أخ ، وم

ادة   المشرع بالنسبة لمنتج التسجیلات الصوتیة یتفق أیضا          ع الم ة   ) ١٤/٢(م ن اتفاقی م

  .)٢(التریبس
                                                             

 . ، وما بعدھا١٤٨ھدى عبد الحمید عبد القوى ، نطاق الحمایة الإجرائیة، مرجع سابق ، ص ) ١(
أي الممثلون والمطربون والموسیقیون  (فنانو الأداء )١( كل من ١٩٦١ اتفاقیة روما لسنة عرّفت) ٢(

ویتمتعون بالحمایةمن )والراقصون والأشخاص الآخرون الذین یؤدون المصنفات الأدبیة والفنیة
لحي بعض الأعمال التي لم یوافقوا علیھا، منھا إذاعة أدائھم الحي أو نقلھ للجمھور، وتثبیت أدائھم ا

على دعامة مادیة، واستنساخ ذلك التثبیت إذا جرى التثبیت الأصلي دون موافقتھم أو إذا جرى 
 .الاستنساخ لأغراض غیر الأغراض التي كانوا قد وافقوا علیھا

 بالحق في التصریح باستنساخ تسجیلاتھم الصوتیة منتجو التسجیلات الصوتیة ویتمتعون )٢(
بأنھ أي " التسجیل الصوتي"وتعرف اتفاقیة روما . و حظر ذلكبطریقة مباشرة أو غیر مباشرة أ
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 ١٤٩

ى      : وھیئات الإذاعة  ث الإذاع ویقصد بھا كل شخص او جھة مناط بھا أو مسئولة عن الب

ادة    صرى، الم سمعى الب سمعى أو ال لكى ال ادة  ).  ١٣٨/١٧(اللاس ضا الم ددت أی د ح وق

رة  ) ١٣٨( ى الفق ة  ) ١٤(ف صود بالإذاع ا، المق س   : منھ سمعى أو ال ث ال ا الب معى أنھ

ى       صنف او الاداء إل سجیل الم صوتى أو ت سجیل ال لأداء أو للت صنف أو ل صرى للم الب

  .)١(الجمھور بطریقة لاسلكیة، ویعد كذلك البث عبر التوابع الصناعیة عملا إذاعیا

و              صالات ھ ال الات ى مج ى ف ان التطور التقن ھ إذا ك د أن ضا نج وفضلا عن ذلك أی

أو بدایة الاھتمام بھا وحمایتھا، فإنھ قد أدى دورا الذى أدى إلى میلاد الحقوق المجاورة 

إدراج             ة ب ن التطور المطالب د م ى المزی ب عل د أصحابھا، إذ یترت جوھریا أیضا فى تحدی

ة                 یلاد الدعام ى م ذلك ف ل ك اورة، وھو یتمث وق المج طوائف جدیدة ضمن أصحاب الحق

، والتى تتضمن الأداء المادیة التى تعد أداة نقل المصنف إلى الجمھور فى معظم الحالات 

ان الأداء  ھ فن ام ب ذى ق ل ال وجرام أو  )٢(أو التمثی كل فون ى ش ور ف صل للجمھ ى ت ، والت

فیدیوجرام أو برنامج اذاعى او تلیفزیونى أو فیلم سینمائى، فإن ھذا لا یعنى أن الحقوق   

ق  . المجاورة جمیعھا ذات طبیعة متجانسة   ع بح  ویبدو ذلك من حیث أن فنان الأداء یتمت

م                 ل دورھ ذین یتمث اورة، خاصة ال وق المج أدبى، فى حین یُحرَم منھ باقى أصحاب الحق

فى الاستثمار المالى فى میدان استغلال حق المؤلف أو حقوق فنان الأداء، وبمعنى آخر        

                                                   
= 

وإذا كان التسجیل الصوتي . تثبیت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو لغیر ذلك من الأصوات
، )أي إذا أذیع أو نقل للجمھور في أي شكل كان(المنشور لأغراض تجاریة موضع انتفاع ثانوي 

ء أو لمنتجي التسجیلات الصوتیة أو لجمیعھم مكافأة فیتعین على المنتفع أن یدفع لفناني الأدا
 .ومع ذلك، یحق للدول المتعاقدة ألا تطبق تلك القاعدة أو أن تحد من تطبیقھا. واحدة ومنصفة

  . ، وما بعدھا١٤٨ھدى عبد الحمید عبد القوى ، نطاق الحمایة الإجرائیة، مرجع سابق ، ص ) ١(
ان     ) ٢( وق فن رو ، حق و عم د أب صطفى أحم ابق ، ص   م ع س دھا؛ ٣٢الأداء، مرج ا بع    وم

 . وما بعدھا١٦   أسامة شوقى الملیجى، الحمایة الاجرائیة، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٥٠

ى              صنف، ف ة الم ى خدم صیة ف ھ الشخ ضع ملكات ھ ی ى لأن فإن فنان الأداء یتمتع بحق أدب

ات الإ       وم المنتجون وھیئ ى        حین یق صادیة ف ة أو الاقت اتھم المالی ثلا بوضع إمكان ذاعة م

  .)١(خدمتھ

ونجد فى الدول التى یشرف على إدارة حقوق المؤلف فیھا مكاتب حكومیة تابعة      

ین أو          ن المنتفع ف م ق المؤل ة بح للدولة یتم جمع وتحصیل الرسوم من خلال إدارة معنی

ق الأداء العلن        ة بطری ق     المستفیدین من المصنفات المحمی ین الح ون للمنتفع ث یك ى، حی

صوص       شروط المن ى ال فى استعمال القائمة الكاملة للمصنفات الوطنیة والدولیة بناء عل

ادة         شروط ع ذه ال علیھا فى عقد الترخیص الصادر من قبل الجمعیة أو الھیئة، وتكون ھ

ة ا         ار الأھمی ین الاعتب ة  مرتبطة بالتعریفة العامة، التى تتمیز أساسا بأنھا تأخذ بع لحقیقی

ى    )٢(لقائمة المصنفات الكاملة تبعا لمختلف أشكال استعمالھا      ن الأداء العلن ع م ، والمنتف

ى          للمصنفات ھو عادة شخص أو مؤسسة تأخذ على عاتقھا إتاحة الفرصة للجمھور لك

ة أو        ومات فنی سرحیة، أو رس یقیة أو م صنفات موس ا لم شاھد أداءا علنی سمع أو ی ی

لا     ستدیمة          تلاوات لمصنفات أدبیة، خ بھ م ستدیمة أو ش صفة م بة عارضة أو  ب . ل مناس

ادة     ین ع ؤلاء المنتفع ى ھ ق عل ھ، ویطل الى أو بدون سب الم رض الك ك لغ ان ذل سواء ك

ات         صور واللوح متعھدى الحفلات الغنائیة أو التمثیلیة أو العروض للمصنفات الفنیة كال

  .)٣(والرسوم وغیرھا

                                                             
 .١٤٩ھدى عبد الحمید عبد القوى ، نطاق الحمایة الإجرائیة، مرجع سابق ، ص ) ١(

(2)BERTRAND André R.; «La gestion collective des droits ,Op. Cit.,  p. 
415. 

 .١٦٩نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص  ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٥١

مؤلف فیھا جمعیات وطنیة محلیة یتم وفى الدول التى تشرف على إدارة حقوق ال

دى   -جمع الرسوم المتحصلة     د النق ذى       -العائ صنف ال وع الم سب ن ى بح ن الأداء العلن  ع

ى        سرحى أو الفن یقى أو الم ستوى الأداء الموس وع وم ذلك ن ة، وك ق العلانی ؤدى بطری ی

ص             دیم الم ا تق تم فیھ ى ی اكن الت نف بشكل عام الذى یقدم فى أماكن الأداء، ومستوى الأم

أكولات            ن م اكن م ذه الأم ى ھ المحمى، ونوعیة ومستوى الخدمات التى تقدم للجمھور ف

  .)١(ومشروبات، وغیر ذلك من المعاییر

ات                   ات وھیئ ھ جمعی ذى تلعب دور ال ف ال ھ حول تكیی ین الفق غیر أن خلافا حدث ب

ة         أن العلاق ى ش ر ف ع الأم ین  الإدارة الجماعیة، وطبیعة علاقتھا بأعضائھا، ویتمثل واق ب

لال،         ة للانح ر قابل ة غی ا علاق ى أنھ ین ف ؤلفین والملحن ن الم ضائھا م ة وأع الجمعی

ادة        فالأعضاء فوّضوا الجمعیة فى ممارسة حقھم فى الترخیص باستغلال مصنفاتھم وإع

اء                ل للإلغ ر قاب ھ غی ویض، وھو بطبیعت نشرھا بصوت مؤدى جدید، فھناك فارق بین تف

راجح     رأى ال ا لل د، وفق رف واح ن ط لامیة   م رعیة إس ین ش ن وجھت ائز م ا، وھو ج فقھ

اك             ا أن ھن ة، كم د العام ا للقواع ا وفق وقانونیة تشریعیة، وبین وكالة قابلة للرجوع عنھ

ة             ى الوكال ل، وھ فارقا بین الأخیرة وبین نوع آخر من الوكالة المتمحضة لمصلحة الوكی

ى أن الع          ا إل راجح فقھ رأى ال ذھب ال ضاء    غیر القابلة للرجوع عنھا، وی ین الأع ة ب  -لاق

ك            -مؤلفین وملحنین    ى ذل أنھ ف اء، ش ل الإلغ ویض لا یقب ة تف ى علاق  وتلك الجمعیات، ھ

ھ                 رب إلی ھ وأق ة فی ویض لا رجع سھا، فھو تف شأن تفویض الزوج لزوجتھ فى تطلیق نف

، وقد تناولناه بالفصل الأول من خلال )٢(نظام الوكالة الصادرة لمصلحة الوكیل المحضة  

  .لعقدیةالحمایة ا
                                                             

(1) BERTRAND André R.; «La gestion collective des droits ,Op. Cit.,  p. 
416. 

 . وما بعدھا٢٤٥محمد حسام محمود لطفى ، حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
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ین وناشرى          ؤلفین والملحن ة الم ى جمعی ضموا إل فالمؤلفون والناشرون الذین ان

الموسیقى، على سبیل المثال فى فرنسا، لم یحتفظوا بممارسة حقوقھم والتي تمكنھم أن   

ا أن       د، كم ر والتقلی یطالبوا منفردین بحمایتھم القانونیة، خاصة من خلال دعاوى التزوی

ة دل الأوربی ة الع ى )١(محكم ت ف ل ٩ حكم ى ١٩٨٧ ابری و ١٣، وف    ١٩٨٩ یولی

ات، أو أن   ) ٣٦(طبقا للمادة   ك الجمعی من اتفاقیة روما بمنع الأعضاء من تجاوز دور تل

ن            ي جزء جوھرى م ة ف ة ھام شغلون مكان ذین ی تقوم جمعیة لإدارة حقوق المؤلفین، ال

ا          وقھم، وتمنعھ ن حق دفاع ع ى ال ال ف اھیر، بالإھم ام للجم ذوق الع روطا  ال أن تفرض ش

ة           تجاه عملائھا بأن یدفعوا رسوما من أجل السماح لھم بالانتفاع بمجموع أعمال الجمعی

ك        لاء، وذل سبھ للعم ال بالن من المصنفات المحمیة، أیا كان الاستخدام الفعلى لھذه الأعم

ك      ة لتل ل الإدارة الفعال ن أج رورى م و ض ا ھ اوز م شرط یتج ذا ال رض ھ و أن ف ل

  .)٢(الحقوق

                                                             
ببطلان )  دورھا الجوھرى فى حمایة الحقوقوتأكیدا على(وقد قضت مؤخرا محكمة العدل الأوربیة ) ١(

اتفاق دولى یستخدم على نطاق واسع فى نقل بیانات رقمیة للأشخاص بین الاتحاد الأوربى 
والولایات المتحدة الأمریكیة، وھو حكم یلقى بظلال من الشك حول الكیفیة التى یمكن بھا للشركات 

ت البحث، تجمیع وادارة وتحلیل المعلومات العملاقة فى مجال مواقع التواصل الاجتماعى ومؤشرا
الموجودة على شبكة المعلومات الدولیة، والمأخوذة من ملایین المستخدمین فى التكتل الذى یضم 
فى عضویتھ عشرات الدول، خاصة وأن قرارات تلك المحكمة غیر قابل للاستئناف بأى طریقة من 

سمح لسلطات الحكومة الامریكیةبتحقیق الطرق، وأكدت المحكمة أن اتفاق تقاسم المعلومات ی
وصول روتینى إلى معلومات المواطنین الأوربیین على الشبكة، وأن ھذا الوصول یجورعلى حقوق 
المواطن الاوربى فى الخصوصیة التى ترسخت فى إطار قواعد حمایة البیانات الصارمة فى 

م من محتوى الاتصالات المنطقة، وأن التشریع الذى یسمح للسلطات بالوصول إلى أساس عا
 .الالكترونى یجب أن یعامل على أنھ مساومة على جوھر الحق الأصیل فى احترام الحیاة الخاصة

(2)BERTRAND André R.; «La gestion collective des droits ,Op. Cit.,  p. 
413. 



 

 

 

 

 

 ١٥٣

ا  ى     كم الات الأداء العلن ى ح دع ف الى للمب ق الم ة الح ائل حمای م وس ن أھ ھ م   أن

ات          )١(وسیلة الحق فى التتبع    ا الاتفاقی ة، وتتناولھ شریعات الوطنی ا بعض الت  التى تقرھ

صرف             ال الت ع أعم ر تتب وّل المبتك ا یخ ة الموضوعیة،وھو م د صور الحمای   الدولیة كأح

ل أصل         صنفھ، مث ن م لیة م سخة الأص ى الن اب أو     ف یقیة أو مخطوطة الكت ة الموس النوت

ع  .  اللوحة أو التمثال، أو غیر ذلك من المصنفات التى تعد منھا نسخة وحیدة  وحق التتب

ل   ة لك سبة معین ى ن ى عل صنف المحم احب الم ر أو ص ف أو المبتك صول المؤل اه ح   معن

ن   بیع لاحق على أول تنازل یجریھ ھذا المؤلف، وذلك إذا كان ذلك البیع اللا  م ع حق قد ت

ذا    ى ھ ار أو محترف د التج طة أح ر بواس البیع المباش م ب ى، أو ت زاد العلن ق الم   طری

ى      ھ ف ا یملك ع م احبھ تتب ى ص ق العین وّل الح ث یخ رھم، حی سماسرة وغی شاط ، كال   الن

ىء      أى ید كان، والحق العینى، كما ھو معروف، سلطة قانونیة مباشرة للشخص على ش

اح    ك ان ص ستتبع ذل ین، وی د      مع ت أى ی ھ تح وك ل شىء الممل ع ال ھ تتب ون ل ق یك ب الح

  .)٢(كان

من اتفاقیة برن إلى تحدید كافة الجوانب المحیطة بھذا )  ثالثا١٤(وذھبت المادة   

ق  ى -الح ق الأداء العلن ھ أو     -ح ة فی شمولة بالحمای صنفات الم ر بالم ق الأم واء تعل  س

ھ        ك دون أن تتناول تھ، وذل ى ممارس ق ف ل   الأشخاص أصحاب الح التعریف صراحة، ب ب

ة            د الآلی تركت للتشریعات الوطنیة الحریة الكاملة فى إقراره من عدمھ، وكذا حریة تحدی

أنھ       ن ش التى یقع من خلالھا تحدید إجراءات التحصیل والمبالغ المستحقة، الأمر الذى م

ا                  صدت فیھ ى ت ة الت ى الكیفی ا إل ى اختزالھ ة ف شریعات الوطنی أن یفسر موقف معظم الت

                                                             
اب      : لمزید من الإیضاح  ) ١( ع س ة، مرج ة الفكری وق الملكی ى، حق  ١٩٣ق، ص محمد حسام محمود لطف

 .وما بعدھا
 .١٦٢حازم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى للمؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
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تنظیم القانونى لھذا الحق، وذلك دون أن یكون موقفھا واضحا، على الأقل فیما یتعلق  بال

  .)١(بتحدید مدلول حق الأداء العلنى وطبیعتھ القانونیة

ساؤلا            ھ ت شمولة بأحكام صنفات الم ى الم ویثیر اللجوء إلى تطبیق حق التتبع عل

صنفات، وت  ك الم ى تل ھ عل ا تطبیق ول إلیھ ة المخ ول الجھ ا ح صوص عمیق زز الن ع

ھ ضمن           ى تطبیق ة عل ة القائم ن الجھ ا ع ث فیھ التشریعیة جدیة ھذا التساؤل، حین البح

ھ     ھ وإعمال سك ب شریعات     .  الآلیة التى یصار فى ضوئھا على التم ى بعض الت ث تكتف حی

ادة       ى الم احب        ) ٢٩(مثل التشریع الأردنى ف د ص ف، بتحدی ق المؤل ة ح انون حمای ن ق م

ق التتب ة ح ى ممارس ق ف ا  الح ق لھ ة تتحق ة جھ ى أی ارة إل ن الإش د ع ا تبتع د أنھ ع، بی

  .)٢(الصلاحیة فى تطبیق ھذا الحق عملیا

ن       یلة م ع وس ار التتب ن اعتب ا، یمك شریعى أحیان وض الت م الغم الى، ورغ وبالت

ث    ون، حی الات الآداب والفن ى مج دع ف ة للمب ة فعال ق حمای ى تحق ة الت ائل الناجح الوس

ى ت   دعین ف ن المب ر م ضطر كثی ى     ی ة عل وقھم المالی ى حق ریط ف ى التف الات إل ك المج ل

اد      مصنفاتھم تحت ضغط الحاجة والعوز وذلك فى مقابل مبالغ نقدیة زھیدة، لا تكفى بالك

ن              ور م ى الن بیل خروجھ إل ى س دوه ف ا تكب صروفات، وم ن م ما أنفقوه على المصنف م

ضھا        سعھم تعوی د لا ی رى ق ات أخ ضحیة بأولوی ھر، والت اء وس شقة وعن ستقبلا، م م

                                                             
آفاق الاعتراف بحق : بحث بعنوان(سامر محمود الدلالعة ، مجلة الشریعة والقانون بالأردن،  ) ١(

  ؛.٨٥ ، ص ٢٠١٠سنة ) التتبع على المصنفات المحمیة
 . وما بعدھا١٦٥لى، حمایة الحق المالى للمؤلف ، مرجع سابق ، ص حازم عبدالسلام المجا: كذلك

سامر محمود الدلالعة ، آفاق الاعتراف بحق التتبع على المصنفات المحمیة، مرجع سابق ، ص ) ٢(
٨٦  . 



 

 

 

 

 

 ١٥٥

دع             ستطیع المب یلة ی شریعات، وس وبالتالى یصبح حق التتبع المقرر قانونا فى بعض الت

  .)١(من خلالھا تعویض جزء ولو ضئیل، مما فاتھ من كسب مالى مستحق

شمولة     ة الم صنفات الفنی تغلال الم ع اس ة بتتب ة المخول ن الجھ ث ع د البح ویرت

ل الوا  ن العوام ة م ى مجموع ق إل ذا الح ام ھ ع  بأحك عوبة توق ا ص ن بینھ ر م ة، یظھ قعی

صنف    ى الم ع عل ازل یق ى أول تن ق عل تغلال لاح ة اس ل عملی ھ بك ى علم ف أو حت المؤل

ھ    رع لأجل ذى ش دف ال ق والھ ولى الح ى تت ة الت ین الجھ روریا تعی دو ض ذا یغ ى، ل الفن

ذا      – على الأقل –والصفة فى ممارسة ھذا الحق وذلك    ضمون ھ ین م ة ب صد المواءم  بق

ة     الحق وال  صنفات المحمی تغلال الم ى أن      .  واقع العملى فى اس ھ إل ذھب بعض الفق ا ی كم

الحقوق      ال، وب حق التتبع یمتزج فى طبیعتھ بالحقوق الأدبیة من حیث عدم قابلیتھ للانتق

  .)٢(المالیة من حیث أنھ مبنى على التأقیت

ن           ف ع ى مختل ة بمعن ى مؤقت ة، وھ ة مؤقت وم ملكی  فالملكیة المعنویة كما ھو معل

التأقیت فى ملكیة الشىء المادى الذى یفترض انتقال ھذه الملكیة بعد انقضاء أجلھا إلى      

ا          اس أنھ مالك آخر، مثل ملكیة المستأجر للبناء الذى بناه على أرض المؤجر، وعلى أس

  .)٣(بطبیعتھا غیر محددة بأجل معین بالنسبة للكافة، كما ھى الحال فى الملكیة المعنویة

ذا       ولذلك یتبادر إل  ة، ممارسة ھ شریعات الوطنی ن الت ر م ى الذھن سبب قصر كثی

ى     صلاحیة ف الحق على المؤلف أو ورثتھ من بعده دون أن یحدد جھة أخرى یكون لھا ال

ى   شریع الأردن د أن الت ل تج ق، ب ذا الح ة ھ ثلا -ممارس ل - م ادة - یبط ام الم ق أحك  وف
                                                             

  .١٦٢حازم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى للمؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ١(
ق الاعتراف بحق التتبع على المصنفات المحمیة، مرجع سابق ، ص سامر محمود الدلالعة ، آفا) ٢(

٨٧  .  
جمیل الشرقاوى، دروس فى الحقوق العینیة الأصلیة ، حق الملكیة ، دار النھضة : قریب من ھذا) ٣(

 . وما بعدھا٢٥،  ص ١٩٩٠العربیة، سنة 
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ف      ) ٢٩( ق المؤل ض    -من قانون حمایة ح الف مقت اق یخ ل اتف ا ورد     ك ق كم ذا الح یات ھ

دفاع           ة ال ین تتجاھل مكن النص علیھ، على حین تجد أن ھذه النظرة تتسم بمحدودیتھا ح

ذه          نح ھ ة تُم ة جھ ل أی ن قب ف م صلحة المؤل ع لم ق التتب ة ح صنف وممارس ن الم ع

  .)١(الصفة

ف أو      صلحة المؤل ق لم ذا الح ة ھ ى ممارس ة ف ق لأى جھ اء الح ى إعط ولا یعن

ذا    ورثتھ انتقال ھذا ا   ر ھ اوز بكثی لحق، ولا الاتفاق على مایخالف أحكام القانون، بل یتج

ل              ن قب ع م ق التتب التصور لیتأتى للمؤلف الاستئثار الأمثل بالمصنف المشمول بأحكام ح

ویفسر عدم .  الجھات القادرة فعلیا على التعاطى مع حیثیات ھذا الحق على بساط الواقع

ق التت لاحیة ح شریعات ص ض الت ناد بع اب  إس ات غی ك الممارس ولى تل ة تت ة جھ ع لأی ب

  .)٢(السوابق القضائیة والاجتھادات الفقھیة وغیرھا فى ھذا المجال

  :القواعد التى تحكم عمل جمعيات وهيئات الإدارة الجماعية
تأسست أغلب جمعیات المؤلفین والملحنین، وكذلك كل الھیئات العاملة فى مجال      

ك        الإدارة الجماعیة لحقوق المؤلفین     وانین خاصة بتل دور ق ل ص اورة قب وق المج والحق

وانین           ا ق ة، ومنھ وانین العادی ا الق ى تقررھ ة الت د العام ا للقواع ك وفق وق، وذل الحق

ن        الجمعیات الأھلیة وقوانین وقواعد حق الملكیة بمعناه العام، وضرورة تمكین المالك م

                                                             
  .١٦٣ص حازم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى للمؤلف ، مرجع سابق ، ) ١(

سامر محمود الدلالعة ، آفاق الاعتراف بحق التتبع على المصنفات المحمیة، مرجع سابق ، ص 
٨٧  . 

سامر محمود الدلالعة ، آفاق الاعتراف بحق التتبع على المصنفات المحمیة، مرجع سابق ، ص ) ٢(
٨٨  . 
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ق       ة ح ف الملكی ر، بوص ذا الأم ن ھ رین م ع الآخ ھ ومن اع بملك انع الانتف امع م ، )١( ج

فمارست تلك الھیئات الدفاع عن تلك الحقوق سواء بتحصیل مبالغ الاستغلال أو بتطبیق  

ا،           ة غالب د العام ى القواع تنادا ال تغلال اس دارتراخیص الاس ع أو بإص ى التتب ق ف الح

  .واستنادا للاتفاقیات الدولیة بھذا الشأن أحیانا

وانین       ض الق ت بع د أول ع فق ق التتب صوص ح ى خ الى  –وف سى والإیط  كالفرن

انى  صة  –والألم ات المتخص ات أو الجمعی ى الھیئ ع إل ق التتب رف بح ى تعت ات – الت ھیئ

د    –الإدارة الجماعیة    وق عن  فى مجال تحصیل وتوزیع المبالغ العائدة على أصحاب الحق

ات                ذه الھیئ ن ھ د م ث نج ق حی ون      "تطبیق ھذا الح ون الرسومات والفن شر فن رابطة ن

ة               التشكیلیة وجم  ضا الجمعی سا، وأی ى فرن اذج ف صمیمات والنم ة والت ة الفكری عیة الملكی

                                                             
بھ السلطان الكامل علي یعتبر حق الملكیة من أوسع الحقوق العینیة جمیعا، ذلك أنھ یخول صاح) ١(

إن لمالك الشئ وحده حق استعمالھ واستغلالھ "مدني تعبر عن ذلك بقولھا ) ٨٠٢المادة (الشئ و
، ولیس لصاحب أي حق عیني آخر علي الشئ كل ھذه السلطات جمیعا، بل لا یكون "والتصرف فیھ
بالقدرة علي الاستفادة ومقتضي اعتبار حق الملكیة حقا جامعا ھو أن یسلم للمالك . لھ إلا بعضھا

بالشيء المملوك علي أیة صورة لا یقوم الدلیل علي حرمانھ منھا، فإذا ثبتت الملكیة لشخص علي 
شيء ثبتت لھ كل السلطات والمزایا التي یخوّلھا لھ القانون، ومن یدعي أن لھ حقا في ملك غیره، 

 السكني وحق الاستعمال ھي یحرِم المالك من بعض ھذه السلطات، یقع علیھ عبء الإثبات، وحق
بالضرورة حقوق مؤقتة، وعندما تنتھي تعود بحكم القانون إلي الملكیة التي تفرعت عنھا، لأن 

  وأما أن  .الأصل في حق الملكیة أن یكون جامعا لكل السلطات التي تكون للشخص علي الشيء
یتدخل في السلطات التي لھ الملكیة حق مانع فلأنھ لا یجوز لشخص أن یشارك المالك في ملكھ، أو 

، والواقع "لمالك الشيء وحده"قانون مدني ) ٨٠٢المادة (علي الشيء المملوك، وھذا ما أبرزتھ 
أن ھذه الخاصیة لا تقتصر علي صاحبھ سواء كان حقا شخصیا أو عینیا، ولكن یقول العلامة 

من الحقوق لأن حق ولكن القصر في حق الملكیة أكثر بروزا من القصر في غیره : "السنھوري
 ".الملكیة أوسع الحقوق نطاقا فقصره علي صاحبھ یكون أبلغ أثرا
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ا     ى یتلقاھ الغ الت صیل المب ة تح ا، وجمعی ى إیطالی رین ف ؤلفین والناش ة للم الایطالی

  .)١("المؤلفون فى ألمانیا

ث          ى، حی اورة المغرب وق المج كذلك الشأن فیما یخص تشریع حق المؤلف والحق

منھ ) ٦٠(قانونى لنظام الادارة الجماعیة صراحة فى المادة تضمن ھذا الأخیر التنظیم ال    

م  ت اس اعى"تح سییر الجم ھ" الت ول بأن ا الق ى ورد فیھ تغلال : "الت ة واس د بحمای یعھ

  .)٢("حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبینة فى ھذا النص إلى ھیئة المؤلفین

من الممكن إعادة وعندما ظھر حق المؤلف في فرنسا فإن استغلال الأعمال التي      

ام            شكلات أم ضع صعوبات وم انتاجھا وتوزیعھا، وبشكل أساسي الأعمال الأدبیة، كان ی

شر              د بن ق التعاق ن طری ھ ع دو إلی مؤلفیھا، وكان یكفیھم حینئذ أن یجدوا ناشرا وأن یعھ

صّلوا           اتره، وأن یح ام دف ة وانتظ سابات ودق ن الح أعمالھم، وأن یتحققوا بشكل دورى م

وق الما  مالحق ن حقھ ت م ى كان ة الت سبة  . لی ة بالن ا مختلف ت دائم ور كان ذه الأم ن ھ ولك

ال      سى الأعم شكل رئی ا، وب ادة إنتاجھ ذھا وإع ن تنفی ي یمك رى الت صنفات الأخ للم

الموسیقیة والمسرحیة، وذلك لأن نفس العمل یمكن أن یتم تمثیلھ في العدید من الأماكن       

شكل   البعیدة، بما فى ذلك أداءھا وعرضھا في نفس     دیمھا ب الوقت، حیث یمكن أن یتم تق

ك            وم، وذل ل ی ي ك شرات الآلاف ف ن ع م یك الآلاف، إن ل عام في أیامنا ھذه لمرّات تقدر ب

دة     ائل عدی تخدام وس ق اس ن طری ون،    -ع و، التلیفزی ة، الرادی راص المدمج ا الأق منھ

أو المشاھدین  أمام تعدد وتنوع كبیر من المستمعین -إلخ....الكابلات، الأقمار الصناعیة   

ذه       ل ھ رة وإدارة وح سمح بمباش وق ت ة للحق الم، إن الإدارة الجماعی ل دول الع ى ك وف

                                                             
سامر محمود الدلالعة ، آفاق الاعتراف بحق التتبع على المصنفات المحمیة، مرجع سابق ، ص ) ١(

٨٩.  
  .٨٩سامر محمود الدلالعة ، آفاق الاعتراف، مرجع سابق ، ص ) ٢(
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ذلك        ع ك ال         )١(المشكلة، وتطبیق الحق فى التتب إن أصحاب الأعم ام ف ك النظ ضل ذل ، وبف

ى           وقھم، بمعن إدارة حق ة ب ات الإدارة الجماعی سمحوا لجمعی م أن ی ة  : الابتكاریة لھ مراقب

ع              استغلال أعمالھم  ل دف ین، وأن یمنحونھم، مقاب ستخدمین المحتمل ع الم اوض م ، والتف

ل    ن أج حة م ة والواض د العادل ع القواع ع وض ك م ث، وذل راخیص للب ة، ت وم ملائم رس

  .)٢(تحصیل الرسوم وتوزیعھا على أصحاب تلك الحقوق توزیعا عادلا

ر            اورة الجزائ وق المج ف والحق ق المؤل شریع ح یم ت ى كما توالى على ھذا التنظ

التسییر الجماعى للحقوق "منھ تحت اسم ) ١٣٨ إلى المادة ١٣٠المادة (فى المواد من 

ام          ادة     "وحمایة مصنفات التراث الثقافى التقلیدى ومصنفات الملك الع ى الم اء ف د ج ، فق

ھ  ) ١٣٠( اورة        : "منھ القول بأن وق المج ف والحق وق المؤل وطنى لحق دیوان ال ولى ال یت

اعى للحق       سییر الجم ا            مھمة الت صلحة ذویھ ر لم ذا الأم ى ھ ا ف رف بھ وق الخاصة المعت

ام،        ك الع والقیام بحمایة التراث الثقافى التقلیدى والمصنفات الوطنیة الواقعة ضمن المل

  ".وفقا لأحكام ھذا الأمر

ن            أنھم وم ن ش ع م ؤلفین والرف ة الم ى حمای ى إل ام یرم وبالرغم من أن ھذا النظ

یلة    مستوى الإنتاج الذھنى والأعمال الا     ذلك وس بتكاریة وذلك بتوفیر أفضل سبلھ، فھو ك

ن            اة م ھامة لإنقاذ الأدب والفكر، حیث أن تطبیقھ یمكّن المؤلفین الذین ھم على قید الحی

وفین           ؤلفین مت ط    . الانتفاع بالإیرادات المتأتیة من استخدام مصنفات لم ن أن رب ضلا ع ف

                                                             
لا مجال للعتب على المشرع المصرى : "سام محمود لطفى أنھیرى الأستاذ الدكتور محمد ح) ١(

صیغة فرنسا  (١٨٨٦لتقنینھ الحق فى التتبع، وھو الحق الاختیارى وفقا لاتفاقیة برن لسنة 
  .١٩٤مرجع سابق ، ص ". لأن الغرض ھو تكریس حمایة حق المبتكر من كل الوجوه) ١٩٧١

(2) BERTRAND André R.; «La gestion collective des droits ,Op. Cit.,  p. 
414. 
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المؤلفین من الانتفاع الأمثل بھذا ھذا النظام بمفھوم الحق المالى للمؤلف یمكّن جماعات 

  .)١(النظام وتعزیز الملكیة الابداعیة والفكریة

وق         ة لحق ام الإدارة الجماعی ذ بنظ ى الأخ إلى جانب ذلك ذھب التشریع اللبنانى إل

زز         ث تع المؤلفین وأصحاب الحقوق المجاورة على الأعمال الأدبیة والفنیة المحمیة، حی

دى     ة ل دابیر القانونی ذه الت ام الإدارة       ھ ا نظ ى بھ ى یحظ ة الت شریعات الأھمی ذه الت ھ

  .)٢(الجماعیة فى تلك البلدان

كما یوجد في فرنسا ما یقرب من ثلاثین جمعیة لتحصیل وتوزیع الحقوق، والتي       

وق     ر إدارة الحق صف الآخ ولى الن ا یت ف، فیم وق المؤل إدارة حق ا ب صفھا تقریب وم ن یق

اورة ن   . المج ة م ل جمعی ال ك صص ومج ا    إن تخ صا خاص ر تخص ات یعتب ك الجمعی  تل

ؤلفین            ة الم اول دور جمعی ى تن ا عل صر ھن ا نقت ومتمیزا، ویجب تناولھ علي حدة، ولكنن

ع       صیل وتوزی ة لتح والملحنین وناشرى الموسیقى، كمثال، وذلك لأن تلك الجمعیة العتیق

تم % ٨٠الحقوق تقوم بتجمیع وتوزیع ما یقرب من      من حقوق المؤلف، الحقوق التي ی

الھم،             تخدام أعم تغلال واس رة اس صیل ثم إدارتھا بشكل جماعي في فرنسا، ومن أجل تح

ؤلفین      ة الم ي جمعی ضموا إل ب أن ین یقیة یج ال الموس ین للأعم ؤلفین والملحن إن الم ف

ى،         ي الأداء العلن م ف إدارة حقھ والملحنین وناشرى الموسیقى من أجل أن یعھدوا إلیھا ب

ة إدارة المو دوا لجمعی سخ،   وأن یعھ ق الن الھم، بطری ى لأعم اج الآل ادة الإنت یقي بإع س

ي فھرس      سجیلھا ف -الموجودة بالفعل أو الأعمال المستقبلیة، وتلك الأعمال یتم حینئذ ت

ل أو           -أو قائمة  وم بالنق ل شخص یق  جمعیة المؤلفین والملحنین وناشرى الموسیقى، وك

ى  النشر بشكل مباشر أو غیر مباشر للعمل الموسیقى في إطار     و أو    -علن لال رادی ن خ م

                                                             
 .١٧٢حازم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى للمؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ١(
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ى  رض مرئ ى أو ع ون أو ملھ وق  -تلیفزی دفع حق تخدام، وأن ی ذا الاس ن ھ ب أن یعل  یج

رى     ین وناش ؤلفین والملحن ة الم ى جمعی تخدام إل ذا الاس ة بھ ى المرتبط الأداء العلن

ساب     الموسیقى، وھى المبالغ التى یتم دفع جزء منھا للمؤلف، كما یحصل على كشف ح

التوزیع    لحقوقھ المالیة  ن أجل   .  ویكون لھ حق الاطلاع على دفاتر الجمعیة الخاصة ب وم

ستخدمون        ذین ی اریین ال ین أو الاعتب إن الأشخاص الطبیعی وق ف ك الحق سھیل إدارة تل ت

ین وناشرى        بشكل واسع تلك الأعمال الموسیقیة، یوقعون أمام جمعیة المؤلفین والملحن

ل   -ة ترخیصھو فى حقیقتھ یعد بمثاب-الموسیقى على عقد     یسمح لھم بتقدیم وعرض ك

ا           ك إم یقى، وذل الأعمال الموجودة فى قائمة جمعیة المؤلفین والملحنین وناشرى الموس

  .)١(مقابل مبلغ جزافى، او مقابل نسبة مئویة من ایرادات الاستغلال

وق               ؤلفین وأصحاب الحق وق الم ة لحق ات الإدارة الجماعی ذلك جمعی دت ك وقد غ

ا، و اورة عموم صنفات   المج ى الم تغلال عل د الاس صیل عوائ ضطلع بتح ى ت ك الت تل

تغلال،       المشمولة بحق التتبع خصوصا، وغیره من الحقوق الذھنیة وبمختلف طرق الاس

ا أن           ا أدركن یما وأنن ة، س ة بحت بغة تطبیقی ق ص ذا الح غدت الوسیلة المثلى فى إكساء ھ

على تلك التى تتم بالمزاد التصرف بمصنفات الفن التشكیلى، مثلا، لا یقتصر بالضرورة     

دات          یط المزای ارج مح العلنى، بل یمكن أیضا أن تطال التصرفات التى یقوم بھا التجار خ

صنفات    "العلنیة، حیث یقع علیھم حینھا     ع الم ادة بی عبء تقدیم المعلومات الخاصة بإع

  .)٢("الفنیة المشمولة بحق التتبع إلى تلك الھیئات

  

                                                             
(1) BERTRAND André R.; «La gestion collective des droits ,Op. Cit.,  p. 

414. 
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  :ةنظرة نقدية للإدارة الجماعي
وق       حاب الحق ؤلفین وأص وق الم ة لحق ام الإدارة الجماعی ذ بنظ ـد الأخ ئن عُ ول

ادة      ضیات الم ى مقت تجابة إل اورة اس ة  ) ٦٧(المج ن اتفاقی ریبس"م م  " الت ت اس تح

ضاء      " ى         "التعاون الفنى فیما بین الدول الأع ى الت ة ھ شریعات الوطنی ن الت ة م إن قل ، ف

  .نصوصھا أحكاما خاصة بھا حتى الیوماعتدت بنظام الإدارة الجماعیة أو ضمّنت 

ق                ن أصحاب ح زع م ھ ین ي أن ن ف ة یكم إن أھم العیوب فى نظام الإدارة الجماعی

تغلال     ات اس ى ممارس رة عل ة المباش ة والمراقب اورة، المتابع وق المج ف أو الحق المؤل

ة     زع الملكی ام ن د ونظ د بعی ى ح شابھ إل ة، ویت زع للملكی ة ن شبھ عملی ا ی الھم، فیم أعم

  .)١(كریة للمنفعة العامة فى مجال الاختراعاتالف

ى أن         ة ھ ة جلی وھذا النزع للملكیة یظھر بشكل أساسى وجوھرى من خلال حقیق

ة       ویض الجمعی د تف المؤلفین أو الفنانین لا یتم الرجوع إلیھم لتوقیع عقود الاستغلال، بع

اؤھ    تم إعط ذا    وقبل استغلال أعمالھم، بل إنھ وفى كل ألوان الإبداع، لا ی الى لھ ل م م مقاب

  .)٢(الاستغلال فى حالة عدم انضمامھم إلى جمعیة الإدارة الجماعیة المعنیة

وم           ي تق یقیة الت ال الموس وكذلك لا تتحقق محطات البث العلنى إذا ما كانت الأعم

سا        ى فرن ببثھا موجودة ضمن قائمة المنضمین إلى جمعیة المؤلفین والملحنین، سواء ف

ف رسوم الأداء            أو فى مصر، حیث أنھا     ق المؤل بیل ح ي س ات عل ك الجمعی ى تل دفع إل  ت

  .العلنى، والتي یتم حسابھا على أساس عوائد الاستغلال
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ر         ي تعتب سا، والت ى فرن یقى ف كما أن جمعیة المؤلفین والملحنین وناشرى الموس

ى                ات الت ین الجمعی ن ب ین م ؤلفین والملحن م للم دم والأھ فضلا عن ذلك ھي الجمعیة الأق

سبة             تعمل ف بالن وق المؤل صیل حق ذا النحو بتح  فى فرنسا فى ھذا المجال، تقوم على ھ

ا   ى قائمتھ ودة ف ر الموج ال غی دعین -للأعم ن المب ا م ضمین إلیھ ر من ى لا -أى لغی  والت

ة   ضاء بالجمعی سوا أع م لی ك لأنھ ین، وذل ؤلفین والملحن ى الم ا عل وم بتوزیعھ د . تق وق

ى      ازدادت تلك الظاھرة بمرور الزمن، حی      انون ف دور الق و  ٣ث أنھ ومنذ ص  ١٩٨٥ یولی

ى               انونى وفعل ار ق ع باحتك وق تتمت ع الحق صیل وتوزی ات تح فى فرنسا، فإن بعض جمعی

ادل            الى الع فیما یتعلق بإصدار التراخیص القانونیة وتحصیل مقابلھا، خاصة المقابل الم

  .)١ (والمقابل المالى للنسخة الخاصة

ن عم    ة م ة القانونی أتى القیم ؤلفین   وتت وق الم ة لحق ات الادارة الجماعی ل ھیئ

ن                رة م ذه الأخی ا لھ داع، لم وق الإب ة حق ق وحمای ى تطبی اورة ف وق المج وأصحاب الحق

ى،        اج الفن ال الانت ى أعم صرف ف ى الت ع عل ى یق صرفات الت ة بالت ى الإحاط درة عل مق

ث تتوارى ومتابعة عوائد الاستغلال للمصنف المشمول، بكافة الأوجھ الجائزة قانونا، حی 

ة     ھذه القدرة وتتلاشى بالنسبة للمؤلف أو ورثتھ حین یصبح على مسافة قریبة من الآلی

  .)٢ (التى یقع بھا استغلال المصنف أو المتاجرة بھ

د      یضاف إلى ما سبق القول بأن الإقرار ببیع المصنف بالمزاد العلنى لا یحقق بح

ررة ع     سبة المق تئثار بالن ى الاس ف ف مانة للمؤل ھ ض یما وأن   ذات ع، س صیلة البی ى ح ل

التشریع لم یبین الآلیة التى تضمن للمؤلف العلم بالتصرف ولا الحفاظ على حقھ فى تلك 

سبة؟       : النسبة، بمعنى  ك الن ى تقتطع تل ھل یشترط مطالبة المؤلف أو ورثتھ المسبقة حت

                                                             
(1)  BERTRAND André R.; «La gestion collective….. ,Op. Cit.,  p. 415. 
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 ١٦٤

دون الحاج           ھ ب ف أو لورثت ى  أو أن الأمر یختلف حین تتقرر تلك النسبة تلقائیا للمؤل ة إل

  .)١ (المطالبة؟ كما أن دور ھیئة الإدارة الجماعیة غیر واضح فى ھذا الشأن

ن              د م دم العدی ة تق وق الذھنی ة للحق الإدارة الجماعی ة، ف ولكن من الناحیھ النظری

وق       حاب الحق ین أو أص ؤلفین أو الملحن سبھ للم ط بالن یس فق دعین، ل ا للمب المزای

انھم غا       ون بإمك ن        المجاورة، والذین لا یك م، ولك افع لھ شكل ن الھم ب ستغلوا أعم ا أن ی لب

ال              دیم الأعم ى تق صلوا إل ذا النحو أن ی ي ھ أیضا بالنسبة للمستخدمین الذین یمكنھم عل

ى          اد ف ر موضع انتق ا یعتب ھ م ي الحقیق سبیا، وف صادیة ن سیطة واقت ھ ب صنفة بطریق الم

ة الت           ن الطریق ھ، ولك د ذات ى ح یم وإدارة   الواقع لیس نظام الإدارة الجماعیة ف تم تنظ ي ی

انین،            وق الفن ال حق ى مج ا، خاصة ف معظم جمعیات تحصیل وتوزیع الحقوق الذھنیة بھ

أقل من نصف المبالغ التي یتم  والتى یبدو فیھا أن أصحاب الحق الفعلیین یحصلون على

  .)٢(تجمیعھا ودفعھا بالفعل إلى تلك الجمعیات

صیل وتوزی         صنفات     وبالتالى فإن إیلاء الاختصاص، فى تح تغلال الم د اس ع عوائ

داف        ده الأھ ق وح ة لا یحق ات الإدارة الجماعی ى جھ ة، إل ة القانونی شمولة بالحمای الم

حة        ات واض س ومقوم اء أس رار وإرس ن إق أى ع ق، بمن ذا الح رار ھ شودة وراء إق المن

ن              ق م ى یطب ة الت شمل الكیفی ة، ت ا ثابت ى خط سیر عل ات ال ك الجھ یتحقق من خلالھا لتل

  .)٣( الحقوق، ومنھا حق التتبع على المصنفات المشمولة بالحمایةخلالھا تلك
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(2)BERTRAND André R.; «La gestion collective des droits ,Op. Cit.,  p. 
415. 

  .٩٣محمود الدلالعة ، آفاق الاعتراف، مرجع سابق ، ص سامر ) ٣(
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  المبحث الثالث
  جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية

  

  المطلب الأول
  تاريخ النضال الأهلى فى مصر

ضارة          ون والح ارف والفن احى المع ف من ى مختل افلا ف ا ح صریون تاریخ دم الم ق

 بدأ ذلك منذ آلاف السنوات واستمر حتى یومنا ھذا، والثقافة على مر العصور والقرون،

ة             ... وحدیثا ذ بالأنظم ى الأخ لال التحول إل ن خ استكمل المصریون ھذا العطاء والرقى م

ى والتطوعى         ل الأھل ضاء والعم انون والق الات الق ات   .  الحدیثة فى مج ة الجمعی إن حرك

ى،                رن الماض ل الق ى أوائ ة ترجع إل ة قدیم ات    الأھلیة في مصر حرك ت التجمع ث قام  حی

د           ر، وبع ادئ الأم المدنیة بإقامة المنشآت الضروریة للرعایة الاجتماعیة والصحیة في ب

ك         ع، وذل ذلك تطورت اھتمامات ھذه التجمعات غیر الحكومیة إلى تنمیة وتطویر المجتم

ل        ع، مث راد المجتم ستوى أف ع م ة برف ة المتعلق ات الخدمی ام بالقطاع لال الاھتم ن خ م

دمات ال ستویاتھا   خ ع م دارس بجمی د والم ات والمعاھ یم بالجامع ى  .  ) ١(تعل د ارتق ولق

صاد        صادیة ودعم الاقت شطة الاقت الجھد الأھلى المدنى في مصر إلى درجة الاھتمام بالأن

شاء                ة بإن ات الأھلی ام الجمعی لال اھتم ن خ ال م بیل المث ى س دث عل المصرى، وھو ما ح

                                                             
دور منظمات : إرساء ثقافة الملكیة الفكریة في مصر(حسن عبد الباسط جمیعى ، بحث بعنوان ) ١(

الملكیة (حلقة الویبو الوطنیة التدریبیة حول : ، مقدم إلى) المجتمع المدني والمعاھدة الأكادیمیة
معھد الدراسات (مع )  الویبو-المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة  (تنظمھا) الفكریة للدبلوماسیین

 . وما بعدھا٢ ، ص ٢٠٠٤بالقاھرة ، دیسمبر ) الدبلوماسیة



 

 

 

 

 

 ١٦٦

ام ب  ى القی دریب عل ي الت صة ف د متخص یس  معاھ م تأس ة، ودع ال الحرفی المھن والأعم

  .المنشآت الاقتصادیة المھتمة بدعم الخدمات الفنیة التى تحتاجھا الأنشطة الاقتصادیة

ت اسم           ١٩٦٤وفي عام    دني تح ع الم یم المجتم صص لتنظ  تم وضع تشریع متخ

انون   ادات "ق ة والاتح ات الأھلی یم الجمعی وزارة  " تنظ ة ل ات الأھلی ضع الجمعی ذى أخ ال

ھ               الش یطرت فی ت س ي وق داده ف م إع د ت شریع ق ئون الاجتماعیة، وبالنظر إلى أن ھذا الت

ات           ل الجمعی شاط عم الدولة على معظم أدوات الإنتاج والتوزیع، فإنھ قد اتسم بتضییق ن

ى    ة عل ن الموافق دءا م ا ب ل وجودھ ع مراح ي جمی شددة ف ة م ضاعھا لرقاب ة وإخ الأھلی

وبالرغم من أن ھذا .  )١( وانتھاءا بانحلالھا وزوالھاإنشائھا، ثم أثناء نشاطھا وحیاتھا،

ة       صر إلا أن الجھود الأھلی التشدد كان یمكن أن یعوق عمل الجھات غیر الحكومیة في م

ى     ھ، حت روف تطبیق شریع وظ ذا الت ا ھ عھا أمامھ رة وض ات كثی ت عقب لت وتخط تواص

شر           ى نحو ع صر إل ى م ة   وصل عدد الجمعیات الأھلیة العاملة حتى الآن ف ف جمعی ین أل

  .أھلیة

صادي            اخ الاقت ن المن ا ع ف تمام شریع یختل ك الت ولأن المناخ الذى وضع فیھ ذل

ت     د تخط والاجتماعي والسیاسي الذي ساد مصر فى بدایات القرن الواحد والعشرین، فق

ة                ل إن جھ شریع، ب ك الت ى وضعھا ذل ات الت ود والعقب ن القی ر م ة الكثی التجمعات الأھلی

ن           الإدارة ذاتھا ل  ضت الطرف ع وده، وغ ق بعض بن ي تطبی رة ف رات كثی ى فت م تتشدد ف

ول             رر مقب ر مب ات بغی شاء الجمعی ع إن ك م ارض ذل بعضھا الآخر، خاصة عندما كان یتع

رة                  ي فت ة ف ات الأھلی ھ التجمع ت إلی ا اتجھ ضا م ك التطور أی ن ذل في بعض الأحیان، وم

دف  سابقة من إنشاء شركات مدنیة لا تستھدف الربح وتسجیلھا     في الشھر العقارى، بھ

شریع                دور الت ل ص ك قب ة، وذل ات الأھلی شریع الجمعی ي یفرضھا ت التحرر من القیود الت
                                                             

 .٢حسن عبد الباسط جمیعى ، إرساء ثقافة الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ١٦٧

م           سنة  ٨٤الأخیر الخاص بالجمعیات الأھلیة والمنظمات والاتحادات الأھلیة رق  ٢٠٠٢ ل

ل         شاء وعم ود إن ك قی ھ رغم ذل فى شأن الجمعیات والمؤسسات الأھلیة، والذى زادت فی

  .ات، رغم أن حركة التاریخ كانت تشیرلضرورة التبسیط والتحریرالجمعی

ات          ذه التجمع تقلالیة ھ ق اس ذى یحق ستمر وال ل الم وفیر التموی دف ت ذلك، وبھ ك

ھ         ذى عرفت ى ال وال الأھل ف الأم ام وق اء نظ ا حول إحی دور حالی اش ی إن النق ة، ف المدنی

رون     مصر لفترات طویلة، وساھم في تمویل المشروعات الخیریة والأ   دى ق ى م ة عل ھلی

نة         ى س صرى ف شرع الم ھ الم ل أن یلغی ان، قب ن الزم ام    ١٩٥٢م ى نظ ط عل ا فق ، ومبقی

  .الوقف الخیرى

صناعیة         ة ال ة الملكی وباستقراء عمل إحدى أھم الجمعیات العاملة في مجال حمای

ھرت         ة وأش ات الأھلی انون الجمعی ا لق ست وفق د تأس ة ق ة أھلی ا جمعی د أنھ ة نج والفكری

ا، أن               . ة الجیزة بمحافظ ن أجلھ شئت م ي أن داف الت ي ضوء الأھ ة ف ت الجمعی وقد حرص

دافھا،       ق أھ تضم في عضویتھا من یتوفر لدیھم القدرة الفنیة والرغبة الحقیقیة في تحقی

ات                   ة القطاع ین لكاف ضائھا ممثِل ار أع تم اختی ى أن ی ة عل ك الجمعی ت تل د حرص كذلك فق

صنا        ة ال ة للملكی وفیر الحمای صدور      المھتمة بت بة ل سبل المناس وفیر ال ة، وت عیة والفكری

  .)١(وتطبیق التشریعات المتعلقة بتلك الحمایة

  

                                                             
  .٣حسن جمیعى ، إرساء ثقافة الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٦٨

  المطلب الثانى
  جمعية المؤلفين والملحنين المصرية

ى        )١ (وضعت اللبنة الأولى   صر عل  لجمعیة المؤلفین والملحنین والناشرین فى م

 ٢١لرحمن، حیث تم یوم ید كل من الموسیقار محمد عبدالوھاب والشاعر مصطفى عبدا        

ین والناشرین    ١٩٤٥دیسمبر    انعقاد أول جمعیة عمومیة غیر رسمیة للمؤلفین والملحن

ة     . المصریین سنة التالی وھكذا تأسست جمعیة المؤلفین والملحنین، والتي أشھرت في ال

م     ١٩٤٦ ت رق ة تح شؤون الاجتماعی وزارة ال سنة  ٣٧٣ ب ذلك  ١٩٤٦ ل سبت ب ، واكت

انى أول سكرتیر            الصفة الرسمیة، فأ   بح الث ا أص ا بینم س إدارتھ صبح الأول رئیسا لمجل

                                                             
المصریون   وبعد إنشاء جمعیة المؤلفین والملحنین والناشرین، عاني المبدعون١٩٤٥منذ عام ) ١(

وتطبیق قوانین حاسمة في  من عدم فھم الكثیر من المسئولین لأھمیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة
 وصفھحتي أن العمید السنھورى نفسھ، والذي التقي بوفد جمعیة المؤلفین والملحنین ب.. ھذا المجال

لھم إنھ لا  قائلا» حمایة حق المؤلف«وزیرا للمعارف وقتھا، رد علي مطالبتھم بإصدار قانون 
تدخل جیوب المؤلفین والملحنین  لیس من أجل بضعة جنیھات"معتذراً بأنھ .. یستطیع مد ید العون

ري نفسھ أنھ بعد عامین من تلك الواقعة راجع السنھو ، صحیح"تحرم الدولة من الثقافات الغربیة
لھذا الحق  التوعیة، بل إنھ سعي من خلال جامعة الدول العربیة إلي إصدار قانون موحد وقاد حملة

 فإننا وبعد ما یزید عن سبعین عاما علي ھذه ..وھو ما لم یتحقق للأسف الشدید.. بین الدول العربیة
ضبط  لمواقع المختلفة لأھمیةنعاني من الإنكار الرھیب عند الكثیر من المسئولین في ا الواقعة مازلنا

 تم توقیع ١٩٤٦  وفي عام .مسألة حقوق الملكیة الفكریة، والنظر إلیھا باعتبارھا قضیة أمن قومى
بتأسیسھا قرار من وزارة  أول بروتوكول بین جمعیة المؤلفین والملحنین المصریة والصادر

د عبدالوھاب وسكرتیرھا ، ویمثلھا رئیسھا محم١٩٤٦ لسنة ٣٧٣الشئون الاجتماعیة تحت رقم 
المؤلفین والملحنین وناشري الموسیقي بباریس، والمصطلح  العام مصطفى عبدالرحمن، وجمعیة

بالأصالة عن نفسھا وبالنیابة عن جمعیات المؤلفین والملحنین في كافة  (sacem) علي تسمیتھا
بیبكوفر  ومكسیممفوضھا العام » جان جورج دلو«المنضمة إلي اتفاقیة برن، ویمثلھا  الدول

مقال الكاتب جمال بخیت، موقع جریدة الأخبار الالكترونى : مستشارھا القانوني في مصر، المصدر
 .٢٠١٥فى أبریل 



 

 

 

 

 

 ١٦٩

ة     دا للملكی ین عی ؤلفین والملحن ة الم یس جمعی وم تأس ا ی ن وقتھ د م ة، ویع ام للجمعی ع

  .الفكریة في مصر

سمى        ة ت صر جمعی ین    "وعلى ھذا النحو تأسست فى م ؤلفین والملحن ة الم جمعی

ادة باسم     " والناشرین  ا ع شار إلیھ یرو  "وی رف  " S.A.C.E.R.A.Uساس ى الأح وھ

ى  ام         الأول ة الأحك ى للجمعی ام الأساس دد النظ د ح سیة، وق ة الفرن ة باللغ م الجمعی لاس

صیل             راخیص وتح دار الت ى إص ق ف الخاصة باختصاصاتھا، وذلك باعتبارھا صاحبة الح

ھ             ا ل ا خلف ف، لكونھ ق المؤل ة ح انون حمای ا ق ا لاحق -عائد الاستغلال، والتى نص علیھ

ف و   -للمؤل ذه الحق رة ھ ن مباش ضو ع ع الع رم    ویمتن ویض المب د التف ضى عق ق بمقت

  .)١(بینھما

ؤلفین            وق الم وقد بدأت الجمعیة عملھا بصیاغة مذكرة تطالب بإقرار وحمایة حق

ضاءا       والمبدعین فى كافة المجالات الفكریة، وقد صاغھا بعض المحامین الذین كانوا أع

ب         ھ الكات ف  فى مجلس الإدارة، وقد تحدثت المذكرة عن الدور الخطیر الذى یؤدی والمؤل

ى،    ى والفن ى والعلم ق الأدب حاب الخل دول لأص ل ال ة ك ن رعای ھ، وع ى وطن ھ وبن لوطن

ذكرة          دثت الم ار، وتح البى الابتك ار وس اھبى الأفك وإصدار التشریعات التى تحمیھم من ن

ة                ا اتفاقی شأن ومنھ ذا ال ى ھ ة ف ات الدولی ن الاتفاقی رن "كذلك ع ى    "ب دول الت ن ال ، وع

س إدارة     سبقتنا بالانضمام إلیھا   ن مجل د م شكیل وف ، رغم أننا نسبقھا حضاریا، كما تم ت

ك            ا، وذل ة وقتھ ارف العمومی را للمع ان وزی ذى ك الجمعیة لمقابلة العلامة السنھورى، ال

  .)٢ (لعرض الموضوع ومطالب الحمایة المشروعة

                                                             
 .١٧٧نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ١(
الشاعر مصطفى عبدالرحمن، حق المؤلف العربى ، الناشر جمعیة المؤلفین والملحنین والناشرین ) ٢(

 .١٠، ص ١٩٦٤مصریة، سنة ال



 

 

 

 

 

 ١٧٠

انون           دار ق ن أجل إص ا م یا وقانونی ة سیاس وبعد ھذا التاریخ جاھدت ھذه الجمعی

نة     لحمایة حق  وق المؤلف والمبدع والمبتكر فى مجالات العلوم والآداب والفنون، وفى س

ة              ١٩٥٠ ة لحمای ھ الحكوم دمت ب ذى تق  رفض مجلس النواب إصدار مشروع القانون ال

صر              ى م ف ف ق المؤل حق المؤلف، ولكن بعد جھود متواصلة صدر أول قانون لحمایة ح

  .١٩٥٤سنة 

ناشرین المصریة تقوم بعملھا فى حمایة  ومازالت جمعیة المؤلفین والملحنین وال    

 وحتى الیوم، من خلال تحصیل رسوم ١٩٤٥حقوق التألیف والإبداع فى مصر منذ سنة  

الأداء العلنى وإصدار تراخیص إعادة النسخ، وتطبیق الحق فى التتبع، وتوزیع الحقوق     

وقھم الا        ن حق دفاع ع ضاء لل ام الق ضائھا أم ة،  المالیة على مستحقیھا، وتمثیل أع بتكاری

ب دول    ى أغل ة ف ات المماثل ع الجمعی ادل م ود التب رام عق اون وإب لال التع ن خ ذلك م وك

  .العالم، وخاصة جمعیة المؤلفین والملحنین وناشرى الموسیقى الفرنسیة

  



 

 

 

 

 

 ١٧١

  الفصل الثالث
  الحماية القانونية والقضائية لأصحاب الأعمال الابتكارية

  

ف وللم  ة للمؤل ة وفعال ة كامل ق حمای ق لتحقی ا یتعل ة فیم ام، خاص شكل ع ر ب بتك

د          ائل التعاق ر بوس ة المبتك رق حمای سابقین ط صلین ال ى الف ا ف الى، تناولن الحق الم ب

ن          ث م وع الثال ث الن والإدارة الجماعیة للحقوق، ونتناول فى الفصل الثالث من ھذا البح

ة الق    ائل الحمای ى وس ر، ألا وھ الى للمبتك ق الم ة الح ضْمن حمای ى ت ائل الت ة الوس انونی

ق              ة الح انون لحمای ا الق ى كفلھ والقضائیة، حیث نتناول فى الصفحات التالیة الطرق الت

د    ا عن أ إلیھ ستطیع أن یلج ى ی ضائیة الت دعاوى الق ذلك ال المبتكر، وك اص ب الى الخ الم

  .تعرض حقوقھ لخطر الاعتداء، بما یؤدى إلى خسارتھ لتلك الحقوق

  :ین على النحو التالىلذلك نتناول تلك المسائل من خلال مبحث

  .الحمایة القانونیة لأصحاب الأعمال الابتكاریة :المبحث الأول

  . الحمایة القضائیة لأصحاب الأعمال الابتكاریة:المبحث الثانى

  



 

 

 

 

 

 ١٧٢

  المبحث الأول
  الحماية القانونية لأصحاب الأعمال الابتكارية

  
ن             ف م ق آخر مختل ى طری انون ھ ا الق ى كفلھ ى   الحمایة بالوسائل الت الطرق الت

رع - المؤدى -یمكن للمبتكر بوجھ عام، المؤلف     ضمان     - المخت ا ل أ إلیھ رھم، أن یلج  وغی

ا           ى قانون صنفھ المحم اه م ة تج ھ المالی ق     .  الحفاظ على حقوق وانین ح شترط بعض ق وت

ض       ا أن بع ددة، كم كلیة مح راءات ش اع إج صنف، اتب ة الم ل حمای ن أج ف، م المؤل

و       شترط أن یك ة،          التشریعات الأخرى ت ة مادی ى دعام ا عل ة مثبت صنف محل الحمای ن الم

الإجراءات         اص ب شرط الخ سبة لل سوس، وبالن شكل مح ود ب ى الوج وره إل ا لظھ إثبات

اص              ى سجل خ صنف ف سجیل الم ثلا ت شترط م ف ت ق المؤل الشكلیة فإن بعض قوانین ح

رة                صنفات المبتك سجیل الم صة بت ة مخت ة إداری ى جھ ك ف معد لھذا الشأن خصیصا، وذل

سا              على ذا الإجراء شرطا رئی شریعات أن ھ ذه الت ر ھ ا وصورھا، وتعتب تلاف ألوانھ  اخ

تلزم شكلیات       لتحقیق الحمایة المقررة، ومثال ذلك قانون حق المؤلف الأمریكى الذى اس

ارة        صنف عب سخ الم ع ن ف محفوظة   "محددة، فأوجب أن یذكر على جمی وق المؤل " حق

دة الأمری  ات المتح ضمام الولای ل ان ك قب ة وذل میا لاتفاقی ة رس رن"كی نة " ب ، ١٩٨٩س

د                   شورة بع صنفات المن ق بالم ا یتعل ا، فیم را اختیاری ارة أم ذه العب حیث أصبحت كتابة ھ

سجیل،       الانضمام الى تلك الاتفاقیة، كما تطلب القانون أیضا استیفاء إجرائى الإیداع والت

ن  وجاءت أحكامھ مقررة أن عدم استیفاء ھذین الإجراءین لا یمنع المؤ      لف ولا یحرمھ م

ن             ون م تیفائھما لا یك الحمایة القانونیة للمصنفات وأصحابھا، غیر أنھ فى حالة عدم اس

ادة       ا للم ك وفق د، وذل ى      ) ٤١١(حقھ إقامة دعوى التقلی ف الأمریك ق المؤل انون ح ن ق م

نة  صادر س شكلیة   ١٩٧٦ال راءات ال ك الإج ل تل رى مث وانین أخ شترط ق ین لا ت ى ح ، ف



 

 

 

 

 

 ١٧٣

ددة           لإسباغ الحمایة    إجراءات مح زام ب ك لأن الالت صنف، وذل ى الم ررة عل القانونیة المق

ة            ذ الحمای ى صعوبة تنفی د ف ة تزی ة وبیروقراطی دات إداری . )١(من شأنھ أن یستتبع تعقی

  :وبالتالى یمكننا تناول الحمایة وفقا لھذا التصورمن خلال المطالب التالیة

  .إیداع  وتسجیل المصنفات :المطلب الأول

  .مكافحة تقلید المصنفات :الثانىالمطلب 

  .ثبوت التاریخ وبراءة الاختراع :المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  إيداع وتسجيل المصنفات

  :مفهوم الإيداع القانونى للمصنفات
ة         ل دول ى ك صدر ف الإیداع القانونى ھو مجموعة من القواعد والتشریعات التى ت

ره أ   زم غی ارى، أو تل ل ابتك شئ عم ل من زم ك سخ  وتل داع ن افى، بإی رى أو ثق ا، فك حیان

ب     الات -مجانیة من أعمالھم، الكت اریر - المق ة  - التق ائل الجامعی لام - الخرائط - الرس  - الأف

ى أو            -التسجیلات الصوتیة  ي شكل رقم ت ف ات، سواء كان صادر المعلوم ن م ا م  وغیرھ

  .تقلیدى، وترسل إلي موقع الإیداع المخصص لذلك قانونا

ون الم  ب تك ي الغال ة  وف ة الوطنی ثلا   -كتب صر م ى م ب ف ة  - دار الكت ي الجھ  ھ

ات      ع جھ ة م ة الوطنی شترك المكتب د ت داع، وق ة للإی راءات التنفیذی ن الإج سئولة ع الم

الات        ي مج محلیة أخرى فى جمع مواد الإیداع القانونى، وتختلف كل دولة عن الأخرى ف

                                                             
 .٢٠٧نواف كنعان ، حق المؤلف، مرجع سابق ، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٧٤

واد الخاض        ة الم ث نوعی ن حی انونى، م داع الق شریعات الإی ق ت داع،  تطبی عة للإی

ب         سخ الواج دد الن تقبالھ، وع ة لاس والأشخاص الملزمون بالإیداع، والمؤسسات المؤھل

  .)١(إیداعھا، وكذلك الأحكام التنظیمیة والجزائیة المترتبة على اتباع ذلك أو مخالفتھ

صنف،            ى الم ق عل زام أصحاب الح ى إل صنف یعن انونى للم داع الق وبالتالى فالإی

ا أو نا    ان مؤلف سب       سواء ك ة، بح الات معین ى ح ستوردا ف ا أو م ا أو موزع شرا أو طابع

ة أو      الأحوال، بتسلیم نسخة أو أكثر من المصنف المنشور، إلى إحدى السلطات الحكومی

ذا الغرض           انون لھ ددھا الق ى یح ذا   )٢ (إحدى المكتبات الوطنیة أو الخاصة الت ، وھو بھ

ى ت       رى الت راءات الأخ ن الإج ره م ن غی ز ع وم یتمی ق    المفھ وانین ح ض ق ا بع تطلبھ

داع         دم إی ى ع ب عل صنف، أى لا یترت ة الم یا لحمای ر شرطا أساس ھ لا یعتب ف، بأن المؤل

ة،               شریعات الوطنی ب الت ى أغل انون، ف المصنف الإخلال بحقوق المؤلف التى یقررھا الق

ذا       ام بھ دم القی ن ع داع ع زم بالإی سؤولیة المل ھ م زام ب دم الالت ى ع ب عل ان یترت وإن ك

زا داع    الالت ب الإی ف توج ق المؤل وانین ح م ق ى معظ ا ف ول بھ دة المعم ك أن القاع م، ذل

ف      وق المؤل ى حق القانونى للمصنفات بأى طریق، حتى وإن كان عدم الایداع لا یؤثر عل

ھ        ب علی داع یترت دم الإی ولا یحرمھ من إثبات حقھ بشتى طرق الإثبات الأخرى، إلا أن ع

انونى           .  معاقبة المخالف وفقا لقانون الإیداع     داع الق ین الإی ط ب دم الخل ب ع ا یج ومن ھن

وانین               ا بعض ق صت علیھ ى ن ین الإجراءات الأخرى الت للمصنفات بمفھومھ السابق وب

ة           شمولة بالحمای صنفات الم سجیل الم ل ت ة، مث ة الفكری ة الملكی ف وحمای ق المؤل ح

  .)٣ (والتأشیر بحفظ حقوق المؤلف وغیرھا

                                                             
 .ویكیبیدیا الموسوعة الحرة ، شبكة المعلومات الدولیة الإنترنت) ١(
 .٤٢حازم عبد السلام المجالى، حمایة الحق المالى، مرجع سابق، ص  ) ٢(
 .٤٣٦نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق ، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٧٥

شریعات الملك   ض ت د أن بع ن نج ار    ولك ن الأفك التعبیر ع ى ب ة لا تكتف ة الفكری ی

المبتكرة في شكل مادى محسوس حتى توفر الحمایة للمصنفات، وإنما تستلزم فوق ذلك 

شكل      ة ب ك الحمای ل تل ن تفعی صة م ات المخت ن الجھ ة تمكّ كلیة معین راءات ش اع إج اتب

صنف   سجیل الم د ت ى، ویُع رى -واقع ة أخ ا لأنظم ھ وفق ر -أو إیداع رز الإج ن أب اءات  م

الشكلیة التي اعتمدت علیھا أغلب الدول، واعتبرتھ شرطاً أساسیاً للحمایة، فینبغى على     

ذا                 دة لھ سجلات المع ي ال ھ ف ة ب ات المتعلق ة البیان سجیل كاف وم بت مؤلف المصنف أن یق

ددة،  ] أو[ض بحسب الأحوال، مع  الغر إیداع بعض النسخ لدى جھة محددة أو جھات مح

 .)١(انون فى كل بلدوبحسب ما ینص علیھ الق

انوني       داع الق ن الإی تلاف ع وتسجیل المصنف بالمفھوم السابق یختلف تمام الاخ

سجیل            ھ ت صد ب سجیل یق للمصنفات، وإن اقترنت العملیتان ببعضھما البعض أحیانا، فالت

دد        سلیم ع ى ت البیانات الخاصة بالمصنف فى السجل المعد لذلك قانونا، بینما الإیداع یعن

ة،          من نسخ الم   ى ذات الجھ داع ف سجیل والإی تم الت ا ی ا م صنف لدى جھة الایداع، وغالب

داع  دول-والإی ب ال ى أغل ة   -ف ي لحمای رط أساس رد ش ھ مج ى أن ھ عل ر إلی ام لا ینظ  نظ

وق      ى حق داءات عل وع الاعت ى وق ائى لتلاف راء وق ك إج وق ذل و ف ا ھ صنفات، وإنم الم

رو        و وناش ضاه مؤلف زم بمقت راء یلت و إج ؤلفین، فھ صنفات    الم و الم ابعو ومنتج  وط

ات         دى الجھ صنفاتھم لإح ن م سخ م ن الن دد م دد مح سلیم ع نھم بت ا بی ضامن فیم بالت

ذا          انونى بھ داع الق دائم، والإی داع ال الحكومیة أو إحدى المكتبات الوطنیة على سبیل الإی

ضع    .  مالمنظور نظام معمول بھ فى معظم دول العال     ار ت ة الابتك فالقوانین الخاصة بحمای

ى         ھ، وعل ى ل ف الحقیق قرینة قانونیة مفادھا أن الشخص الذى ینشر المصنف ھو المؤل

                                                             
الحمایة أشواق خفاجى، : ؛ انظر كذلك. ٢٠٦نعان ، حق المؤلف، مرجع سـابق ، ص نواف ك) ١(
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 ١٧٦

ت     دحض الثاب ھ ی دلیل، إذ أن یم ال ا أن یق ت قانون ل الثاب ذا الأص لاف ھ دعى خ ن ی ل م ك

ة،          دم القرین ات ھ ن طرق الاثب ة م أى طریق ك ب لاف ذل ت خ إذا أثب ة، ف ة القانونی بالقرین

ة   وكذلك ھو شأن وضع علامة أو اسم    دم القرین مستعار، فیكون على المؤلف الحقیقى ھ

رق        ة ط ا بكاف وز اثباتھ ة یج ة مادی ات واقع ات، لأن محل الاثب ل طرق الاثب ة بك القانونی

  .)١ (الاثبات

اذ             ي إجراءات رسمیة لإنف د عل ؤلفین لا تعتم وق الم وجدیر بالذكر أن حمایة حق

ة،      ھذا الحق، حیث یعتبر المصنف محمیاً بمجرد الانتھاء م   ة مادی ى دعام ھ عل ھ وتثبیت ن

ى أسطوانة ضوئیة           ینمائي أو عل سواء أكانت مدونة على ورق أو مثبتة علي شریط س

دول       أو علي قرص صلب أو غیرھا من وسائل الحفظ المختلفة، إلا أنھ یوجد في معظم ال

د         ات عن یلة إثب صنفات، كوس ك الم مكتبات وطنیة تقوم على عملیة الإیداع والتسجیل لتل

كما تجدر الإشارة . رة منازعات قضائیة فى حال ما تم أو حدث انتھاك لتلك المصنفاتإثا

إلي أنھ یتم إیداع وتسجیل برامج الحاسب الآلي وقواعد البیانات في مصر بمكتب حمایة 

داع      تم إی ات، وی ا المعلوم ناعة تكنولوجی ة ص ة تنمی ات بھیئ د البیان ات وقواع البرمجی

ة،          المصنفات الأدبیة الأخرى     وزارة الثقاف صریة ب سمعیة والب صنفات ال ب والم ل الكت مث

ي      ث الإذاع راخیص الب ي ت صول عل تم الح ا، وی سؤولة داخلی ات الم ت الجھ وإن اختلف

  .)٢ (والتلیفزیوني من وزارة الإعلام

  :موقف التشريعات المختلفة من الإيداع
د طبق      الم، وق م دول الع ل معظ ة بالفع ذه الطریق داع بھ ت الإی د طبق ذلك  وق ھ ك ت

ق      ة ح انون حمای سبة لق ثلا بالن ال م و الح ا ھ ة، كم دول العربی ن ال د م شریعات العدی ت
                                                             

 .٤٥حازم عبدالسلام المجالى، حمایة الحق المالى للمؤلف ، مرجع سابق،  ص ) ١(
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 ١٧٧

م  ى رق ف اللیب سنة ٩المؤل م  ١٩٦٨ ل ف رق ق المؤل ة ح ي لحمای انون الأردن  ٢٢، والق

م        ١٩٩٢لسنة   ة رق ة والفنی سنة  ٧٥، والقانون اللبنانى لحمایة الملكیة الأدبی ، ١٩٩٩ ل

ة  ویتى لحمای انون الك م  والق ة رق ة الفكری وق الملكی سنة ٥ حق انون ١٩٩٩ ل ، والق

م      دة رق ة المتح ارات العربی ة الإم د لدول ادى الجدی سنة٧الاتح ل  ٢٠٠٢  ل ذلك فع ، وك

ة  ) ٤٨(المشرع العراقى عند تنظیم حمایة حق المؤلف، إذ نصت المادة          من قانون حمای

د للنشر عن طریق یجب على ناشرى المصنفات التي تع: "حق المؤلف العراقى على أنھ

ي             صنف ف ن الم سخ م س ن شر خم اریخ الن ن ت عمل نسخ منھا أن یودعوا خلال شھر م

. یعاقب على عدم الإیداع بغرامة لا تزید على خمسة وعشرین دیناراً      و.  المكتبة الوطنیة 

انون           ا الق ي یقررھ ف الت وق المؤل لال بحق داع الإخ سري  . ولا یترتب على عدم الإی ولا ت

ى المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدوریة إلا إذا نشرت ھذه ھذه الأحكام عل 

  .)١ ("المصنفات على انفراد

م    ) ١٨٤(ویقابل ھذا النص المادة      صرى رق من قانون حمایة الملكیة الفكریة الم

سنة ٨٢ ھ ٢٠٠٢  ل ى أن صت عل ي ن صنفات   : " الت و الم ابعو ومنتج رو وط زم ناش یلت

صوتیة والاداءات  سجیلات ال نھم      والت ا بی ضامن فیم ة بالت رامج الإذاعی سجلة والب  الم

د         راراً بتحدی تص ق وزیر المخ صدر ال بإیداع نسخة منھا أو أكثر بما لا یجاوز عشرة، وی

ا    تم فیھ ي ی ة الت ذلك الجھ صنف وك ل م ة ك اً طبیع ة مراعی ا البدیل سخ ونظائرھ دد الن ع

  .عالإیدا

ف ا    وق المؤل ساس بحق داع الم دم الإی ى ع ب عل صوص  ولا یترت اورة المن لمج

 .علیھا في ھذا القانون

                                                             
 .١٦ مرجع سابق ، ص  الحمایة القانونیة للمصنفات ومؤلفیھا ،واق الخفاجى ،أش) ١(
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ة          ادة بغرام ذه الم ن ھ ویعاقب الناشر والطابع عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى م

سجیل صوتي أو           صنف أو ت ل م ن ك ھ ع ة آلاف جنی لا تقل عن ألف جنیھ ولا تجاوز ثلاث

 .برنامج إذاعي وذلك دون الإخلال بالالتزام بالایداع

نفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوریات الا إذا وتعفي من الإیداع المص   

  ."نشر المصنف منفردا

ة              ون تلقائی ضي أن تك ف یقت وق المؤل ة حق رة أن حمای إن المبدأ العام یكرس فك

ة  -الابتكار-نتیجة عملیة الإبداع    ة معین .  وألا تكون محاطة بسیاج تكرسھ إجراءات إداری

ع ب         صنف یتمت ون      وعملا بھذا المبدأ فإن الم ھ دون أن یك ة بمجرد تألیف ة القانونی الحمای

ة    . مرھونا بالقیام بإجراءات معینة مھما كان نوعھا    شریعات المقارن وإذا كانت معظم الت

وق         لا تشترط إیداع المصنف لاكتساب حقوق المؤلف فان بعض البلدان تقتضي فیھا حق

صنفات الخاضعة لل               داع الم ا بإی ق أساس سجیل،   المؤلف اتخاذ إجراءات تتعل ة والت حمای

  .)١(ونعني بھا الدول الأنجلوسكسونیة كما سلف البیان

 على ٢٠٠١ لسنة ١٢وتنص المادة الثانیة من قانون حق المؤلف السورى رقم  

ھ انوني أو     : "أن ھ الق انون، أو وكیل ام الق ب أحك ي بموج صنف المحم ف الم دم مؤل یتق

ھ ل  -وكذلك صاحب حق الأداء  -ورثتھ   ة  الراغب في تسجیل حق ي   : دى المدیری ب خط بطل

ار واسمھ           ھ المخت ي وعنوان ھ الفعل ي وعنوان وفق النموذج المعتمد یتضمن اسمھ الثلاث

ت       -في حال وجوده  -المستعار    مع صورة عن بطاقتھ الشخصیة أو أیة وثیقة رسمیة تثب

وإذا كان المؤلف شخصیة اعتباریة فیقدم بوثیقة رسمیة بھذا الشأن مصدقة   .شخصیتھ

 :ویقدم مع الطلب ما یلي وذلك حسب أحوال المصنف   .ع المختصمن المرج

                                                             
 .٨محمد أحمد حتة ، بحث الحقوق الأدبیة المجاورة، مرجع سابق ، ص ) ١(
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ن       ثلاث نسخ من المصنف المطبوع في الصورة المطروحة للتداول، وإذا كان لھا أكثر م

صنفھ     .شكل فیتم التقدیم من النوع المتمیز      ن م على أنھ یمكن للمؤلف أن یودع نسخة م

شر خ          تم الن م ی سجیل      قبل النشر تسجیلاً لحقھ بھ، وإذا ل ذا الت ر ھ نوات یعتب لاث س لال ث

 .لاغیاً حكماً

   .ثلاث نسخ من المخططات والخرائط وما شابھ ذلك -

 .ثلاث صور ملونة عن المصنفات التشكیلیة -

 .ثلاث مجموعات من الصور عن المنحوتات تبین تفاصیلھا وأوضاعھا المختلفة -

   .ثلاث نسخ من التسجیلات الصوتیة أو السمعیة البصریة -

 .خ من الألحانثلاث نس -

دیو           - ى أشرطة فی ثلاث نسخ عن المسلسلات أو المصنفات السینمائیة مسجلة عل

 .أو أقراص لیزریة

    .ثلاث نسخ أو نماذج من المصنفات الحاسوبیة -

  ".ثلاث نسخ عما یناسب أوضاع المصنفات الفنیة الأخرى -

صنفات      داع الم ب إی ى تطل رامة ف ر ص ذھبا أكث ى م شرع الأردن ذھب الم ا ی ، بینم

ادة   ـقا للم انون  ) ٣٨(فوف ن الق سنة  ٢٢م شرط  ١٩٩٢ ل صنفات ل شرع الم ضع الم ، أخ

ى الأردن،       الإیداع حتى تستوفى شروط الحمایة، ویشمل ھذا كل مصنف ینشر أو یطبع ف

ف              ارج الأردن لمؤل ع خ شر أو یطب صنف ین ل م ى، وك ر أردن سواء لمؤلف أردنى أو غی

ادة       ا الم سؤولین      ) ٣٩ (أردنى إذا تم توزیعھ داخلھا، أم ددت الم د ح انون فق ن ذات الق م

ا          ع فیھ عن ھذا الإیداع، فیلتزم بھ مؤلف المصنف والناشر لھ وصاحب المطبعة التى طب
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صنفات       داع للم ھ بالإی ى حكم والمنتج والموزع لھ، ویلتزم المستورد لأى مصنف ومن ف

  .)١ (المطبوعة أو المنشورة أو المنتجة خارج الأردن لمؤلف أردنى

ا انون  أم ا لق انى وفق شرع العثم ألیف" الم ق الت نة " ح صادر س د ١٩١٠ال  فق

صت     ث ن ار، حی ألیف والابتك وق الت دعوى الخاصة بحق سماع ال رطا ل داع ش ر الإی اعتب

ھ    ) ٢٤(المادة   ى أن ھ عل ن          : "من م تك ى ل ات الت ى المؤلف ألیف ف ق الت سمع دعوى ح لا ت

سجل    ادة     "مسجلة حتى ت صت الم سیاق ن ى ذات ال ھ   ) ٢٠(، وف ى أن ھ عل ل   : "من ى ك عل

ى وزارة      ھ إل ن كتاب ة م سخ مطبوع لاث ن سلم ث ھ أن ی ق تألیف أمین ح ف إذا أراد ت مؤل

سجیلھ،            ده وت ن أجل قی المعارف فى العاصمة وإلى مدیریة المعارف فى غیرھا، وذلك م

ل والأوسمة          الألواح والتماثی دة ك ى صورة واح ویستثنى من ھذه المعاملة الآثار التى ھ

  .)٢ ("وغیر ذلك

ى        صت عل ة، ون ة التلقائی دأ الحمای رن مب : وقد كرست المادة الثانیة من اتفاقیة ب

ا            ألا یخضع التمتع او ممارسة الحقوق المدنیة على الإنتاج الذھني لأي إجراء شكلي بم

ى    ة عل ات خاص ع بیان صنف أو وض صریح بالم داع أو الت سجیل أو الإی ك الت ي ذل ف

  .المصنفات

ا ا ك ھ مھم ة أن الف  والحقیق و س ى النح انونى عل داع الق ة الإی ب عملی ى تطل ن ف

ر       ف والناش اق للمؤل ن إرھ ة، م ة الفعال ق الحمای دعوى أو تحقی ع ال شرط لرف ان، ك البی

دار        ى إھ ذا إل ب ھ ؤدى تطل ان ی ن الأحی ر م ى الكثی ستورد، وف تج والم ابع والمن والط

و إ           ة، فھ داف العظیم ق بعض الأھ ك یحق ائى   للحقوق المشروعة، فھو رغم ذل جراء وق
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ار،        ألیف والابتك ق الت یسمح بمتابعة المزورین، ویساھم بشكل فعال فى تحدید صاحب ح

  .)١(فبالإیداع یتم الفصل فى المسائل المتعلقة بالنزاعات حول الأولویة فى التألیف

  :مضمون نظام الإيداع القانونى
صنف -الإیداع ھو تسلیم المصنف     ددة   -أو نُـسخ من الم ة المح ى الجھ ا،   إل  قانون

ؤلفین     زام الم وفقا لقانون حمایة المؤلف فى كل دولة، وبھذه المثابة یكون الإیداع ھو إل

سلیم            صنف بت والناشرین وأصحاب المطابع والمنتجین والموزعین والمستوردین لأى م

  .)٢ (نسخ من المصنف إلى جھة الإیداع المعتمدة قانونا

رض الح    داع الغ ام الإی اوز نظ وز أن یتج ھ،    ولا یج ل ب ره والعم ن تقری ى م قیق

ف         ق المؤل ات ح یلة لإثب داع وس ر الإی ة تعتب ات الدولی ة والاتفاقی شریعات الوطنی فالت

ر      ازع الغی والمبتكر، فالإیداع مقرر لمصلحتھ فى المقام الأول، فھو حجة على الغیر إذا ن

ؤثر  المؤلف فى حقھ، ولا یعتبر، وفقا لھذا الطرح، الإیداع شرطا لحمایة المصنف، ف         لا ی

ھ       ى تمكن ة الت عدم الإیداع على حق المبتكر والمبدع فى رفع الدعاوى المدنیة أو الجنائی

  .)٣ (من حفظ حقوقھ المالیة والأدبیة على مصنفھ

ویقتصر الإیداع على المصنفات التى یستخرج منھا عدة نسخ، عن طریق الطبع    

ثلا     أو التصویر أو أیة وسیلة أخرى من وسائل الاستنساخ، وعلیھ       ول م ر المعق ن غی  فم

ذلك                      ھ، وك ا من ودع نموذج أن ی ال ب صنع تمث د أو ب ة بالی ام برسم لوحة فنی تكلیف من ق

أعمال النحت والعمارة واللوحات التشكیلیة التى یصعب توفیر نسخ منھا للایداع بحسب  

                                                             
 ، حازم عبدالسلام ، حمایة الحق ٣٢٦ ، ص ٨الرزاق السنھورى ، الوسیط ، مرجع سابق ،ج عبد) ١(

  .٤٥المالى، مرجع سابق ، ص 
 .٤٢حازم عبدالسلام المجالى ، حمایة الحق المالى للمؤلف، مرجع سابق ، ص ) ٢(
 .٤٣حازم المجـــالى ، حمایة الحق المالى، مرجع سابق ، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٨٢

ن    صنفات م ذه الم تثناء ھ ضى اس ور تقت ة الأم إن طبیع ذلك ف صنفات، ل ذه الم ة ھ طبیع

، فالإیداع یشمل كل مصنف یتم طبعھ أو تصویره أو تسجیلھ    )١(لقانونى بالإیداع الإلزام ا 

دون        ل أو ب ك بمقاب أو غیر ذلك من الطرق التى تتیح تداولھ بین الجمھور، سواء كان ذل

داول،              ن طرق الت ك م مقابل، وسواء كان ھذا التداول بطریق البیع أو الإیجار أو غیر ذل

ى  وسواء كان ھذا المصنف قد تمت       طباعتھ أو استنساخھ لأول مرة أو أعیدت طباعتھ ف

دوریات            لات وال صحف والمج ى ال طبعات جدیدة، إلا أنھ لا یشمل المصنفات المنشورة ف

  .)٢(إلا إذا نشرت ھذه المصنفات على انفراد

وقد أوردت أغلب التشریعات أمثلة لما یعد من المصنفات التى یستوجب القانون         

صنفات       إیداعھا بالطریق القان   ونى وأمثلة للمصنفات الأخرى غیر واجبة الإیداع، أما الم

د           ا، وق ن ابتكارھ ة الغرض م غیر واجبة الإیداع فعدم وجوب إیداعھا قد یرجع إلى طبیع

ن     ا، وم سخھا ولا تكرارھ ن ن دة، ولا یمك سخة واح ب ن ى الغال ون ف ا تك ى أنھ ع إل یرج

بالإیداع القانونى للمصنفات نجد استعراض بعض التشریعات العربیة والأجنبیة الخاصة   

  :أن أشھر أمثلة المصنفات واجبة الإیداع ھى كالتالى

 .الكتب والمؤلفات المكتوبة على الورق بشكل عام -

 .النشرات الدوریة والكراسات المتخصصة إذا كانت معدة للنشر -

 .الأطروحات الجامعیة من رسائل وأبحاث ودراسات ومشروعات بحثیة -

 .تات الفنیة إذا أعدت للأغراض التجاریة بنسخ متعددةالمجسمات والمنحو -

 .الصحف والجرائد والمجلات، الرسمیة وشبھ الرسمیة والأھلیة -

                                                             
  .٤٧حازم عبدالسلام المجالى ، حمایة الحق المالى للمؤلف، مرجع سابق ، ص ) ١(
 .٤٤٢نواف كنعان، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٣

 .الأطالس والمصورات والخرائط -

 .المطبوعات الحكومیة كالتقاریر الإداریة والعلمیة والفھارس والكشافات -

 .لجمھورالتسجیلات السمعیة والبصریة والصوتیة التى توضع بمتناول ا -

 .الموسیقیة والغنائیة المعدة للبیع أو للنشر) النوتات(المنشورات  -

 .الجریدة الرسمیة والاحصائیات التى تطبعھا الجھات الحكومیة وتنشرھا -

دة    - صورة المع ات الم ة والمنقوش صقات الجداری ة والمل صور الفوتوغرافی ال

 .)١(للأغراض التجاریة

ا       أما المصنفات التى لا یشملھا الإیداع    رز أمثلتھ إن أب ى، ف شكل إلزام انونى ب  الق

  :فى التشریعات الوطنیة، العربیة منھا والأجنبیة، على النحو التالى

 .رسائل وبطاقات الدعوة والزیارة والتھنئة والمواساة -

 .بطاقات الانتخاب والاقتراع والاستفتاء وبطاقات البرید -

 .الإعلانات التجاریة وقوائم الأسعار -

 .اءات والإفاداتالشھادات والبر -

 .الأسھم والسندات والصكوك والأوراق المالیة والنقدیة -

 .عقود البیع والإیجار والتأمین وسائر العقود الأخرى -

 

                                                             
:  وما بعدھا؛  كذلك٥٢حازم عبد السلام المجالى ، حمایة الحق المالى للمؤلف، مرجع سابق ، ص ) ١(

  .٤٤٣نواف كنعان، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ١٨٤

  .)١(المطبوعات الحكومیة والمصورات والخرائط الحكومیة السریة ونحوھا -

ى           ام ف ن أحك ة م صوص القانونی ضمنتھ الن ا ت ددات وم ذه المح ا لھ داع وفق والإی

لا              خصوصھ صنفات ولأصحابھا، ف ة للم ة اللازم ة القانونی ق الحمای ، أمر ھام جدا لتحقی

ف، خاصة     یمكن أن ینكر أحد فضل عملیة الإیداع فى مجال حمایة حقوق المبتكر والمؤل

ابثین               ث الع ائلا دون عب وف ح یلة للوق ر وس داع خی عند بروز الحاجة إلى الإثبات، فالإی

، وكذلك فإن الإیداع یساعد )٢(ع المصنفات وكثرتھاواعتداءات السالبین، خاصة مع تنو

  .)٣(على حفظ الثروة الثقافیة ویساعد الباحثین فى إتمام بحوثھم

  :إجراءات إيداع المصنفات فى مراكز الإيداع
داع أو                ة الإی ة خاصة بطریق ق إجراءات معین یتم الإیداع القانونى للمصنفات وف

ة المودعة،   المسؤولین عنھا فى المكتبات الوطنیة، و     بالنسبة للإجراءات الخاصة بالجھ

ب     یط واج ففى الغالب یقوم المودع بتسلیم مركز الإیداع النسخ المطلوب إیداعھا، وقد أن

ب          ذا الواج شمل ھ ة، وی وانین الوطنی ھ الق سبما عفت الایداع بمؤلف المصنف أو غیره ح

اب والم    ا الكت ع فیھ ى طب ة الت احب المطبع ب وص سبة للكت ر بالن سجیلات الناش تج للت ن

سخ       وزع لن صور، والم ات وال سمات والمنحوت لام والمج ة، والأف صوتیة والمرئی ال

ارج     وع بالخ شور أو مطب ذه    . )٤(المصنفات والمستورد لأى مصنف من ا بھ ون مرفق ویك

اسم القائم بالإیداع أو : النسخ إقرارا مؤرخا وموقعا علیھ منھ یتضمن عدة بیانات، منھا   

                                                             
  .٤٨حازم عبد السلام المجالى ، حمایة الحق المالى للمؤلف، مرجع سابق ، ص   )١(
 .٤٣حازم عبد السلام، حمایة الحق المالى، مرجع سابق ، ص ) ٢(
 ، ١٩٧٦أبوالیزید المتیت، الحقوق على المصنفات الأدبیة، منشأة المعارف بالاسكندریة، سنة  ) ٣(

 .١٤٣ص 
 .٤٧ حمایة الحق المالى للمؤلف، مرجع سابق ، ص  حازم عبد السلام المجالى ،) ٤(
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ارى وعنوا  سماه التج صنف،  م وان الم ؤلفین، وعن ف أو الم م المؤل فتھ واس ھ وص ن

ان        صنف، ومك وعنوان الناشر أو المنتج أو الطابع، ورقم الطبعة أو إعادة الطبع من الم

الطباعة وتاریخ إنجاز الطبعة أو تاریخ الإنتاج بحسب الأحوال، وعدد صفحات المصنف 

ى  المرقمة، وعدد الصفحات أو وسائل الإیضاح التى لم یشمل   ھا الترقیم، وعدد النسخ الت

دات       دد مجل سنتیمیتر، وع أعدت للنشر، ومساحة نسخ المطبوع مقدرة طولا وعرضا بال

صنفات       سبة للم ا بالن ة عنھ ت الترجم ى تم لیة الت صنف الأص ة الم صنف، ولغ الم

د أول       ا، عن داعھا، غالب تم إی ى ی دوریات الت ة بال ات الخاص صر البیان ة، وتقت المترجم

  .)١(لى ذكرعنوان الدوریة وعدد نسخھا، ورقم العدد والمجلدإصدار لھا، ع

شریعات         ب الت ا لأغل ادى، وفق ل م ا دون مقاب داع مجانی ون الإی ا یك ادة م وع

دیھا      ودع ل ة الم وم الجھ و تق ذا النح ى ھ داع عل زم بالإی وم الملت د أن یق ة، وبع المقارن

ن    بإعطاء المصنف رقم إیداع خاص، ویتولى مركز الإیداع استخلاص   ة م ات الفنی البیان

صنیف                   ن أجل الفھرسة والت ك م ین، وذل المصنف بعد إجراء الدراسة والفحص اللازم

شأن     لتلك المصنفات المطبوعة المودعة لدى المركز، وتسلم ھذه البیانات إلى صاحب ال

ى المودع    )٢(لتثبیتھا على المصنف أثناء الطباعة أو النسخ       دة إل  حیث تسلم نسخة واح

اتم   سبة              مختومة بخ سخ مباشرة بالن داع الن تم ای داع، وی صریح بالای وم بالت ز ویق  المرك

سخ          سلیم الن صیا بت داع شخ زم بالای وم المل ث یق صریة حی صوتیة والب سجیلات ال للت

مباشرة الى مركز الایداع القانونى، كما أن بعض التشریعات تسمح بارسالھا عبر البرید 

  .)٣(المسجل مع تحمل المودع تكالیف البرید

                                                             
  .٤٥١نواف كنعان، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 .٤٧حازم عبد السلام المجالى ، حمایة الحق المالى للمؤلف، مرجع سابق ، ص  ) ٢(
  .٤٥٢نواف كنعان، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٨٦

ة                    ن الحمای د م ق مزی أن تحقی ى ش ھ ف ن الفق ب م ھ جان ب إلی ا ذھ ونحن نرجح م
ق           تعمال ح شر أو اس ر الن ل تقری ام، وقب للمبتكر والمؤلف بأن یُسمح للمبتكرین بشكل ع
اءت          د ج ا، وق داع ذاتھ ز الإی دى مراك الإتاحة، بإیداع مصنفاتھم كمسودات غیر نھائیة ل

  .)١(منع ذلك الإجراءبعض أحكام قوانین حق المؤلف بنھج لا ی

ف أو            الف أو یتخل ن یخ ل م ة ك ى معاقب ا عل داع غالب شریعات الإی وتنص أحكام ت
ة     ة مالی ا، بغرام ررة فیھ داع المق ام الإی ا لأحك ا طبق وب قانون داع المطل ن الای ع ع یمتن
ة        ة خاص ت المخالف ا إذا كان سب م ى، بح ى والأعل دھا الأدن ین لح غ مع درعادة بمبل تق

د   ن الإی التخلف ع ع      ب اج م شر والإنت ابع أو دور الن اون المط دم تع ت خاصة بع اع أو كان
ا أو                 ى تطبعھ صنفات الت ات الخاصة بالم ا، بالبیان الدوائر المسؤولة عن الإشراف علیھ

  .)٢(تنشرھا أو تنتجھا أو تستوردھا بحسب الأحوال

ة        ام عملی ة إتم وفى تقدیرنا أن المؤلف علیھ عبء كبیر وواجب طبیعى فى متابع
صول           الإ ن ح ستفید الأول م المبتكر ھو الم ن إجراءات، ف لف شرحھ م یداع، وفقا لما س

الإیداع لمصنفھ، حیث یعفیھ ذلك من عبء إثبات ملكیة المصنف أدبیا، حیث تقوم قرینة   
و        ھ ھ داع بأن ز الإی دى مرك قانونیة بسیطة لمصلحة المؤلف أو المبتكر المودَع مصنفھ ل

ة المرجحة      صاحب العمل المودع، ویكون على     دیم الأدل ة تق ك القرین من یدعى خلاف تل
انون  ددھا الق ى ح الطرق الت ھ ب ة   .  لادعائ ائل الحمای ث وس صدد بح ن ب الى، ونح وبالت

صلحة        احب الم ى ص ا أن نوص ن واجبن د أن م ة، نج ال الابتكاری ة لأصحاب الأعم المدنی
انونى، سواء بن     -المبتكر-الحقیقیة   ق     بالحرص على القیام بالإیداع الق ن طری سھ أو ع ف

ى           ة ف ات المعنی الملزم قانونا بالإیداع، وذلك بأن یتحقق بنفسھ من ذلك، مع إخطار الجھ
  .حالة حدوث إخلال من جانب الملزم قانونا بالإیداع

                                                             
 .٥٠المالى للمؤلف، مرجع سابق ، ص  حازم عبد السلام المجالى ، حمایة الحق ) ١(
 .٤٥٢نواف كنعان، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
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  المطلب الثانى
  مكافحة تقليد المصنفات

  :التقليد والاشـتقاق

داءً     د اعت ا یع سخھا أو تزویرھ ة أو ن صنفات الفكری د الم ى  إن تقلی ارخًا عل  ص

الم       حقوق المؤلف، ویُلحق الضرر بعدالة المنافسات التجاریة، مما دفع كثیر من دول الع

وانین    نّت ق ا سُ رى، كم دول الأخ ع ال ا م ناعاتھا وتجارتھ ة ص اییر لحمای د مع ى تحدی إل

ث              دول، حی ین ال تثمارى ب اري والاس ادل التج تضمنت المعاییر والمقاییس الخاصة بالتب

شبھ       أعدت الولایا  ا ی ستثمریھا م ا وم ال، لمواطنیھ ت المتحدة الأمریكیة، على سبیل المث

انون       رف بالق ا یع و م رى، وھ ي دول أخ تثمار ف ى الاس راغبین ف ستثمرین ال یلا للم دل

ن               ) ٣٠١(الخاص   ي لا یمك دول الت ن ال لبیة ع وائم س ات وق اریر ومعلوم شر تق ذي ین ال

  .ایة حقوق الملكیة الفكریةالاستثمار فیھا لعدم توافر الحدود الدنیا لحم

ة     ة الملكی وانین حمای طة ق ة بواس صنفات، المحمی ي الم دیات عل ا أن التع كم

د   ة، فالتقلی ست متماثل ة، لی صور،  contrefaçonالفكری كال وال ن الأش د م ذ العدی  یتخ

ي              ات الت دین، فالمخالف صرفات المقل ال وت ین أفع ز ب ویجب فى ھذا المقام أن نفرّق ونمی

سى    یتم ارتكابھ  ا في غالب الفروض العملیة ھى نسخ العلامة التجاریة والاستخدام التدلی

ر   صنفات الفك د م تم تقلی ذلك ی راع، ك راءات الاخت سخ ب اذج ون سخ النم ة ون للعلام

خ ..... والمصنفات الفنیة  ا            . إل ي أنھ د عل ة التقلی م وإدراك عملی تم فھ ن أن ی ل  : "ویمك ك

 عن طریق -أو التقلید-قط في إعادة الانتاج تعدى على حق ملكیة فكریة، ویكمن، لیس ف      



 

 

 

 

 

 ١٨٨

ع أو                تلاك أو توزی صدیر أو ام تیراد أو ت ي اس ضا ف ن أی ة، ولك ات المحمی تصنیع المنتج

  .)١ ("إعادة عرض المنتجات المقلدة

صنفات       ن الم ولذا ینبغى فى ھذا الإطار التمییز بین التقلید من جھة والاشتقاق م

صنف   المحمیة من جھة أخرى، فالمصنف الم   ى م شتق ھو مصنف یتم ابتكاره استنادا إل

آخر سابق لھ، ویتمتع المصنف المشتق من مصنف سابق بالحمایة المقررة قانونا لحق    

ة      ن المعرف ا م درا معین ب ق ھ یتطل را لأن إبداع ام، نظ شكل ع ر ب ق المبتك ف، وح المؤل

یاغة أو  الخاصة والجھود الخلاقة المبدعة، وتتطلب المصنفات المشتقة إجراء إعاد   ة ص

ف              ن مؤل ى إذن م صول عل اقتباس أو تحویل للمصنف الموجود من قبل، كما تتطلب الح

  .)٢(المصنف الأصلى من أجل إنتاج ھذه المصنفات المشتقة

والأعمال المشتقة كثیرة ومتنوعة فى حیاتنا الیومیة وفى تاریخ وحاضر الآداب       

سرحى      -خروالفنون والعلوم، ومنھا الترجمة والتحویل من شكل لآ  ى عمل م صة إل ن ق م

ثلا  ى        -م ق عل سیر والتعلی شرح والتف یح، وال دیل والتنق ویر والتع یص، والتح  والتلخ

ن    المصنف الأصلى، وفى كل ھذه الحالات وفى غیرھا ینبغى الحصول على إذن مسبق م

ة               ة الفكری ة الملكی ة الخاصة بحمای وانین المقارن ب الق صاحب العمل الأصلى، وفقا لأغل

اس           وحق المؤ  ن اقتب ن الممك ون م ام فیك لف، أما إذا كان المصنف قد سقط فى الملك الع

ى    ق الأدب رام الح ع احت سبق، م ى إذن م ة إل ھ دون الحاج تقاق من لى والاش ل الأص العم

  .)٣(للمؤلف فى كل الأحوال
                                                             

(1)Bhumindr BUTR-INDR; La Contrefaçon des droits de propriété 
intellectuelle 1 Étude comparative en droits,  Ecole doctorale de droit 
comparé ,  Thèse de doctorat en Droit  2012 , p. 10. 

  .٢٥٤نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
 .  وما بعدھا٧٠حازم عبد السلام المجالى ، حمایة الحق المالى للمؤلف، مرجع سابق ، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٨٩

        أما التقلید فھو، بخلاف الاشتقاق، عمل مخالف للقانون، ویمثل تعدیا على حقوق         

  .الفكریة للمبتكر، سواء كان مؤلفا أو مؤدیا أو مخترعا أو غیر ذلكالملكیة 

  :المفهوم الحقيقى للتقليد
د            م وضعھ للتقلی ذى ت ف ال یرى البعض أن المشرع الفرنسى یدرك جوھر التعری

ظ     GATTفى إطار أعمال اتفاقیة الجات   د بلف ن التقلی التعبیر ع  ھو  contrefaçon، ف

ى   ما قد تم اختیاره تشریعیا للإ  ارة إل ة     "ش ة الفكری وق الملكی اك لحق ل انتھ ضلا  ".  ك وف

و         د ھ ر أن التقلی ن أن نعتب ة        : "عن ذلك، یمك ق الملكی احب ح ر ص ام شخص آخر غی قی

ي   "الفكریة، أو الذى یحمل رخصتھ، باستغلال المنتج محل ھذا الاحتكار   ك عل ، ویمثل ذل

إن ا             ذلك ف ذھنى، وب ل ال احب العم وق ص ي حق دیا عل ة،    ھذا النحو تع ر جریم د یعتب لتقلی

ة      "أو  " فعلا مسببا للمسؤولیة المدنیة   "ویمثل أیضا    ة أو فنی ة أدبی ق ملكی تعدیا على ح

  .)١("أو علمیة أو صناعیة

شرع           اه الم ذى تبن المى، وال وم الع ا للمفھ ف ووفق ذا التعری ا لھ د وفق والتقلی

ساخ ل                ل استن شمل ك ات، ی ا الج ة ومنھ ات الدولی لى   الفرنسى وتبنتھ الاتفاقی صنف أص م

سمیتھ       ن ت ا یمك ار، أو م احب الابتك ر ص ى غی سبتھ إل ع ن ى م ابق  "محم سْخ المط الن

ف         )٢("للأصل ق المؤل ر -، وھو بذلك اعتداء على شقى ح شق    -المبتك ى وال شق الأدب  ال

 رغم أنھ لم یضف جدیدا علیھ، -غالبا-المالى، فالمقلِد ینسب العمل المستنسخ إلى نفسھ 

احب      كما أنھ یستأثر وحده ب     م ص سھ، دون عل حق بیع واستغلال المصنف المستنسخ لنف

                                                             
(1)Bhumindr BUTR-INDR; La Contrefaçon des droits de propriété 

intellectuelle 2 Étude comparative en droits,  Ecole doctorale de droit 
comparé ,  Thèse de doctorat en Droit  2012 , p. 64. 

  .٣٠٥محمد حسام محمود لطفى ، حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٩٠

ا     الابتكار الأصلى ولا الحصول على إذنھ، وبالتالى یستحوذ على المقابل المالى كلھ رغم

شوه        عن إرادة المبتكر المبدع، كما أنھ قد یقدم المنتَج المستنسخ فى صورة مُشوّھة، فی

 لتماثل المنتجَیْن من حیث الشكل غالبا، فكرة المبدع الأصلى أو یسىء إلى سمعتھ، نظرا   

ر مباشر                داء غی ذلك اعت دث ك د یح داءا مباشرا، فق ل اعت وھذه الصور من الاعتداء تمث

ن          شخص م ساھم ال ر المباشر أن ی داء غی على حق المبتكر، ولا یشترط فى صور الاعت

البیع          وم ب ى أن یق ل یكف ال أو  خلال القیام أو المشاركة فى عملیة التقلید ذاتھا ب أو الإدخ

  .)١(الإخراج للمصنف المقلد إلى أراضى الدولة أو تصدیره خارجھا

ا              د بأنھ ة التقلی سیین جریم اء الفرن ل  "        أما على مستوى الفقھ فقد عرّف الفقھ نق

ھ  دون إذن مؤلف ام ب ك الع ى المل سقط ف م ی صنف ل ا  "م ضھم بأنھ ا بع ا عرّفھ ل "، كم ك

ة         "اعتداء یقع على الملكیة الأدبیة     ام جریم یین لقی وافر شرطین أساس ن ت د م ، وأنھ لاب

داء             ذا الاعت سبب ھ صنف، وأن یت ن الم ة م التقلید، ھما وجود سرقة أدبیة كلیة أو جزئی

الى  -فى حدوث ضرر ما      ا      -أدبى أو م صریین بأنھ اء الم ا بعض الفقھ ا عرفھ ل  : "، كم ك

ر          ة  اعتداء مباشر أو غیر مباشر على حقوق التألیف فى المصنفات غی ة الحمای ، " واجب

ة،              ة والمالی ف الأدبی وق المؤل ى حق داء عل وأن جریمة التقلید بھذا المفھوم تشمل الاعت

دھا       ى تقلی كما تشمل بیع المصنفات وإدخالھا إلى البلاد أوالعكس وإن لم یتم المشاركة ف

  .)٢(بل یكفى مجرد البیع أو الإدخال مع العلم بحصول التقلید

شرع   دو أن م ذا             ویب ى ھ ة ف سن النی دأ ح تم بمب سى لا یھ ة الفرن ة الفكری الملكی

ناف    ة والأص ات التجاری ف والعلام ق المؤل ال ح ى مج ال، وف بیل المث ى س سیاق، فعل ال

                                                             
 .٤١٤عبدالرزاق أحمد السنھورى، الوسیط ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 عبدالرزاق أحمد السنھورى، :كذلك؛ ٤٨٥نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص  ) ٢(

  .٤١٤الوسیط ، مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ١٩١

ة               سن النی ة بح دة متعلق م أو قاع ام أى حك شكل ع ل ب   النباتیة وبراءات الاختراع، لم نقاب

د        ة للتقلی سى     )١(في النصوص التي تستھدف المعالجة المدنی ضاء الفرن ل الق ذلك عم   ، ل

ذه          ى ھ ة ف سن النی وافر ح ر ت ول أث شریعى ح صمت الت ذا ال سیر ھ یح وتف ى توض   عل

  .الأعمال

ة  -الملغى-        وفى مصر كذلك خلت نصوص قانون حمایة حق المؤلف      وقانون حمای
ى         -السارى-حقوق الملكیة الفكریة     داء عل ال الاعت ى مج ة ف  من أحكام تراعى حسن النی

ال     ا ا أفع داء كلھ ال الاعت دیرنا، فأعم ى تق ا ف راه منطقی ر ن و أم د، وھ صنفات بالتقلی لم
اءت         د ج ة، فق ر عمدی سیطة أو غی اء ب ا أخط فھا بأنھ صعب وص صودة، ی صرفات مق وت
ل        ى ك ة ف وء النی د وس ة التقلی ة عمدی ر مفترض انون الأخی ى الق ة ف صوص العقابی الن

ت       أن یُثب ذا        الأحوال، مع إعطاء فرصة للمقلد ب ى ھ ة ف ام مخفف م توضع أحك س، ول  العك
ان               ضت المادت د ق شأن، فق ذا ال ى ھ ذار ف ذ بالأع ى فرصة الأخ رك للقاض السیاق، ولم یُت

ل             ) ١٣٤،  ١١٣( ن شھرین لك ل ع ا لا یق بس بم منھ بعقوبات تتراوح بین الغرامة والح
ات              د وتزویرالعلام ا تقلی ادة، ومنھ ة  من ارتكب أى من الأفعال التى تضمنتھا الم التجاری

ذلك     التى تم تسجیلھا طبقا للقانون وتقلید العلامات بطریقة تدعوإلى تضلیل الجمھور وك
ص        صا یخ ع ن صرى وض شرع الم ن الم دة، ولك ات المقل ك العلام تعمال تل رم اس -تج

تعمال ار أن    -الاس ة، باعتب سن النی ة دون ح وء النی ة س ى حال ریم عل صر التج اده ق  مف
                                                             

(1) Bhumindr BUTR-INDR;  La Contrefaçon des droits,  op. cit. p. 65.  
  و ٥-٦٢٣ و ١-٦١٥(فالمواد ، قانون الملكیة الفكریة یسیر في ھذا الاتجاه ":ویقول سیادتھ بأن

لیس ) أو التعمد(عن ذلك أن عنصر النیة لم تتطلب أى عنصر یتعلق بالنیة، وینتج ) ١-٧١٦
ضروریا ولا لازما لتوقیع العقوبة المدنیة، وأیضا عنصر النیة لیس مطلوبا ولا ضروریا في نطاق 
المسؤولیة المدنیة، في حین أنھ ضروري في المجال الجنائى، والقضاء الفرنسى كذلك یعتبر أن 

بذات ) ٢٥٦(ھامش رقم ".  (ولیة الجنائیةحسن النیة أمر غیر مؤثر في دعوي التقلید والمسؤ"
، ٢٠٠٠ یونیة ٣٠، ومحكمة استئناف باریس ١٩٨٩ اكتوبر ٢٩محكمة استئناف باریس .. الرسالة

  ).١٩٩٦ ینایر ٣٠ومحكمة النقض الفرنسیة الدائرة التجاریة 



 

 

 

 

 

 ١٩٢

ة       استعمال المصنف المقلد أقل      شرع عقوب رر الم ا ق ا، بینم د ذاتھ خطرا من عملیة التقلی
ن       الغرامة فقط فیما یتعلق بتقلید تصمیم أو نموذج صناعى محمى ومسجل، وغیر ذلك م

  .)١(أشكال الاعتداء التى نص علیھا المشرع وفقا لأحكام ھذا القانون

ق        ة ح ة بحمای ة الخاص وانین العربی ب الق ذلك أغل صرى، وك انون الم ى الق فف
ى    ھ عل بء إثبات ع ع ل یق د ب ة التقلی ى جریم رض ف ة لا یُفت سن النی د أن ح ف، نج المؤل
ل              ب الفع ھ ارتك د، لمجرد أن ى المقل سیم ف ال الج ة أو الإھم المتھم، إذ یفترض سوء النی
المادى للتقلید، والذى یعتبر كافیا كدلیل على توافر نیة الغش والتدلیس لدیھ، وعلیھ أن     

ھ،      یقوم بإثبات أن ما ارت  دم علی ا أق ة فیم سن النی كبھ لم یكن بقصد التقلید، أو أنھ كان ح
ثلا دون      وھو أمر یعود تقدیره لقاضى الموضوع، كاستعمال المطبعة أكلیشیھات مقلدة م
زام       ن أى الت ا م اؤه نھائی أن تعرف ذلك، إلا أن ثبوت حسن النیة لدى المقلد لا یعنى إعف

ى   تجاه المؤلف، وإنما لا بد من إلزامھ ب   ت عل التعویض المدنى نتیجة الأضرار التى ترتب
  .)٢(عدم احتیاطھ

ة          م العلام ى تحك ة الت د القانونی ق بالقواع         وفى مجال القانون التجارى، وفیما یتعل
سى    ضاء الفرن ف الق إن موق ة، ف ة التجاری د العلام ق بتقلی ر یتعل ون الأم ة، ولك التجاری

ق     یعتبر على قدر من الوضوح والثبات، ومف   ا یتعل ؤثر فیم ر م اده أن حسن النیة أمر غی
سوء              رن ب دى مقت ا عمل عم ة ھو دائم ة التجاری د العلام ة، فتقلی ة التجاری د العلام بتقلی

  .)٣(النیة والغش

ونجد فى ھذا النطاق أن التبریر النظرى لرفض تطبیق مبدأ حسن النیة فى مجال 
صاح -أو الحق المطلق -التقلید یتعلق بالطابع المطلق      ق       ل ذا الح ون ھ لا یك ة، ف ب العلام

                                                             
  . وما بعدھا٤٠١محمد حسام محمود لطفى ، حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص ) ١(
  .٤٩١نواف كنعان، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ٢(

  (3) Bhumindr BUTR-INDR;  La Contrefaçon des droits,  op. cit. p. 116.  



 

 

 

 

 

 ١٩٣

ا،      مطلقا إلا في إطار علاقات الأعمال والتجارة، فحق العلامة یسمح بالامتلاك المطلق لھ
ا         حیث یُسمح بذلك الحق فیما یتعلق باستخدامات محددة، والتى تم تناولھا باعتبارھا حق

صف     ذى   خاصا، ذلك التبریر الذى عكستھ المحاكم الفرنسیة منذ ما یزید عن ن رن، وال ق
ون           یدورحول حقیقة مفادھا أن ملكیة العلامة التجاریة التى تم إیداعھا بشكل قانونى، تك
ؤلاء      د ھ داعى ض ق الت مھ، ح جلھا باس ذى س شخص، ال ذلك ال ى ل ة وتعط ة مطلق ملكی
ا     ال ھن ث لا مج ة، حی سوء نی ة أو ب سن نی واء بح ا، س دون علیھ ذین یعت خاص ال الأش

  .)١(للبحث فى حسن النوایا

المعنى          ف ب ق المؤل ار ح ى إط ام، وف شكل ع اص ب انون الخ ال الق ى مج ا ف أم
ى           ھ، ووضعھا ف سخة عن التقلیدى، فنشر المصنف یعنى استنساخھ وتوزیع صور مستن
ك         ان ذل واء ك ھ، س تفادة من تعمالھ والاس سمح باس ذى ی شكل ال ور، بال اول الجمھ متن

ع المدنى فى كثیر من الأنظمة بقراءتھ أو الاطلاع علیھ أو نحو ذلك، ولذلك وضع المشر    
ام         شكل ع د ب ال التقلی د أعم دع ض ة المب ة لحمای یلة فعال ة وس ال  .  )٢(القانونی فالمج

الرئیسى لتطبیق الإجراء الوقائى الخاص بوقف النشر للمصنفات المقلدة ومنع تداولھا،   
ك أن                   شر، ذل ق الن ن طری اول الجمھور ع ى متن تم وضعھا ف ھو مجال المصنفات التى ی

ى               طر داول ھ ة الت ون طریق د تك صنف، إذ ق ة الم سب نوعی ق تداول المصنف تختلف بح
ل     كال النق ن أش ر م كل آخ ة، أو أى ش اء أو الإذاع ل أو الغن رض أو التمثی شر أو الع الن
صنف أو             ن الم سخ م ع ن شمل بی للجمھور، والتداول المقصود فى ھذا الإجراء الوقائى ی

  .)٣(یلة تجعلھا فى متناول عدد من الأشخاصعرضھا للبیع أو توزیعھا أو استخدام وس

                                                             
   (1) Bhumindr BUTR-INDR;  La Contrefaçon des droits,  op. cit. p. 116.  

 ٣٣لوماتیة ، مرجع سابق ، ص سعد السعید المصرى ، النظام القانونى لبرامج المع: راجع فى ھذا) ٢(
 .وما بعدھا

 . ٥٤٥نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٩٤

ب                 ره غال ة یعتب ال الكتاب ى مج د ف د أن التقلی د نج ددات والقواع ووفقا لھذه المح
د             ى ح ة ف ست مجرم ة لی ال الذھنی الفقھ نوعا من السرقة، وأن السرقات فى مجال الأعم

عنى ذلك ذاتھا إلا أخلاقیا، فھى تفقد الشخص الاحترام لدى أھل التخصص، ولكن لیس م    
التجریم       شرع ب دخل الم ا یت ساءلة، وإنم ببا للم ست س شأن لی ذا ال ى ھ رقة ف ل س أن ك
شكل،                یس ال ضمون ول ث الم ن حی صنف، م والعقاب كلما وجد أن السرقة تمس بُنیة الم

بكھا  " الفكر"وإنما یجرم سرقة  " الفكرة"فلا یجرّم المشرع سرقة      بمعنى صیاغتھا وس
  .)١( الشخصیة للمبتكروبلورتھا فى صورة تعكس السمات

  :الإجراءات الوقائية ضد التقليد
زم            ھ أن یل ر، ول ن الغی داء م د الاعت صنفھ ض ة م للمبدع والمبتكر الحق فى حمای
ضى        ة وبمقت سلطات العام السلطات المختصة بالقیام بما تقتضیھ ھذه الحمایة، كما أن ال

ذه الإج               ق ھ ة بتطبی ة ملزم ة والذھنی راءات دون الحاجة  نصوص حمایة الحقوق الفكری
إلى تنبیھ من صاحب الحق على المصنفات المحمیة قانونا، وقد أعطى المشرع للمبتكر، 
د     ة تقلی ى مكافح ساھم ف ة ت ة وعلاجی راءات وقائی دة إج صلحة، ع أن أو م ل ذى ش ولك
تم              ى ی صنفات الت ھ، خاصة الم ف تداول المصنفات، منھا حظر نشر المصنف المقلد ووق

ى    تداولھا بطریق النش   ف، الت ق المؤل ر، أو العرض على الجمھور، وقد خوّلت قوانین ح
ا          ھ، كلم ع تداول نصت على ھذا الإجراء الوقائى، القاضى سلطة وقف نشر المصنف ومن

ھ        سامح فی اون أو الت ن التھ ف لا یمك وق المؤل ن حق ل م ساس أو نی اك م ان ھن .  )٢(ك
صنف ال           ى الم دیل عل إجراء تع ذف    وللمؤلف أو الناشر أن یقوم ب صوصھ أو ح د أو ن مقل

ف       ر بوق بعض أجزائھ التى تشكل اعتداءا على حقوق المؤلف الأدبیة، وذلك لتفادى الأم
ت الحراسة، وھو محض           صنف أو وضعھ تح النشر أو منع التداول أو ضبط وحجز الم

                                                             
 .٣٥٤محمد حسام محمود لطفى ، حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص ) ١(
  .٤٥٥نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
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داول      ع الت ف ومن ى الوق ھ ف سك بحق ستعملھ، أو أن یتم ھ أن ی ر ل ف أو الناش ق للمؤل ح
  .)١(لمصنف المقلدوالحجز وإعدام ا

صنف             ن الم شروعة م كما أن الإجراءات العلاجیة تشمل مصادرة النسخ غیر الم
شویھ،          ن الت ومى م راث الق ة الت المستورد، خاصة فى الأعمال الفولكلوریة، بھدف حمای
الحة            ر ص ا غی دة، بجعلھ صنفات المقل لاف الم ومن الإجراءات الفعالة فى ھذا السیاق إت

دى         للاستخدام، وذلك بحك   د بم ذا الإجراء مقی م یصدر من القاضى المختص، علما بأن ھ
ى أو           ث الح ر أو الب اء المباش صنفات الإلق ى م ذه ف صعب تنفی ث ی ذه حی ة تنفی إمكانی
ائل            دفھا بوس ة ھ ق الحمای ذه الأحوال تحق مصنفات المبانى أو الترجمة أوغیرھا وفى ھ

  .)٢(أخرى كالتعویض

  :دعـاوى التقـليد
ك       ة تل ن حمای د أن          أما ع سا نج ى فرن ضائیة، فف دعاوى الق لال ال ن خ وق م  الحق

ب  : دعوى التقلید من أھم وسائل حمایة المبتكر ھناك، وتتناول الحمایة فى جانبین      الجان
ارتن        انت م سیل س سید اك ب ال د كت ت، فق ى ذات الوق ائى ف ب الجن دنى والجان الم

Monsieur Axel Saint Martin" :   ذا الجا ر بھ و    عندما یتعلق الأم دنى، ل ب الم ن
ا           ى ضوء وظائفھ سؤولیة، فف صائص دعوى الم أن دعوي التقلید كانت فیھا سمات وخ

                                                             
كر الأستاذ الدكتور حسام الدین كامل ؛  ویذ.٤٥٥نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ١(

ترفض المحكمة منع : "الاھوانى حكما لمحكمة باریس الابتدائیة، طبقت فیھ ھذه الأحكام، وجاء فیھ
نشر مصنف والسماح بنشر الطبعة الثانیة من الكتاب محل النزاع، بعد أن أدخل المؤلف والناشر 

لى زوال أسباب وقف نشر الكتاب وتداولھ، علیھ من التعدیلات التى رأت المحكمة أنھا تؤدى ا
وقضت بضرورة اعدام النسخ الموجودة من الطبعة الاولى للكتاب، وتعیین خبیر یتولى التحقیق من 

 ٤١٧، ص ٢٠٠٠، كتاب الحق فى الخصوصیة، دار النھضة العربیة ، سنة " تنفیذ ھذه الاجراءات
 .وما بعدھا

  .  وما بعدھا١٨٨لحق المالى للمؤلف ، مرجع سابق ، ص حازم عبد السلام المجالى ، حمایة ا) ٢(
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انون    اوى الق ن دع ا ع تم تمییزھ د أن ی دعوى التقلی ن ل تردادیة یمك ة والاس العقابی
  . )١("الإدارى

ام الأول،           ى المق ستھدف، ف سا ت ى فرن ة ف د المدنی إن دعوى التقلی ع ف ي الواق وف
ذا    الحصول على إیقا  سبب ھ ر ب ف سلوك التقلید وتعویض الضرر الذى تعرض لھ المبتك

ة                سؤولیة مدنی ست إلا دعوى م ة لی د المدنی إن دعوى التقلی ة ف ذه الطریق السلوك، وبھ
بینما تستھدف فى المقام الثانى القضاء على سلوك التقلید والغش، وھو الھدف . تقلیدیة

ھ  الحقیقى لدعوى التقلید، والذى یمكن إدراكھ عل   دعى     "ى أن ستھدف الم ي ی النتیجة الت
  .)٢("الحصول علیھا من خلال حكم القاضى

ق        أما فى مصر والدول العربیة فنجد أن التقلید المجرم بمقتضى قوانین حمایة ح
ات،       وانین العقوب ى ق ا ف صوص علیھ ن الجرائم المن ضمونھ ع ى م ف ف ف لا یختل المؤل

وى،      ن معن ادى ورك ن م ا رك ستلزم لتوافرھ ى ت د    والت ة التقلی ظ أن جریم ن یلاح  ولك
دت       الخاصة بالمصنفات المحمیة كانت تحكمھا قوانین العقوبات حتى وقت قریب، ثم أعی
وانین          ن ق ا م د إلغائھ ف، بع ق المؤل وانین ح من ق ا ض ام وتكملتھ ذه الأحك یاغة ھ ص
ن           الرغم م ذلك، وب سا ك ى فرن ر ف س الأم العقوبات فى أغلب الدول العربیة، كما حدث نف

ة       أن م  وّن جریم ى تك ال الت عظم تلك القوانین لم تُعرّف جریمة التقلید إلا أنھا حددت الأفع
ا     ال بأنھ ذه الأفع صوص      : التقلید، فحدد بعضھا ھ ؤلفین المن وق الم ى حق داءات عل الاعت

ال                ذه الأفع ضھا ھ دد بع ا ح ا، كم شورة خارجھ واد المن علیھا فى موادھا، وكذلك بیع الم

                                                             
(1) Bhumindr BUTR-INDR;  La Contrefaçon des droits,  op. cit. p. 71.  
(2) Saint Martin Axel, « Les spécificités de l'action en contrefaçon par 

rapport au droit  commun », Op.cit., n° 1-3 :  مذكور فى  
Bhumindr BUTR-INDR;  La Contrefaçon des droits,  op. cit. p. 117.  



 

 

 

 

 

 ١٩٧

ة أو   بأنھا كل بیع أو عرض للب    ى الدول یع أو تأجیر إو إعادة استیراد المصنف إلى أراض
  .)١(توزیع المصنفات المقلدة

ادة          ى الم ة ف ة الفكری انون الملكی سبة  -) ٢٥-٦٢٣(وفي فرنسا كذلك ینص ق بالن
ة  ناف النباتی ھ -للأص ى أن ار       : " عل احب الابتك وق ص ي حق ع عل دي یق ل تع د ك التقلی

ى سبة لل ".  المحم ف بالن س التعری ة ونف ة التجاری ادة : علام انون  ) ١-٧١٦(الم ن ق م
ف   ، )١-٦١٥(المادة  : وبالنسبة لبراءة الاختراع  ، الملكیة الفكریة  ق المؤل : وبالنسبة لح

ادة   انون) ٧-٣٣٥(الم ن ذات الق ى أن، م نص عل ى ت ن : "والت داده م تم س ویض ی التع
دا  : "، ففى قانون الملكیة الفكریة"خلال الطرق العادیة   سؤولیة   یمثل ذلك تقلی د الم ویعق

صى،                ". المدنیة لفاعلھ  ى شخ ق ذات ى ح دى عل ى التع ن ف ى تكم د والت وأن عملیة التقلی
  .)٢(تظھر كعمل من أعمال المسؤولیة التقصیریة البسیطة

ف       ار المؤل ومن المسائل الھامة التى تثیر التساؤل فى التطبیق العملى مدى اعتب
صنفھ لآخ     ف     مقلدا بعد تنازلھ عن حقوق استغلال م ازل المؤل ى آخر إذا تن رین، أو بمعن

ع   .... عن حقوقھ على المصنف لآخرین ثم قام بتقلید ھذا المصنف   دا وتوق ھل یعتبر مقل

                                                             
  .٤٨٥نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ١(

  (2) Bhumindr BUTR-INDR;  La Contrefaçon des droits,  op. cit. p. 120.   
یة  الفكریة لا یشتمل قانون الملك: وفي ھذا المعنى یقول السید جالو: "٩٨ویقول فى ھامش رقم (

 و ١٣٨٢(المواد "والقواعد العامة ھى التى یتم تطبیقھا ، علي نصوص خاصة في ھذا الصدد
من القانون المدنى الفرنسى، حیث نجد طبقا لھذه النصوص أن التقلید ھو الخطأ الذي یحقق ) ١٣٨٣

 التقلید الضرر الذي یتعرض لھ ضحیة: "وفي نفس المعني أیضا یقول لوكاس").  (مسؤولیة فاعلھ
قضاة :"یمكن لمحكمة النقض أن تعتبر أن ، وأیضا". یتم تكییفھ كتعویض في القانون المدنى

یكتفى ھنا "حیث " الموضوع لیس علیھم أن یبحثوا عن وجود خطأ عندما یكون التقلید مؤكد وثابت
 ١٠، لأولىالدائرة المدنیة ا، محكمة النقض"). (بثبوت السلوك وثبوت النتیجة المتمثلة فى الضرر

 ص ١٩٩٥، المجلة الدولیة لحق المؤلف أكتوبر ٢٠٣النشرة المدنیة الأولى رقم : ١٩٩٥مایو 
 ).١٩٨٨ دیسمبر ٨محكمة استئناف باریس : وفي نفس المعني أیضا. ٢٩١



 

 

 

 

 

 ١٩٨

ى     صرف ف علیھ عقوبة التقلید؟  یرى بعض الفقھاء فى إجابتھم على ھذا التساؤل أن الت
ثلا           ر، كالناشر م وق للغی ل الحق ق نق ن طری تم ع ل  حقوق الاستغلال غالبا ما ی ، وأن النق

یعنى تجرید المؤلف من حقوق الاستغلال، فإذا اعتدى علیھا صار كمن اعتدى على ملك    
ا      صلة تمام ى منف ھ، إذ ھ ن إعفائ ا م ع بقاؤھ لا یمن ة ف ف الأدبی وق المؤل ا حق ر، أم الغی

 بدلیل أن -رغم الارتباط الوثیق بینھما فى مسائل أخرى  -الانفصال عن حقوق الاستغلال     
ة وإلا         من انتقلت إل   ف الأدبی وق المؤل ى حق دى عل یھ حقوق الاستغلال لا یستطیع أن یعت

  .)١ (تعرض لعقوبة التقلید

ھ أن     سید جوتی رى ال س ی ي العك ة     : "وعل ضاءا أن الغرام ده ق م تأكی د ت ا ق   م
ى  ) ١٣٨٢(فى جنحة التقلید لیست لھا علاقة بالمادة      من القانون المدنى الفرنسى، والت

ا ل   ة، وفق تم المعاقب ذي     ی ضرر ال د، وتعویض ال ى التقلی تمرار ف ع الاس لال من ن خ ا، م   ھ
ة،            .  وقع ة الفكری صى للملكی ى شخ ق ذات ة ح د حمای ستھدف دعوى التقلی ع ت وفي الواق

ترجاع             ي اس دفھا إذًا ف ن ھ ث یكم د، حی ة دعوى التقلی ن غای ذه تكم ومن وجھة النظر ھ
انون      ار الق ة الاحتك صوص حمای ھ الخ ى وج صى، وعل ى شخ ق ذات ذلك  ح رتبط ب ى الم

  . )٢("الحق

ومن خلال استقراء ھذه الآراء وما ذھبت إلیھ أحكام القضاء فى فرنسا، نرى مع 
 -فى شروطھا وإجراءاتھا-، أن دعوى التقلید فى فرنسا تقترب بشدة   )٣(جانب من الفقھ  

ب النظرى المحض             ن الجان دو م د أن تب من دعوى الاسترداد، حیث یمكن لدعوى التقلی
ة        كدعوى اس  ن ملكی دفاع ع د وضمان ال ترداد تقلیدیة، وھى الدعوى التي تستھدف تأكی

  .المنقول، وعن استعادة تلك الملكیة بشكل كامل وتام

                                                             
  .٤٨٩نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ١(

(2) Bhumindr BUTR-INDR;  La Contrefaçon des droits,  op. cit. p. 72.  
(3) BUTR-INDR;  La Contrefaçon des droits,  op. cit. p. 73.  
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  المبحث الثانى
  الحماية القضائية لأصحاب الأعمال الابتكارية

  
ة،      ة والفكری ة الأدبی وق الملكی ة حق ى حمای ؤثرا ف اعلا وم ضاء دورا ف ب الق لع

حاب ا ة أص ى   وحمای ة ف د العام ھ للقواع ضى تطبیق ام، بمقت ھ ع ة بوج ال الابتكاری لأعم

ى         ة ھ ة الإبداعی ار أن الحری ة، باعتب رخص القانونی أحكام حق الملكیة ونظریة العقد وال

ن               ال م ذا المج ة لھ ق الحمای م یخل انون ل من الرخص القانونیة فى تقدیرنا الخاص، فالق

رام     مجالات الملكیة بل أكدھا ونظمھا بعد أن كا  ى احت ائم عل ضائى ق نت محمیة باجتھاد ق

ة  د العدال ى وقواع انون الطبیع ادئ الق ات   )١(مب ى أوق دور ف ذا ال ضاء ھ ب الق د لع ، وق

شریعیة،           صوص الت ضى الن ة صریحة بمقت ة قانونی ر بحمای ا المبتك ماضیة لم یتمتع فیھ

أخر ح            ت مت ى وق ة وأصحابھا ف ة الذھنی ة للملكی دیث حیث بدأ صدور النصوص الحمائی

ضائى،            ى والف نسبیا، تحت إلحاح التطور التكنولوجى وانتشار طرق البث الإذاعى المحل

  .كما بینّا بالفصل التمھیدى من ھذا البحث

ن         ر م ن المبتك ى تُمكّ ة الت ائل الحمای م وس ن أھ ضائیة م ة الق ت الحمای ومازال

ث یم          داء، حی د أى اعت ا ض زود عنھ ة، وال ن لأصحاب   الاحتفاظ بحقوقھ الأدبیة والمالی ك

ون        د تك ا ق ة ھن ة، والحمای الأعمال الابتكاریة اللجوء إلى القاضى المختص لطلب الحمای

سب الأحوال     لال       .  وقتیة وقد تكون موضوعیة بح ن خ ة م ل الحمای وقتى یفعّ ضاء ال فالق

شأن،        ا ذوو ال دم بھ ى یتق ممارسة سلطتھ الولائیة فى إصدار قرارات على عرائض والت

                                                             
، " التجربة المصریة"حسن البدراوى ، دور السلطة القضائیة فى إنفاذ حقوق الملكیة الفكریة ) ١(

 ). WIPO/IP/DIPL/CAI/04/1: منشور على موقع الویبو



 

 

 

 

 

 ٢٠٠

ذن بإجراء قانونى معین، بینما الأحكام الوقتیة اللاحقة التى تصدر بقصد الحصول على إ   

ة لممارسة                ة اللاحق ن الرقاب وع آخر م ى ن تئنافھا ھ م اس رارات ث ك الق فى التظلم من تل

كما أن قضاء الموضوع یسبغ حمایتھ على المبتكر .  )١(القاضى الوقتى لسلطتھ الولائیة

ائى      ى        وحقوق الابتكار، بشقیھ المدنى والجن واردة عل دات ال ذ التعاق ضمن الأول تنفی ، فی

دود                ى ح شتركة، وف ع الارادة الم ق م حقوق الاستغلال والأداء وغیرھا، على نحو یتواف

ة        انى الحمای ضمن الث ا ی ل، بینم رف التعام ة وش سن النی ضیھ ح ا یقت ام وم ام الع النظ

ات ج      دیر عقوب ن     الجنائیة التى تعتبر مكملة للحمایة المدنیة، ذلك أن تق ل م ى ك ة عل نائی

وق         ذه الحق ة لھ ة فعال ل حمای أنھ أن یكف ن ش اول  )٢(یعتدى على حقوق المبتكر م ،  ونتن

  :فیما یلى بعض صور الحمایة القضائیة لأصحاب الأعمال الابتكاریة

  

  المطلب الأول
  حماية القضاء الوقتى لأصحاب الأعمال الابتكارية

ا  قنن المشرّع العدید من الطلبات القضائیة ذات     المحتوى الوقتى التى یطالب فیھ

م    الخصوم باتخاذ اجراءات تحفظیة أو مؤقتة تحافظ على أصل الحق إلى حین صدور حك

ك            ضاء، وذل فى الموضوع، إذا كان النزاع بع مطروحا على القضاء أو سیطرح على الق

صومة           اء الخ رأ أثن د یط وعیة، وق ة الموض ى الحمای صول عل دا للح ستغرق أم ی

ریعا        الموضوعیة أم   ھ س ى حمایت م تنبغ ن ث ق وم ل الح ى أص سلب عل ؤثر بال ت ی ر مؤق

                                                             
 الوقتى لحقوق الملكیة الفكریة ، مقتضیات السرعة محمد جمال الدین الاھوانى، حمایة القضاء) ١(

 .٥، ص ٢٠١١وإزالة العقبات، بدون ناشر ، الطبعة الأولى سنة 
 .٤٨٤نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
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ب     ورة الطل ى ص ا ف ة إم ة الوقتی ب الحمای ى طل صم إل أ الخ ت، فیلج راء مؤق اذ إج باتخ

  .)١(القضائى المستعجل، أو فى صورة الأوامر على عرائض

س              ى ألا تم الى ینبغ ا، وبالت ة بطبیعتھ ى إجراءات مؤقت ة ھ والإجراءات التحفظی

الحق المتنازع علیھ، بحیث إذا حسم النزاع حولھ بحكم صادر فى الموضوع، وجد       أصل  

ا     ھذا الحكم محلا صالحا لینتج آثاره فیھ، والمقصود بعدم المساس بأصل الحق ھو كل م

ق أو               صحة الح صل ب ا یت ل م شأن ك ذا ال ى ھ یتعلق بھذا الحق بقاءا وانقضاءا، فیدخل ف

انون       یؤثر فى كیانھ أو یغیر فى مضمونھ،    ا للق ى وجوده، وفق ة عل ار المترتب  أو فى الآث

  .)٢(أو مقصد أطراف التعاقد

وقد أعطى المشرع المصرى لأصحاب جمیع الأعمال الابتكاریة حق التقدم بطلب      

ى            بة، الت ة المناس ن الإجراءات التحفظی ر م إجراء أو أكث ر ب صدار أم على عریضة لاست

صر،           ال لا الح بیل المث ى س وق       أوردھا المشرع عل ة حق اص بحمای ر الخ انون الأخی  بالق

ل     ھ لكام تجابة ل ھ أو الاس ن عدم ھ م ب ب دبیر مُطال دار ت ضع إص ة، ویخ ة الفكری الملكی

 لكل طلباتھ، بل -الطالب-سلطة القاضى الوقتى التقدیریة، فلیس علیھ إجابة مقدم الطلب 

     .     )٣(لھ أن یرفض الطلب كلھ، أو أن یجیبھ كلھ، أو أن یجیبھ جزئیا

صلحة            وافر شرط الم ب ت ضائیة تتطل دعاوى الق والطلبات القضائیة مثلھا مثل ال

ضائى،                  ب الق ى شرط لوجود الطل صلحة ھ ول، فالم شرط للقب ب ك دعى أو الطال لدى الم

ة           ى نھای نعكس ف ا ت ھ، إلا أنھ وھى، وإن كانت لصیقة بالمركز الموضوعى المتنازع علی
                                                             

 ، ٢٠٠٥نبیل إسماعیل عمر ، الوسیط فى قانون المرافعات ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،سنة  ) ١(
 .٢٣٢ص 

د على راتب ، قضاء الأمور المستعجلة ، دار الفكر العربى، الطبعة الرابعة، بدون تاریخ، ص  محم) ٢(
٥٨. 

 .١٣١محمد جمال الدین الاھوانى، حمایة القضاء الوقتى، مرجع سابق، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٠٢

زع علیھ فیتم تقدیرھا بالنظر إلیھ، وبالتالى یتم الأمر على صاحب المركز أو الحق المتنا  

ا               ان ینظر إلیھ د أن ك ضائى، بع ب الق ول الطل تشخیص المصلحة وینظر إلیھا كشرط لقب

  .)١(كعنصر موضوعى لازم لمیلاد الحق فى الدعوى أو الطلب القضائى

ال                  ى مج ة ف ن الأھمی ر م در كبی ى ق سـألتین عل ب م ذا المطل لال ھ ونتناول من خ

ضاء        : أصحاب الأعمال الابتكاریة، ھما   حمایة   ا الق تص بھ ى یخ ة الت الإجراءات التحفظی

الوقتى، والكفالة الوقـتیة التى یطبقھا ھذا القضاء حمایة للطرف الصادر ضده الإجراء،   

ى       ك عل بوصفھما من أھم اختصاصات القضاء الوقتى فى نطاق إسباغ تلك الحمایة، وذل

  :الوجھ التالى

  :التحفظية التى يختص بها القضاء الوقتىالإجراءات : أولا
عدّد المشرع كثیر من الإجراءات التحفظیة التى یجوز للقضاء الوقتى النظر فیھا 

على سبیل المثال لا الحصر، حیث وصفھا المشرع فى أكثر من مادة من مواد القانون بـ 

بة     " واد     " الإجراءات التحفظیة اللازمة أو المناس ، ١٧٩، ١٣٥، ١١٥، ٣٣(خاصة الم

م      ) ٢٠٤ ة رق ة الفكری وق الملكی سنة  ٨٢من قانون حمایة حق ون   ٢٠٠٢ ل الى یك ، وبالت

صوص         ر وارد بن من حق المبتكر والمؤلف وفقا لتلك النصوص المطالبة بأى إجراء غی

ة   ة الواجب ق الحمای م أو لازم لتحقی ب أو ملائ ھ مناس ى أن سا عل راحة تأسی انون ص .  الق

ا موجزا    دم عرض ى نق ا یل ا   وفیم ر بھ وقتى الأم ضاء ال ى یجوز للق راءات الت م الإج لأھ

  :حمایةً لأصحاب الابتكارات

                                                             
 .٢٣٨نبیل اسماعیل عمر، الوسیط ، مرجع سابق ، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

  :تعيين حارس للقيام مهام محددة): أ(

یجوز للقاضى الوقتى الأمر بتعیین حارض قضائى وتحدید مھام معینة لیقوم بھا         

ى     ، أثناء فترة الحراسة، وقد خص المشرع المصرى محكمة التظلم بھذا الإجراء التحفظ

ق    : "من القانون، والتى جاء نصھا على أنھ) ١٨٠(وفقا لنص المادة   شأن الح ذوى ال ل

ھ           فى التظلم إلى رئیس المحكمة الآمر خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدور الأمر أو إعلان

ا أو    ا أو جزئی اؤه كلی ر أو إلغ د الأم ة تأیی رئیس المحكم ون ل وال، ویك سب الأح ى ح عل

ى أو       تعیین حارس مھمتھ إعادة      امج الإذاع صوتى أو البرن سجیل ال نشر المصنف أو الت

ة   اتج خزان راد الن ودع الإی ھ، وی سخ من تخراج ن ناعتھ أو اس ھ أو ص تغلالھ أو عرض اس

  .)١("المحكمة إلى أن یفصل فى أصل النزاع

ة دون سواھا،      ال الابتكاری ویظھر من النص أن تطبیقھ یقتصر على بعض الأعم

ة         نظرا لأن إعمال ھذا الإج   ق الملكی احب ح لاف حول ص صار الخ ون شریطة انح راء یك

م        دور حك ین ص تغلالھ لح ن اس دة م اك فائ ون ھن الى تك زاع، وبالت ل الن ة مح الابتكاری

ة الأخرى          ة الفكری وق الملكی تقراء حق د اس ھ، وعن قضائى یكشف عن صاحب الحق علی

ار صعوبة    نجد أن حقوق الملكیة الفكریة الصناعیة لا تنشأ إلا بالتسجیل، وبا      الى لا تث لت

الین         ى المج ة ف ة الفكری ى الملكی ال ف س الح ى عك شأنھا، عل ق ب احب الح د ص ى تحدی ف

ى       شوؤھا عل ف ن سجیل، أى لا یتوق الأدبى والفنى، حیث أن الأصل فیھا أنھا لا تنشأ بالت

ال -التسجیل القانونى، وھو ما دفع المشرع إلى تقنین ھذا الإجراء     وق   -كمث صدد الحق  ب

والجدیر بالذكر ھنا أن المشرع الفرنسى قدّم وضعا أفضل لصاحب .  )٢( بالقانونالواردة

ى        ھ ف ال المحجوز علی الحق المتنازع علیھ، تمثل فى أداء المحكمة للمبتكر مبلغا من الم
                                                             

 .١٣٤ ، مرجع سابق ، ص عبد الحمید المنشاوى ، حمایة الملكیة الفكریة) ١(
  .١٤٨محمد جمال الدین الاھوانى، حمایة القضاء الوقتى، مرجع سابق، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

صاحب             ضر ب ة ی صورة نفقة شھریة ذات طبیعة معیشیة، حیث أن عدم صرف تلك النفق

أكثر ھؤلاء ال      ى       المصنف ضررا كبیرا، ف صدر أساس داعھم كم ى إب دون عل دعین یعتم مب

صیب      ا ی ى، مم راءات التقاض طء إج ل ب ى ظ زاع ف د الن ول أم د یط اة، وق ى الحی م ف لھ

رر            صرى أن یق شرع الم دیرا بالم ان ج سیمة، وك ة بأضرار ج أصحاب الأعمال الابتكاری

  .)١(مثل تلك الحمایة الواجبة لكنھ لم یفعل

  :إثبات واقعة التعدى): ب(

شأن           بمعنى ق  ب ذوى ال ى طل اء عل ر بن رار أو الأم یام القضاء الوقتى بإصدار الق

واد           ا للم ة، طبق ل الحمای رى مح ق الفك ى الح داء عل ائع الاعت ات وق ق بإثب ا یتعل فیم

ل     )٢٠٤/١، ١٧٩/٤، ١٣٥/١، ١١٥/١( صاحب العم راء ف ذا الإج ا لھ ، وتطبیق

ھ     ر،     الابتكارى المحمى یمكنھ أن یطلب إثبات واقعة بیع منتجات دى محل أو أكث دة ل المقل

، )٢(كأن یطلب أحدھم إثبات واقعة قیام محل تجارى بعرض وبیع مصنفاتھ دون إذن منھ 

  .وھذه الحالات لا تقع تحت حصر بطبیعة الحال لاختلافھا وتنوعھا

ن        شـف ع ة، لتك وھنا ینبغى تحریر كافة أوراق مُحضر التـنفیذ بدقة وعـنایة بالغ

سؤول             واقعة الاعتداء بدقة وو    ارض، واسم الم ان المحل الع د مك ا یفی دیم م ضوح، وتق

ضبوط،          صنف الم عنھ وعدد النسخ الموجودة بھ، والسعر المعلن، وتحریز عینة من الم

ائع             ات وق ى إثب ضر ف ساعد المُح ستندات وأوراق ت ن م زم م ا یل ى م لاع عل ات الاط وإثب

  .)٣(الاعتداء

                                                             
محمد حسام محمود لطفى ، حق الأداء العلنى للمصنفات الموسیقیة ، دراسة مقارنة ، الھیئة ) ١(

 .١٨٣ ، ص ١٩٨٧المصریة العامة للكتاب ، سنة  
  .١٣٤لكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص عبد الحمید المنشاوى ، حمایة الم) ٢(
 . وما بعدھا١٣٩محمد جمال الدین الاھوانى، حمایة القضاء الوقتى، مرجع سابق، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

  :حصر ووصف أماكن وأدوات الاعتداء): ج(

إجراء  : ".......  على أنھ٢٠٠٢ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ١١٥(مادة تنص ال 

اب     حصر ووصف تفصیلى للآلات والأدوات التى تستخدم أو تكون قد استخدمت فى ارتك

ات              واتیر أو المكاتب ة أو الف ال او الأغلف الجریمة والمنتجات أو البضائع أو عناوین المح

ان أو المؤشر      أو وسائل الإعلان او غیر ذلك مما تكون ق       ة أو البی ھ العلام د وضعت علی

ا           ر ورودھ ارج إث ن الخ ستوردة م ضائع الم ذلك الب ة، وك وع الجریم ى موض الجغراف

س          ) ١٣٥(كما تنص المادة    .........".   ى نف ة، عل ا الثالث ى فقرتھ انون، وف من ذات الق

ى    ستخدم ف اب  الإجراء فیما یخص المنتجات المخالفة والأدوات التى استخدمت أو ت  ارتك

  .من ذات القانون) ٢٠٤، ١٧٩(كذلك ورد نفس الإجراء بالمواد .  الجریمة

ث      ل بحی ا للتجھی ویھدف ھذا الإجراء لتعریف المصنف محل الاعتداء تعریفا نافی

ذات المحل أو                  د ب د تتواج ى ق ة، والت ة محل الحمای یتمیزعن غیره من الأعمال الابتكاری

صنف كتاب ان الم ثلا إذا ك ب، فم ات  المكت ات البیان لال إثب ن خ فھ م تم وص ى أن ی ا فینبغ

ن     ھ م وعاتھ، وماب ره وموض سیماتھ وعناص فحاتھ، وتق دد ص ھ وع ى غلاف واردة عل ال

صنعة      ضائع م تج ب ان المن ا إذا ك دولى، بینم ى أو ال داع المحل رقم الإی رى ك ات أخ بیان

دوّن  فینبغى تسجیل ما بتلك البضائع من بیانات تسمح بتحدید شكلھا ومادتھا، و  ما ھو م

ذلك         ذه، وك ین تتخ ى مع علیھا من عبارات معینة، أو علامات محددة، أو من شكل ھندس

  .)١(المواد والخامات المصنعة منھا

                                                             
عبدالحمید :  ؛  كذلك١٤١محمد جمال الدین الاھوانى، حمایة القضاء الوقتى، مرجع سابق، ص ) ١(

 .بعدھا وما ١٣٢المنشاوى، حمایة الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

  :توقيع الحجز على المصنفات المقلدة والمسروقة): د(
سروقة               دة والم صنفات المقل ى الم ع الحجز عل قنن المشرع المصرى طرق توقی

ا م    دا وافی ا، تحدی واد   وغیرھ صوص الم لال ن ن )٢٠٤، ١٧٩، ١٣٥، ١١٥(ن خ ، م

ع الحجز          قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة، ویراعى فى ھذا النطاق أنھ لا یجوز توقی

داء وأخرى     )١(على خط إنتاج ینتج منتجات أو مصنفات مختلفة      ى محل اعت ، منھا ما ھ

ھ أن    لیست محل اعتداء، كما أن توقیع الحجز التحفظى على الأدوات وال     ى فی دات یكف مع

ى    ا تنبغ ة، كم ل الواقع داء مح ذا الاعت ى ھ تخدام ف ك الاس ى وش تخدمت أو عل ون اس تك

مراعاة الإجراءات اللازمة لحفظ البضائع أو المصنفات المحجوز علیھا على النحو الذى 

ولكن نجد أنھ فى أغلب الأحوال أن المحافظة على  . یضمن بقاءھا على حالتھا دون تلف     

وطات تحتاج إلى نقلھا إلى مكان آخر یصلح للتحفظ علیھا كأن تكون الأدوات      تلك المضب 

تم         صنعھ، فی ھ أو م أو المصنفات موجودة على متن وسیلة نقل، أو لدى المتھم، فى محل

ى             ة الأول ى الحال ف ف د التل ا، ض نقلھا إلى مخازن تابعة لجھة الإدارة لحراستھا وتأمینھ

  .)٢(وھكذاوضد التبدید فى الحالة الثانیة، 

ى                  دى عل ف التع سیاق ھو وق ذا ال ى ھ وقتى ف ضاء ال ائف الق كما أن من أھم وظ

ال                 ن الأعم اقم الأضرار الناتجة ع ن تف د م حقوق أصحاب الأعمال الابتكاریة، وذلك للح

ذه الخطوة                أن ھ ا ب ق، علم احب الح ة، ص ب الحمای المخالفة، وبالتالى وقف خسائر طال

                                                             
 .١٣٢عبدالحمید المنشاوى، حمایة الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 ؛ ولمزید من الاطلاع١٤٤محمد جمال الدین الاھوانى، حمایة القضاء الوقتى، مرجع سابق، ص ) ٢(

نواف كنعــان، حق المؤلف ، مرجع سابق ، :  انظـرحول الاجراءات الوقائیة فى حمایة حق المؤلف
 .ا بعدھا وم٤٥٤ص 



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

ة   ات عملی وة إثب ة لخط ر تالی ى     تعتب ز عل ع الحج وة توقی ى خط ابقة عل داء، وس  الاعت

  .  )١(المصنفات المضبوطة

  :حصر الإيرادات والحجز عليها): هـ(

ادة   ت الم صرى     ) ١٧٩/٥(تناول ة الم ة الفكری وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

ع الحجز               زاع، وتوقی صنفات محل الن تغلال الم ن اس رادات الناتجة ع مسألتى حصر الای

إجراءان ت  ا ك ة       علیھ ال الابتكاری حاب الأعم وق أص ة حق ستھدفان حمای ان ی حفظی

حصر الایراد الناتج عن استغلال المصنف : "الحقیـقیین حیث جاء نصھا على ھذا النحو

ى             راد ف ذا الإی ى ھ أو الأداء أو التسجیل الصوتى أو البرنامج الإذاعى وتوقیع الحجز عل

  ".جمیع الأحوال

ساك الشخص، الصادر ضده الأمر أو الحكم وھو ما یترتب علیھ أن یكون عدم إم  

الوقتى، لدفاتر تجاریة وفقا للقانون تسمح بتحدید وحصر الإیراد الناتج من بیع البضائع 

رادات       ل الإی ى كام ز عل ر الحج ھ لخط ر یعرض و أم داء، ھ ل الاعت صنفات مح أو الم

د            لا لاعت ست مح ات لی إیراد لمنتج ة ب ت متعلق اء، وھو  الموجودة بخزانتھ، حتى ولو كان

  .)٢(فى عجز ھذه الفقرة" فى جمیع الأحوال"حكم مستفاد من عبارة المشرع 

ھ        ا، إلا أن ن بیعھ ة ع صنفات الناتج رادات الم ى إی ز عل دم الحج و ع ل ھ فالأص

تغلال            ن اس ة ع رادات الناتج ى الإی ز عل ع الحج وز توقی ل یج ذا الأص ن ھ تثناء م اس

طة الأداء العلن   شرھا بواس تم ن ى ی صنفات الت ر   الم ق غی تغلال بطری ذا الاس م ھ ى إذا ت

تثناء   ذا الاس وم ھ ث یق ة، حی رادات الناتج صر الإی وقتى ح ضاء ال وز للق شروع إذ یج م
                                                             

محمد سامى عبدالصادق ، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، دار النھضة & عبدالرشید مأمون ) ١(
 .٤٩٩ ، ص ٢٠٠٧العربیة، سنة 

 .١٤٦محمد جمال الدین الاھوانى، حمایة القضاء الوقتى، مرجع سابق ، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

صنفات         ذه الم ل ھ أصلا على مبرر مؤداه أن تقریر الحجز على الایرادات الناتجة عن مث

ام الجم           ك أن الأداء أم صنفات، ذل ذه الم ل ھ ر الملموسة لمث ة غی ى الطبیع ور یرجع إل ھ

لا للحجز،       یكون فیھ اعتداء على حق المبتكر ولا یكون لھ شكل ملموس بحیث یكون مح

  .)١(كنسخ الكتاب مثلا

  :الكـفالة الوقـتية: ثانيا
ضى      " التریبس"ألزمت اتفاقیة    ا بمقت ضمین إلیھ ات المن الدول الأعضاء فى الج

ھ  منھا، بضرورة إلزام المدعى، الطالب لتوقیع إجراء تح) ٥٠(المادة   فظى لحمایة حقوق

اءة    دم إس ضمان ع زاع، ل ر الن ة نظ ة أو ھیئ دى المحكم ة ل ة نقدی داع كفال ة، بإی الذھنی

استخدام الحق فى اتخاذ تلك الإجراءات المؤقتة، وقد عرّف البعض الكفالة الوقتیة بأنھا      

ة،   " وقتى التقدیری ى ال سلطة القاض ا ل د قیمتھ ھا وتحدی ى فرض ضع ف ة تخ مانة مالی ض

ھ            ویلتزم بت  ات جدیت سمح بإثب ا ی ى، بم قدیمھا الشخص الصادر لصالحھ الإجراء التحفظ

ق محل    -من ناحیة، وبتعویض الشخص الصادر ضده الإجراء        ى الح  المدعَى بتعدیھ عل

 -الصادر لصالحھ الإجراء- مما یكون قد لحقھ من أضرار، إذا ما خسر خصمھ      -الحمایة  

  .)٢("الدعوى الموضوعیة، من ناحیة أخرى

ن  ة،     وم ة القانونی ة والكفال ة التعاقدی ن الكفال ف ع ضائیة، تختل ة ق ى كفال م فھ  ث

ب                  ا یتطل ھ، كم ب ب ذى طال ى ال ب للإجراء التحفظ ة الطال ا بداھة إجاب ویتطلب الحكم بھ

ا              التعویض نتیجة م ھ ب ضى ل ة أن یُق ى الكفال حصول الصادر ضده الإجراء التحفظى عل

رار  ن أض ابھ م ستقر ق. أص رأى م ان ال د ك ة وق ة الفكری ة الملكی انون حمای دور ق ل ص ب

د    ا للقواع ى طبق راء التحفظ ب الإج ل طال صى، یكف ل شخ دیم كفی ان تق ى إمك ر عل الأخی
                                                             

 .٤٦٩نواف كنعان ، حق المؤلف ،  مرجع سابق ، ص) ١(
  .١٥٨ین الاھوانى، حمایة القضاء الوقتى، مرجع سابق ، ص محمد جمال الد) ٢(
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وب    ى وج شیر إل ھ ت شار إلی انون الم صوص الق د أن ن ات، بی انون المرافع ى ق ة ف   العام

ن     شرع ع دَل الم د ع ا، وق اد عنھ ن الحی دة لا یمك صورة واح ة ك ة نقدی دیم كفال   تق

تمرار       فك رة الكفالة الشخصیة فى مجال الأعمال الابتكاریة والذھنیة نظرا لعدم ضمان اس

غ التعویض،            ده الإجراء لمبل صادر ض تحقاق ال ى اس ة وحت دء الكفال   ملاءة الكفیل منذ ب

ى         ع التطبیق ى الواق ة ف ى للكفال صورة المُثل ى ال ة ھ ة النقدی شرع أن الكفال د الم د وج فق

ى  شودة الت ة المن ة   للحمای ة الفكری وق الملكی حاب حق وقتى لأص ضاء ال ا الق یوفرھ

ى        ا ف شار إلیھ المختلفة، وھو فھم مستمد من نصوص مواد القانون وفى ذات المواد الم

ة  "ولیس عبارة " إیداع كفالة مناسبة  "ھذا المبحث، والتى استخدمت عبارة       تقدیم كفال

  .)١("مناسبة

  

  المطلب الثانى
  ب الأعمال الابتكاريةحماية القضاء الموضوعى لأصحا

ة أصحاب          ال حمای ى مج مھما بلغت إجراءات القضاء الوقتى من شأن وفاعلیة ف

ر         وق الفك شودة لحق ة المن الأعمال الابتكاریة، إلا أن ھذه الفاعلیة لن تحقق كامل الحمای

أنھا   " وقـتیة"ولأصحابھا، فھى بحسب اسمھا     غ ش بما مؤداه أنھا حمایة مؤقتة مھما بل

ا تجلّ  شكل     ومھم زاع ب دعوى والن ر ال وقتى لا ینظ ى ال ا، فالقاض دالتھا ومنطقیتھ ت ع

ة            ة الوقتی وافر شروط الحمای ن ت ا ع اھر الأوراق بحث ل یفحص ظ ق، ب موضوعى متعم

ضاء الموضوع               ى ق ات، ویبق انون المرافع ة وق ة الفكری وفقا لأحكام قانون حقوق الملكی

                                                             
  . وما بعدھا١٦١محمد جمال الاھوانى، حمایة القضاء الوقتى، مرجع سابق ، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٢١٠

وقتى    ھو صاحب الكلمة الأخیرة فى الحمایة النھائیة ال     ك الإجراءات، ال مرجوة من كل تل

  .منھا وغیر الوقتى

        ونحن عندما نتحدث عن قضاء الموضوع فإننا نقصد بالطبع القضاء المدنى، لكن 

یجب أن نذكر فى ھذا المقام دور القضاء الجنائى فى إسباغ الحمایة على حقوق المؤلف 

و          اول    ضد الاعتداء على المصنفات المحمیة قانونا وعلى حق ذلك نتن ى، ول ق الأداء العلن

ة        ة الكامل ق الحمای ى تحقی ائى ف ضاء الجن دنى والق ضاء الم ن ق ل م ى دور ك ا یل .  فیم

س             ادى یم ر م ى ضرر غی ب ف ى الغال سبب ف ف یت ق المؤل ى ح داء عل ویلاحظ أن الاعت

صنف                   شر م دى بن وم المعت أن یق ع، ك ى المجتم زه ف ى مرك ؤثر عل ف، وی شخصیة المؤل

ف           المؤلف الذى اب   ى سمعة المؤل سىء إل دیلات ت ى تع شوھة تنطوى عل صورة م تكره ب

ات    بس للكلم ویر المقت ى تح وى عل ذى ینط اس ال اره، أو الاقتب رفھ واعتب ة أو ش الأدبی

ة           سائر مادی ى خ داء إل ؤدى الاعت والمعانى، بصورة تشوه المصنف وتنال منھ، كما قد ی

د ممك           ى ح ى أدن سخة إل سعر الن یض الناشر ل ى تخف ل ف ور    تتمث ن ص ك م ر ذل ن، أو غی

  .)١(الاعتداء

  :دور قضاء الموضوع المدنى فى حماية أصحاب الأعمال الابتكارية: أولا
اء أو        ینبغى فى البدایة التأكید على أن ما یصدره القضاة من أحكام، سواء بالإلغ

رائض، أو      ى ع ر عل ى الأوام ا عل ة طعن ات المقام ى التظلم دیل، ف د أو بالتع بالتأیی

تئناف  ـتھا        الاس ى حقیق ى ف ات، ھ ك التظلم ى تل صادرة ف ام ال ى الأحك ا عل ة طعن ات المقام

وقتى         ى ال ة القاض ة لممارس ة اللاحق ى إلا الرقاب ا ھ وع، وم ى الموض ام ف ست أحك لی

  .)٢(لسلطتھ الولائیة المتمثلة فى الإذن بإجراء قانونى معین من عدمھ
                                                             

 .٤٧٣نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص) ١(
  .٦محمد جمال الدین الاھوانى، حمایة القضاء الوقتى، مرجع سابق ، ص ) ٢(
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ب ات  ضة أو طل ى عری ب عل دّم طل واء قُ وال، وس ل الأح ى ك ى فف راء وقت اذ إج خ

صاحب       تحفُّظى، أو لم یقدم من قبل المعتدى على حقوقھ الذھنیة، یكون الھدف النھائى ل

ى            ائى ف الحق ھو الحصول على الحمایة الموضوعیة النھائیة متمثلة فى حكم قضائى نھ

دوث     .  الموضوع ھ لح صنف إلی فقد یكون الطلب الذى یطلبھ المدعى ھو تقریر نسبة الم

ھ       اعتداء على م   ف إلی سبة المؤل م موضوعى بن ى حك لكیتھ فى شقھا الأدبى، فیحصل عل

ى              ر الأضرار الت الى نظی ى تعویض م صول عل ب ھو الح أو عدم نسبتھ، وقد یكون الطل

ھ               ى، أو أداء روایت ف العلم صنفھ، أو سرقة مؤل د م رّاء تقلی صنف ج لحقت بصاحب الم

التعویض أ          ى الموضوعى ب یحكم القاض ھ، ف سب    دون إذن مسبق من ب بح رفض الطل و ی

سلطتھ التقدیریة، التى تأخذ فى الاعتبار ما قدم فى الدعوى من أوراق ومستندات وأدلة    

  .ثبوت أو نفى

تطاعت      ت، واس م یثب دى أو ل دى المعت ائى ل صد الجن ة الق ت للمحكم واء ثب وس

سوء             ى ب ة أو حت سن نی ع بح أ وق ھ خط ر بأن المحكمة أن تكیف الاعتداء على حق المبتك

ة، ی ویض نی ى التع ق ف ھ ح ھ أو خلف ف أو ورثت ون للمؤل ى )١(ك ة ف د العام ا للقواع  وفق

ھ         : "المسؤولیة التقصیریة إعمالا لقاعدة أن     ن ارتكب زم م ر یل بب ضررا للغی كل خطأ س

  .من القانون المدنى المصرى) ١٦٣(وفقا للمادة " بالتعویض

لضرر الذى فالھدف الأساسى الذى توخاه المشرع من تقریر التعویض ھو جبر ا      

لاح      ى إص ا عل أصاب المبتكر، والتعویض الذى یترتب كجزاء مدنى ھو الذى یقوم أساس

ة                 ن إزال إذا أمك ضررة، ف واد المت صنفات والم ة الم اختلاف طبیع ف ب الضرر، وھو یختل

                                                             
 .١٩١لام المجالى ، حمایة الحق المالى ، مرجع سابق ، ص حازم عبدالس) ١(
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الضرر وإعادة الوضع إلى ما كان علیھ سابقا كان التعویض تعویضا عینیا، أما إذا تعذر 

  .)١(وء إلى تعویض آخر ھو التعویض النقدىذلك فلا بد من اللج

ـت      سیمات ، اخـتلف ـدة تق وقد قـسّم شُـرَّاح القانون المدنى صور تنفـیذ الالتزام ع

یلة                ار الوس سب معی سّمھا بح ن ق نھم م سیم ، فم : بحسب المعیار الذى أسِّـس علیھ التقـ

إلى تنفیذ :  الجزاءإلى تنفیذ مباشر وتنفـیذ غیر مباشر ، ومنھم من قسّمھا بحسب معیار

سم             ا ق ضیا، كم ان الجزاء تعوی ضى إذا ك ذ تعوی ى تنفی ا ، وإل عینى إذا كان الجزاء عینی

ذ                    ـینى وتنفی ذ ع ى تنفی سام وھ ى ذات الأق دف إل ار الھ سب معی ذ بح البعض صور التنفی

  .)٢(تعویضى

ـیذ                ـیذ والتنف ن صور التنف د م رزت العدی وقد اختلطت ھذه المعاییر وتداخلت وأف

ة        بم قابل ، وأصبح استخدام معیار واحد یخل بالتركیبة البنائیة لھا ، كما أن استخدام كاف

ا         المعاییر الموضحة ، یؤدى بنا إلى تناول بعـض صور التنفـیـذ أكثر من مرة ، مرة منھ

سیة          س صور رئی راز خم ى إب ؤدى إل اییر ت فى كل تقـسیم ، وأیا كان الأمر فإن تلك المع

 -القھرى- والتنفیذ العینى الجبرى -الإرادى- التنفیذ العینى الاختیارى  لتنفیذ الالتزام ھى  

والتنفیذ العینى بمعرفة الدائن على نفـقة المدین، والتنفیذ بمقابل عـینى، والتنفیذ بمقابل 

  .التعویض النقدى-نقـدى 

                                                             
  . وما بعدھا٤٧٥نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص) ١(
 وما بعدھا ؛ محمد عبد ٦٤٣عبد الرزاق السنھورى ، الوسیط ، الجزء الثالث ، مرجع سابق ، ص ) ٢(

 ؛ محمد ابراھیم ، النظریة ٧ ، ص ١٩٧٧الخالق عمر ، مبادئ التنـفــیــذ ، دار النھضة العربیة ، 
 ؛ محمد عبد الظاھر ٢٠ ، ص ٢٠٠٨العامة لحجز المنقول ، فى ضوء الفقھ وأحكام القضاء ، 

حسین ، رؤیة جدیدة للتعویض القانونى فى التقنین المدنى وتعلقھ بالنظام العام ، دار النھضة 
 . ، وما بعدھا٨ ، ص ١٩٩٤العربیة ، 
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د      ث تحدی وقد أثارت العـینیة فى التنفیذ اختلافا واسعا بین الفـقھاء، وذلك من حی

اس        مع لاف بالأس یار أو وسیلة تحدد مدى اعتبار التنفـیذ عینیا أو غیر ذلك ، وتركز الخ

ار    ذ بمعی ى الأخ ھ إل ر الفق ب أكث د ذھ ر ، وق ى الأم دین ف دائن والم ن ال ل م ى دور ك عل

ى،      " السمة الإرضائیة للدائن  " ـیذ العین د مفھوم التنف ، باعتباره أساسا صالحا فى تحدی

مدى حصول الدائن على إرضاء كاف یتوصل بمقتضاه إلى بلوغ ویتحدد ھذا المعیار فى  

ر مباشرة، وبغض النظر                یلة، مباشرة أو غی حقھ، وذلك بصرف النظر مطلقا عن الوس

ل         ا یمث ذ ، فیم ى التنفی ق عل ھ أنف عما إذا كان المدین ھو من قام بالتنفیذ، أو لم یقم ولكن

  .)١(الصورة الثالثة من صور التنفیذ

ى ذات الأداء              واستخدام معیا  دائن عل صول ال ى ح دائن یعن ائیة لل سمة الإرض ر ال

ین مفھوم        سیرالتمییز ب ن الی ون م موضوع حقھ، بما یوفر لھ الإرضاء التام، ومن ثم یك

التنفیذ العینى ومفھوم التعویض العینى، فالتنفیذ العینى ھو الذى یوفر للدائن عین محل   

  .)٢( بدیل عنھحقھ، أما التعویض العـینى فلا یوفر لھ سوى

ـتئداء        ى اس رة ف ر مباش رة أو غی ائل مباش تخدام وس ر اس ذا الأم ن ھ ر م ولا یغی

ى          ر ف داث أى تغی ر إح ـیذ بغی ـق التنف ى تحق الحق محل الالتزام، فالوسائل المباشرة والت

ـینى،            ھ ع ـیذ بأن ف التنف المركز القانونى لطالب التنفـیذ أو المنفذ ضده، لا تغیر من وص

و الغ   ذا ھ دف      وھ ق ھ ى تحق ى الت رة، وھ ر مباش ائل غی تخدام وس ا أن اس ھ ، كم ب فی ال

ى                 ى الأخرى ف ؤثر ھ ا، لا ت انونى لكلیھم ز الق ى المرك ر ف داث تغیی التنفیذ عن طریق إح

                                                             
 حتى ص ٣٨بیب ، التنفیذ العینى للالتزامات العـقـدیة ، مرجع سابق ، ص عادل جبرى محمد ح) ١(

٤١. 
جعـفر محمود المغربى ، طرق إجبار المدین على التنفیذ العینى ، رسالة دكتوراة ، جامعة عین ) ٢(

 .٨ ، ص ٢٠٠٠شمس ، 
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ار    و معی ذا وذاك ھ ى ھ ار ف ى، فالمعی ر عین ى أو غی ـیذ عین ار التنف دى اعتب سمة "م ال

  .)١("الإرضائیة للدائن

ب دورا      ولكن مازال المدین، أو     المعتدى فى حالات الاعتداء على المصنفات، یلع

س      صور الخم ذه ال دى ھ ى إح ھ، إل دَى علی ھ، أو المعت وء دائن ة لج ى إمكانی یا ف أساس

ا          ا لم رات، وطبق سات ومتغی ن ملاب داء م للتنفیذ، وفـقـا لظروف الالتزام ومایحیط بالاعت

  .حوالیسمح بھ القانون وما یقدره القاضى فى غیر قـلیل من الأ

ین            ة ب دت رابطة تعاقدی ة إذا وج وفى ھذا الإطار قد تقوم كذلك المسؤولیة العقدی

د          ى تفترض وجود عق ة، الت سؤولیة العقدی ت الم ك إذا قام د، وذل ر والمخل بالعق المبتك

لال     ن الإخ ئا ع ضرر ناش ون ال ف، ویك ین المؤل ضرر وب ن ال سؤول ع ین الم حیح ب ص

رة لا ت        ل م ى ك دى، وف ف أن       بالالتزام العق ون للمؤل ة یك سؤولیة العقدی وافر شروط الم ت

ذا         ة، وھ ة العقدی ارج العلاق ا خ یتمسك بمبادئ المسؤولیة التقصیریة، التى یتحدد نطاقھ

سؤولیتین، خاصة       ین الم رة ب یدفعنا لطرح ذات السؤال الذى تعرّض لھ الفقھاء فى الخی

صر ا      ثلا یقت ساع، فم ث الات ن حی ف م سؤولیتین یختل اق الم ى  وأن نط ویض ف لتع

سؤولیة       ى الم ا ف صول، أم ع الح ر المتوق ضرر المباش ى ال ة عل سؤولیة العقدی الم

ع، ولا          ر متوق ا أو غی التقصیریة فیكون التعویض عن أى ضرر مباشر سواء كان متوقع

وى        ع دع سؤولیتین، فیرف ین الم د ب ت واح ى وق ع ف ھ أن یجم ر لا یمكن ك أن المبتك ش

ى ال    ستندا إل ویض م ى التع صول عل ا   للح ة مع صیریة والعقدی سؤولیة التق ى  . م ا ف أم

                                                             
  ؛.٢٠محمد ابراھیم ، النظریة العامة لحجز المنقول ، مرجع سابق ، ص ) ١(

Malinvaud (Ph.) ; Droit des obligations , sixième édition , Litec , Paris, 1992 
, p.190. : قریب لھذا  
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واز     دم ج ھ بع ور الفق سمھ جمھ اء، ح ین الفقھ دید ب لاف ش ار خ د ث رة فق موضوع الخی

  .)١(الخیرة بینھما استنادا إلى استقلال كل من المسؤولیتین

  :دور القضاء الجنائى فى حماية أصحاب الأعمال الابتكارية: ثانيا
ائى  ضاء الجن ة دور الق رج دراس ة  تخ وعیة البحت ة الموض ن الناحی ة - م  بطبیع

ا            -الحال   ھ، رأین ة جوانب ث بكاف ذا البح ام ھ ى إتم ا ف ة من ن رغب  عن نطاق دراستنا، ولك

دور              ة، ك ال الابتكاری ة أصحاب الأعم ى حمای إلقاء بعض الضوء، وبإیجاز، على دوره ف

دى              ن یعت ل م ى ك ة عل ات جنائی دیر عقوب وق   مكمل للحمایة المدنیة، ذلك أن تق ى حق عل

ة          ھ العقوب شتمل علی ا ت وق، إذ أن م ك الحق ة لتل ة فعال ل حمای أنھ أن یكف ن ش ف م المؤل

وم                  ى تق ة، الت ة المدنی ن العقوب ا م ى تأثیرھ وى ف الجنائیة من قوة ردع وزجر یجعلھا أق

م    ا عل داء إذا م ى الاعت اون ف ن أن یتھ دى یمك الى، فالمعت ویض الم ى التع اس عل بالأس

ة س  دما أن النتیج ر    مق ن للمبتك ین یمك ى ح ر، ف ال للمبتك ن الم غ م ع مبل   تكون دف

دا      ضع ح ا، أن ی د وغیرھ وى التقلی رق دع ن ط ة، ع ة الجنائی وء للحمای د اللج   عن

اولات   ام مح را أم ا كبی یم عائق صنف، وأن یق ال الم د تط ى ق داءات الت ریعا للاعت س

  .)٢(الاعتداء

ة، وھ           ك الحمای ا    وجریمة التقلید ھى أھم صورة من صور تل ى یرتكبھ ك الت ى تل

ى           ة، وھ ة أو الفنی من یعتدى على حق المؤلف الأدبى بتقلید المصنفات الأدبیة أو العلمی

ى       ات، والت انون العقوب ى ق ا ف صوص علیھ رائم المن ن الج ضمونھا ع ى م ف ف لا تختل

  .تستلزم اتوافرھا ركن مادى وركن معنوى

                                                             
 . وما بعدھا١٩١حازم عبد السلام المجالى ، حمایة الحق المالى ، مرجع سابق ، ص ) ١(
ة،          ) ٢( واف   &  ٤٧٧ ،  ص ١٩٨٧عبدالرشید مأمون ،  الحق الادبى للمؤلف، دار النھضة العربی ن

 .٤٨٤كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ،  ص 



 

 

 

 

 

 ٢١٦

ثلة، فالتقلید یتخذ العدید لكن كل التعدیات على حقوق الملكیة الفكریة لیست متما        

دین،         صرفات المقل ال وت ف أفع ین مختل سیاق ب ذا ال ى ھ رق ف ب أن نف ن الأشكال ویج م

فالمخالفات التي یتم ارتكابھا في الغالب ھي نسخ العلامة التجاریة والاستخدام التدلیسي  

ھ  ویمكن أن نفھم التقلید عل .  الخ... للعلامة ونسخ النماذج ونسخ براءات الاختراع    ى أن

ن                     د ع اج أو التقلی ادة الانت ي اع ط ف یس فق ن، ل ة، ویكم ة فكری ق ملكی ي ح دى عل كل تع

تلاك أو         طریق تصنیع المنتجات المحمیة، ولكن أیضا في یكمن في استیراد وتصدیر وام

وكذلك یعتبر تقلیدا، فى نظر البعض، القیام . )١(توزیع أو إعادة عرض المنتجات المقلدة

ارة أو   بترجمة المصنف أو اس  أجیر والإع تعمال نُسخ المصنف أو استغلالھ فى أعمال الت

  .)٢(عرض المصنف أو أدائھ علانیة، أو نشر الرسائل دون إذن المؤلف أو ورثتھ

وبالرغم من أن غالبیة قوانین حمایة الملكیة الفكریة لم تعرّف جریمة التقلید، إلا 

دد     د، فح ة التقلی شكل جریم ى ت ال الت ددت الأفع ا ح ا  أنھ ال بأنھ ذه الأفع ضھا ھ بع

صنفات   " ع الم صوصھا، وبی ى ن ا ف صوص علیھ ف المن وق المؤل ى حق داءات عل الاعت

تیراد       ادة اس المنشورة خارج رقابة دار النشر، وكذلك كل بیع وعرض للبیع وتأجیر واع

  .)٣("المصنف إلى أراضى الدولة، وتوزیع المصنفات المقلدة

ى      : "كما عرّف البعض جریمة التقلید بأنھا      ر مباشر عل كل اعتداء مباشر أو غی

  .)٤("حقوق التألیف فى مصنفات واجبة الحمایة، أیا كانت طریقة الاعتداء أو صورتھ

                                                             
(1) Bhumindr BUTR-INDR;  La Contrefaçon des droits,  op. cit. p. 63- 64.  

 . وما بعدھا١٩٩حازم عبد السلام المجالى ، حمایة الحق المالى ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
 .٤٨٥نواف كنعان ، حق المؤلف ، مرجع سابق ، ص ) ٣(
 وما ١٣١، ص ٢٠٠٠ حمایة حق المؤلف على المصنفات، دار المعارف ، سنة خاطر لطفى ،) ٤(

،  مختار القاضى، حق المؤلف،  ٤٣٤بعدھا؛ عبدالرزاق السنھورى ، الوسیط ، مرجع سابق ، ص 
 .١٨١مرجع سابق،  ص 



 

 

 

 

 

 ٢١٧

ادة    ى الم د ف ة التقلی سى جریم شرع الفرن رّف الم د ع انون ) ٤٢٥(وق ن ق م

صویر           : "العقوبات بأنھا  یقیة والرسم والت ان الموس كل نشر للمصنفات المكتوبة والألح

  ".حت أو لأى عمل مملوك للمؤلف، جریمة تقلید وكل تقلید یعتبر جنحةوالن

صطلح   إن م ذلك ف افة ل د"وبالإض ى   " التقلی شیر إل سا، ی ي فرن ھ، ف د ذات ى ح ف

ر       ق الأم الأشكال المختلفة من التعدیات علي حق مالي للملكیة الصناعیة والأدبیة، ویتعل

ر ن   ب آخ ن جان ى، وم ق الأدب ى الح دیات عل ذلك بالتع وق  ك ى الحق دى عل ظ أن التع لاح

صطلح        انونى للم المعني الق رى بعض      .  الأدبیة للمؤلف لیست تقلید ب ك ی ن ذل ضلا ع وف

ـلید  "الفقھ أن كلمة   ام        " Contrefaçonتـق شكل ع ارة ب ن أجل الإش تخدامھا م تم اس ی

ق              ا یتعل ال، وفیم بیل المث ى س ة، فعل وق المادی ي الحق داء عل إلى العدید من أشكال الاعت

سى،            بال د التدلی و التقلی دقیق، وھ المعني ال د ب ین التقلی ز ب علامة التجاریة، ینبغى أن نمی

وم          ستخدم مفھ ة ت ة الفكری صطلحات الملكی ردات وم ث أن مف شروع، حی د الم والتقلی

ا          " Plagiatالانتحال  " ا، وھو م دا حرفی من أجل الإشارة إلى التقلید الذى لا یعتبر تقلی

ومن ثم یمكن اعتباره تقلیدا مشروعا . ١و خلق لمنتج شبیھیمكن اعتباره مجرد تصنیع أ

  .غیر مجرم

ة         انون حمای صوص ق من ن التجریم ض د ب صرى التقلی شرع الم اول الم د تن وق

ادة        ن الم ا م ا وثالث ى   ) ١٨١(الملكیة الفكریة الحالى، حیث نصت الفقرتین ثانی ھ، عل من

ة          ا أن بقی لفا، كم ا س ى ذكرناھ د الت ة     تجریم كل صور التقلی رتبط بجریم ادة ت رات الم فق

التقلید على نحو یمكن معھ اعتبارھا فى أغلبھا، تقلیدا بطریق غیر مباشر، على نحو ما     

ال            دد الأفع ة بتع دد العقوب ى تع ادة عل ى عجز الم شرع ف د نص الم ة، وق ن أمثل ا م ذكرن

ع       ى جمی ة ف زم المحكم ود، وأل الات الع ى ح ة ف دد العقوب ریم، وش ل التج ال مح والأعم
                                                             

     (1) Bhumindr BUTR-INDR;  La Contrefaçon des droits,  op. cit. p. 64.  



 

 

 

 

 

 ٢١٨

دات      الأ ذلك المع ا، وك صلة منھ ة أو المتح ل الجریم سخ مح صادرة الن الحكم بم وال ب ح

ى      ستغلة ف شأة الم ق المن ر بغل ة الأم از للمحكم ا، وأج ى ارتكابھ ستخدمة ف والأدوات الم

شر ملخص        ة بن ضى المحكم ارتكابھا فى حالات، وأوجب الغلق فى حالات أخرى، كما تق

دوائر      الحكم الصادر بالإدانة فى جریدة یومی  تص ال ث تخ ھ، حی وم علی ة على نفقة المحك

ذات           تئنافیة ب دوائر الاس الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة بنظرھا، ویكون استئنافھا أمام ال

  .)١(المحاكم

ا           ان أركانھ صیلیا وبی وتنبغى الإشارة ھنا أننا لسنا بصدد شرح جریمة التقلید تف

سائل       ا        وشروطھا الموضوعیة، باعتبارھا مسألة من م ا یھمن ن م ائى، ولك انون الجن  الق

التأكید علیھ ھنا وبیانھ، ھو توضیح دور القضاء فى حمایة أصحاب الأعمال الابتكاریة،       

ة      ق الحمای ى تحقی سبل ف ضل ال ح وأف ن أنج ة م ضائیة الجنائی ة الق ر الحمای ث تعتب حی

ب ومؤل          ى كت ة إل ك الجریم ان تل ات  الشاملة لحق المؤلف، وبالتالى نحیل فى شرح أرك ف

  .فقھاء القانون الجنائى

  

                                                             
  .١٤١المنشاوى، حمایة الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص عبدالحمید ) ١(
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  الخـاتـمة
ال       حاب الأعم ة لأص ة المدنی ائل الحمای ث وس فحات البح دار ص ى م ا عل تناولن

رة       الابتكاریة، وقد جاء اختیارنا لھذا الموضوع لسببین رئیسیین، الأول ھوالأھمیة الكبی

ق الر      ضارى   للمسائل المتعلقة بالفكروالإنتاج الذھنى والابتكار، ودورھا فى تحقی ى الح ق

ة          ى كاف داع ف لال الإب للبشریة، فالخلق الذھنى لھ الدور الرئیس فى تقدم البشریة، من خ

لاق،            سمو للأخ نفس وال اء لل المجالات، ففى المجال الأدبى یحقق التھذیب للروح والإزك

اس،                 وم الن ى عم ى إل داع الأدب صال الاب ى إی كما أن الإبداع فى المجالات الفنیة یساھم ف

التالى فى تحقیق النتائج التى یحققھا المجال الأدبى، تقریبا، ولكن على مستوى  فیسھم ب 

سیط     لوبھ الب ن، بأس ب الف ث یخاط ى، حی داع الأدب ذوقا للإب ل ت ا والأق ل تعلم ات الأق الفئ

ا أن            ة، كم ات العام ن لھج ة م ة القریب سھلة الممتع ھ ال ع بلغت ات المجتم ل فئ ب، ك المحب

ناعیة      الإبداع فى المجال العلمى،      ارات ص ى ابتك ل ف ة أو تمث سواء تمثل فى أبحاث علمی

سیر         لال التی ن خ ضارة م واختراعات حدیثة، ھو كذلك یسھم فى تقدم البشریة وبناء الح

ة         واد الغذائی ر وضخم للم اج كبی على الناس فى أسالیب معیشتھم، ومن خلال تحقیق إنت

ار   ن أخط ل م ا یقل ة، مم ة ممكن ل تكلف ضروریة بأق واد ال اءة  والم ة الكف ات وقل  المجاع

  .الحكومیة وتدنى الرعایة الصحیة

ة    ة والعادل ة الواجب ة والحمای ق الرعای دم تحقی ى ع ل ف انى فیتمث سبب الث ا ال أم

ن              رون م ذ ق ر من ف والمبتك انى المؤل للابتكار ولأصحاب الابتكار حتى یومنا ھذا، فقد ع

شریة، وبأھمی           ى الب ضلھ عل دولى بف ى وال ن أجل     عدم الاعتراف المحل ره م ھ وفك ة عمل

ى          ة ھ ك الحمای ضاه أن تل یل مفھوم مقت تقدم العالم بأسره ، وعانى طویلا من أجل توص

فى حقیقتھا حمایة للانسانیة ككل، ولیس لشخص المبتكر، فحمایة الفكر وحمایة صاحب 

الفكر یؤدیان إلى الحفاظ على حقوق المبتكر المالیة والأدبیة، وھو ما یكون سببا لتقدیم    
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ى               م ھ عل ر وحق رام المبتك دم احت دأ ع اد مب ا إذا س دع، أم ب المب ن جان داع م زید من الإب

د      یاع جھ ى ض ابتكاره، فھذا معناه إحجام المبتكرین عن العمل وعن الإبداع، وھو ما یعن

ى            دم الفن اطؤ التق ى تب ك إل ؤدى ذل الى ی اس، وبالت ب الن ى أغل ؤثر عل ر وم كبی

ستوى الإب     دنى م ف       والتكنولوجى، وإلى ت ى تخل صلة ھ ون المح ى، فتك ى والفن داع الأدب

  .الإنسانیة جمعاء

ة          ة المدنی ة الحمای ائل وأھمی اول وس ذى یتن ا ال اء بحثن ق ج ذا المنطل ن ھ وم

داع          ل أشكال الإب لأصحاب الأعمال الابتكاریة بوجھ عام، وھو ما یعنى شمول الحمایة لك

ائل حمای     ا وس ث تناولن وّاً، حی ا ت ى ذكرناھ ار الت ى،   والابتك ال الأدب ى المج دع ف ة المب

ى       ف الروائ كالكُتاب فى مجالات العلوم الانسانیة والاجتماعیة وغیرھا، والمؤرخ والمؤل

تعراض      صمم الاس الملحن وم والسینارست وغیرھم، وحمایة المبدع فى المجال الفنى، ك

ى             ب ف ى، كالكات ال العلم ى المج دع ف والمطرب والراقص والممثل وغیرھم، وحمایة المب

  .العلوم التطبیقیة والصناعیة، والمخترع وغیرھم

ددة،            وقد توصلنا من خلال بحثنا ھذا إلى أن الحمایة قد تتخذ أسالیب وطرق متع

رون          ى الق دعین ف فالحمایة من خلال التعاقد ھى أقدم طرق الحمایة، حیث لجأ أغلب المب

سھ        ن   الماضیة وقبل صدور القوانین الخاصة بحق المؤلف، إلى حمایة أنف الھم م م وأعم

ا        اراتھم ، فتناولن ى ابتك ى عل الى والأدب خلال إبرام عقود تضمن لھم صیانة الجانبین الم

ل     أھم وأشھر التعاقدات التى یبرمھا ھؤلاء فى الواقع العملى، مثل عقد النشر وعقد العم

راع،                تغلال الاخت د اس ادل وعق د التب ویض وعق د التف ة وعق د الوكال ة وعق وعقد المقاول

دى    حیث   زام العق أوضحنا طبیعة كل عقد منھم، والدور الذى یلعبھ المبتكر فى تنفیذ الالت

الناشئ عنھ، وفرّقنا فیھ بین ما یضمن حقوق المبتكر وما یھدر تلك الحقوق من شروط       

ود     ل العق ى ك د، ف ر، المتعاق ام المبتك ة قی ك كیفی لال ذل ن خ حنا م ود، وأوض ود وقی وبن

ى     د        بحسب الأحوال، بالحفاظ عل ل والح ت التقلی ى ذات الوق ة، وف ة والأدبی ھ المالی حقوق
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ى             ھ عل سارتھ لحقوق ى خ ؤدى إل ات ت ود أو التزام ھ قی ى عاتق من الشروط التى تلقى عل

ون خطر                  م یك ن ث ع، وم ازل والبی ل للتن ب القاب ھ الجان الى، لأن ق الم الابتكار خاصة الح

ن           ھ م ى ولأن ب الأدب ا أن الجان صیة،    إھداره أوْلى بالرعایة، كم صیقة بالشخ وق الل  الحق

لال مواضع             ن خ ـنا م د بی ك فق ع ذل ھ، وم اظ علی فھو أصعب فى الزوال، وأیسر فى الحف

  .أخرى فى البحث كیفیة الحفاظ على ھذا الجانب من الضیاع

ر    ق المبتك ى ح ا إل د تطرقن ذلك فق د-ك ھ   -المتعاق ذ التزام ن تنفی اع ع ى الامتن  ف

ھ الق    شروعا یحمی ا م دى، امتناع ك     العق ب تل شة جوان د مناق ا، عن د انتھین ث ق انون، حی

ھ الحرة       -أو المؤلف-المسألة، إلى أن المبتكر     رار بإرادت اذ الق ى اتخ ة ف  لھ مطلق الحری

ھ        ا علی ا أطلقن ور، وھو م ى الإتاحة   "بإخراج المصنف إلى الن ق ف ب   "الح ا لأغل ، اتباع

ن  الفقھ، حیث أنھ، وبالرغم من إبرامھ عقدا یلتزم فیھ بإنتاج      مصنف أو عمل ابتكارى م

ر              ھ غی ا أن دى، طالم زام التعاق ذ الالت ن تنفی اع ع أى نوع، تكون لھ رغم ذلك مُكنة الامتن

ذ      اذ إجراءات التنفی راض عن شكل أو مضمون العمل الذى أبدعھ، وبالتالى لا یمكن اتخ

  .الجبرى فى مواجھتھ، استنادا إلى العدید من المبررات التى سقناھا فى ھذا السیاق

ق       و طری ة ھ ال الابتكاری حاب الأعم ة أص رق حمای ن ط ق آخر م ا طری م تناولن ث

ة           ك الحمای ا تل وط بھ ات المن شأة الھیئ ا ن الإدارة الجماعیة لحقوق المبدعین، حیث بحثن

ى        ات ف ك الھیئ اریخ تل ع ت لال تتب ن خ دنا م ة، ووج لوب الإدارة الجماعی لال أس ن خ م

ین،     د نمط د أح ا تأخ ى، أنھ ق العمل ن     التطبی ة م ة أو منظم ى شكل جمعی ل ف ا أن تتمث  إم

ة        ك الھیئ منظمات المجتمع الأھلى، أو تتمثل فى ھیئة حكومیة، وفى كلتا الحالتین فإن تل

ن           رھم م ؤدى وغی تج والم ر والمن ن والناش ف والملح وق المؤل ة حق ا حمای اط بھ ین

دع بإر           ھ المب دم علی انونى إرادى، یق لال إجراء ق ن خ ھ الحرة   المبدعین، ویتم ذلك م ادت

ھ   ضمام وتكییف ذا الان ا أن ھ د رأین ة، وق ة أو الجمعی ك الھیئ ى تل ضمام إل ارة بالان المخت

سنا           ا لم ر أنن صر، غی ى م سا أو ف ى فرن القانونى ھو محل جدل كبیر بین الفقھ، سواء ف
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ث         ات، حی ك الھیئ ى تل دع إل اتجاھین رئیسیین فى تكییف الطبیعة القانونیة لانضمام المب

ة،      ذھب جانب م   ة أو الھیئ ى الجمعی ة إل صة عینی ن الفقھ إلى اعتبار ذلك بمثابة تقدیم ح

ى                 ھ إل ن الفق ب آخر م ب جان ا ذھ ان، بینم ذا الكی ى ھ ضاھا شریكا ف ضو بمقت یصبح الع

ل              ر قاب ویض غی د تف ة ھو عق ة الإدارة الجماعی القول بأن الانضمام إلى الجمعیة أو ھیئ

ویض     للإلغاء من جانب العضو، وسواء كنا بصد    د تف رام عق شاركة أو إب د تقدیم حصة م

ة            ال حمای ى مج ؤثر ف ال وم دور فع ضطلع ب ان ی ذا الكی نھائى، ففى الحالتین وجدنا أن ھ

  .المبتكرین وحمایة حقوقھم الأدبیة والمالیة على مبتكراتھم

ى بعض دول                ت ف وق تكوّن ة للحق ى الإدارة الجماعی فھذه الكیانات المتخصصة ف

نوات بع  ذ س رب من وق       الغ ف والحق ق المؤل ة لح وانین جامع دور ق ل ص ى قب دة، حت ی

ن          لاء م ة العم دعین وثق ة المب سبت ثق ة، واكت ال الابتكاری حاب الأعم اروة وأص المج

ت            ة أثبت رون قلیل دار ق ى م المستخدمین وثقة الجمھور، ومن خلال عملھا المتواصل عل

راخیص الأ              دار ت ى، وإص وق الأداء العلن صیل حق ى تح تغلال،  دورھا الفاعل ف داء والاس

ات          ام جھ یلھم أم وقھم وتمث ن حق دفاع ع ضاء، وال ى الأع صص عل ك الح ع تل وتوزی

  .القضاء

ین       ؤلفین والملحن ة الم ل لجمعی اریخى الفاع دور الت ى ال ضوء عل ا ال د ألقین وق

والناشرین المصریة فى تحقیق تلك الحمایة، الجمعیة التى ظھرت إلى الوجود فى نھایة         

ى        النصف الأول من ال    ضاء عل صالح الأع ق م ى تحقی ز ف شاطھا المتمی قرن الماضى، ون

ى                 ة ف ات المماثل ن الجمعی شرات م ع الع ك م مر السنوات، وتعاونھا فى تطبیق وتنفیذ ذل

ن         سا، وھو دور م العالم، خاصة جمعیة المؤلفین والملحنین وناشرى الموسیقى فى فرن

أمر الم    تم ب الم      الأھمیة بمكان وزمان أن یتعرف علیھ كل مھ صر والع ى م ة ف ة الفكری لكی

  .العربى



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

ال    حاب الأعم ة أص ى حمای ضائیة ف ة والق ائل القانونی ا دور الوس را تناولن وأخی

را،              أخرت كثی ة ت الم حمای ن دول الع د م صر والعدی ى م شرع ف نح الم ث م الابتكاریة، حی

ب         ى تعاق وذلك بمقتضى نصوص قوانین حق المؤلف وقوانین حمایة الملكیة الفكریة الت

ة     ى حمای ون عل دعون یحرص ان المب د أن ك شرین، فبع رن الع لال الق ا خ دور أغلبھ ص

ضمام            لال الان ن خ ة واضحة، أو م ودا حمائی ضمن بن حقوقھم من خلال إبرام تعاقدات تت

ة         ون بحمای دیثا یتمتع ام ح شكل ع رون ب بح المبتك ة، أص ات الإدارة الجماعی ى كیان إل

ث أقرت تلك القوانین بعض الحقوق التى لا تشریعیة من خلال نصوص تلك القوانین، حی

ع               ذى یبی دع ال ة للمب یلة حمای ع كوس ق التتب ضھا ح ضمنت بع تحتاج إلى تعاقدات، كما ت

  .النسخة الأصلیة أو الوحیدة من ابتكاره

ھ أو      ى تمكن راءات الت بعض الإج ام ب ر القی ت المبتك وانین ألزم ك الق ر أن تل غی

راءات التسجیل والایداع واثبات التاریخ، غیر أنھا تحقق لھ الحمایة الكاملة من خلال إج 

د          د التقلی صنفھ ض دعمت المبتكر كذلك بالعدید من الإجراءات الفعالة التى تكفل حمایة م

ر       ا، وغی الف منھ والاعتداء من جانب الغیر، من خلال وقف تلك الأعمال ومصادرة المخ

  .ذلك من الإجراءات

ضا  ة الق ة الحمای ى طریق لنا إل إذا وص دنا ف ة لوج ال الابتكاری حاب الأعم ئیة لأص

ك            وع تل ة، وتتن ق للحمای ن طری ر م دع أكث المشرع فى أغلب البلدان یتیح للمؤلف والمب

شرح        ا بال ا تناولن الطرق بین الطلبات الوقتیة والدعاوى الموضوعیة، وذلك على نحو م

  .والتحلیل بالفصل الثالث من ھذا البحث

  



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

  التوصـيات
ث    داف         وختاما لھذا البح ة لأھ ا محقق ى نراھ یات الت ود أن نطرح بعض التوص  ن

ذ           م الأخ ة، إذا ت ال الابتكاری ة لأصحاب الأعم ة الفعال البحث، والرامیة إلى تحقیق الحمای

  :بھا بالفعل، وذلك على الوجھ التالى

ن             :أولا ة، وم ادة العلمی ع الم ث وجم ع البح ع مراج لال جم ن خ سناه م ا لم را لم    نظ

، وكذلك من خلال ما قابلناه فى الواقع العملى من عدم فھم وعدم خلال كتابات الفقھ

ھ       ة أعمال صھ، وحمای ى شخ ھ، ف رورة حمایت ر وض ق المبتك ة ح ام بأھمی إلم

ة             وق الملكی ة حق ومصنفاتھ من الاعتداء، فإننا نوصى بضرورة تدریس مادة حمای

یس رجل             تثناء، فل الى دون اس یم الع د التعل انون  الفكریة فى كل جامعات ومعاھ  الق

ھ،            ار وظیفت ى إط ل ف امعى یتعام ل خریج ج وعى، فك ك ال ھو فقط من یحتاج إلى ذل

صنفات الحاسوب         تخدام م لال اس بشكل أو بآخر، مع حقوق الملكیة الفكریة، من خ

ى               ور یعن ذه الأم ھ بھ دم وعی ك، وع ر ذل والمصنفات الفنیة والمؤلفات العلمیة وغی

حاب الابتك    وق أص ضییع حق ھ بت دم اكتراث ضار    ع ن م ك م ى ذل ب عل ا یترت ار بم

  .للإنسانیة قاطبة

ن            :ثانيا ا یمكّ ارات صریحة، بم ة بعب شریعیة القائم  نھیب بالمشرع تعدیل النصوص الت

د                   ى بع د حت ذ العق ن تنفی اع ع ن الامتن ار، م الات الابتك ل مج ى ك المبدع والمبتكر ف

سی           ارات نف ن اعتب داع م صیة، لا  إبرامھ، نظرا لما یحیط بعملیة الخلق والإب ة وشخ

ھ           م علی ان الحك دم إمك ھ ع ب علی ا یترت ة، وھو م اییر مادی ا لمع ى إدارتھ ضع ف تخ

بالتعویض فى حالة امتناعھ عن تنفیذ العقد القائم على تقدیم عمل ابتكارى، إلا فى         

حالات سوء النیة فحسب، وھو أمر یسھل التحقق منھ من خلال ظروف وملابسات       

  .كل حالة على حدة



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

ا           ضرور :ثالثا ون مھمتھ ى تك ث العلم ة تكوین ھیئة حكومیة تتبع وزارة الثقافة أو البح

دیم         لال تق ن خ ك م ون ذل مساعدة المبتكر والمبدع فى المحافظة على حقوقھم، ویك

ة           صوص القانونی وفیر الن ى ت ثلا ف رین، متم انى للمبتك الدعم الفنى والقانونى المج

فات القانونیة فى مجال استغلال   الحاكمة، والإرشادات التى تبصرھم بعواقب التصر     

ا            ة لم ود نموذجی یغ عق د لھم ص المصنفات والاختراعات والأبحاث العلمیة، كما تع

ود             ع عق ة توقی ن مغب یھم م ا یحم ة، بم صرفات قانونی ن ت ھ م دموا علی ن أن یق یمك

  .مضللة تفتئت على حقوقھم العادلة

وق      :رابعا ة لحق ة،     التوسع فى إنشاء كیانات الإدارة الجماعی ال الابتكاری أصحاب الأعم

ط،       ؤدین فق ین والم ؤلفین والملحن فلا یصح أن تقتصر تلك الكیانات على حمایة الم

وأغلبھم من العاملین بمجالات الفن المختلفة، بل ینبغى أن تتعدد تلك الكیانات لتمد    

ت مظلتھا إلى كل ألوان الابتكار والإبداع، فى المجالات العلمیة والأدبیة والاختراعا      

ار         احى الابتك تى من والملكیة الصناعیة وقواعد البیانات وبرامج الحاسوب، وفى ش

ساواة،        دم الم ى ق التى تعرفھا البشریة، لأن كل المبتكرین لھم الحق فى الحمایة عل

  .لما یقدموه جمیعھم من خدمات عظیمة للعالم بأسره



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

  مراجع البحث
  

  المراجع باللغة العربية: أولا
  :ـامةالمراجـع الع)أ(

  .١٩٩٠توفیق حسن فرج، المدخل إلى دراسة القانون، بدون ناشر، سنة  -

ضة                - ة، دار النھ ق الملكی لیة، ح ة الأص وق العینی جمیل الشرقاوى، دروس فى الحق

  .١٩٩٠العربیة، سنة 

  .١٩٧١حسن كـیرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف بالاسكندریة، سنة  -

  .٢٠٠٦مراكز القانونیة ، بدون ناشر، سنة سھیر سید أحمد منتصر، الحقوق وال -

دنى،             - انون الم ى شرح الق یط ف سنھورى، الوس د ال  ٣، ٢الأجزاء  (عبدالرزاق أحم

  .٢٠٠٧،  تنقیح مصطفى الفقى، دار النھضة العربیة، )٨،

ضاء،        - ام الق ھ وأحك وء الفق ى ض ول، ف ة لحجزالمنق ة العام دابراھیم، النظری محم

٢٠٠٨  

  .١٩٧٦ع الصناعى ، دار النھضة العربیة ، سنة محمد حسنى عباس ، التشری -

  .١٩٧٧محمد عبد الخالق عمر ، مبادئ التنـفــیــذ ، دار النھضة العربیة ،  -

ة،             - ة الرابع ى، الطبع ر العرب ستعجلة ، دار الفك ور الم محمد على راتب ، قضاء الأم

  .بدون تاریخ



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

زء ا      - د، الج ھ الجدی ى ثوب لامى ف ھ الإس ا، الفق د الزرق صطفى أحم ة  م انى نظری لث

  ١٩٦٠الالتزام، جامعة دمشق، 

مصطفى عبدالرحمن، حق المؤلف العربى، جمعیة المؤلفین والملحنین والناشرین         -

  .١٩٦٤المصریة، سنة 

شر      - دة للن ة الجدی ات، دارالجامع انون المرافع ى ق یط ف ر، الوس ماعیل عم ل إس نبی

٢٠٠٥  

 :المراجع المتخصصة)ب( 

ارف بالاسكندریة ،     أبوالیزید المتیت، الحقوق على ال     - شأة المع مصنفات الأدبیة، من

  .١٩٧٦سنة  

وق    - ف والحق ق المؤل ال ح ى مج ة ف ة الاجرائی ى، الحمای وقى الملیج امة ش أس

  .٢٠٠٨المجاورة، دار النھضة العربیة بالقاھرة ، سنة  

  .٢٠٠٥اسماعیل عبد الفتاح ، الابتكار وتنمیتھ ، الدار المصریة اللبنانیة ،  -

دون             أشواق الخفاجى،  - ة،  ب ا، دراسة مقارن صنفات ومؤلفیھ ة للم  الحمایة القانونی

  .٢٠١٤ناشر،  

وازن     - دور الم ة وال ات المنطقی ة للكیان ة الفكری اھین ، الملكی دوح ش یس مم أن

  .٢٠١٣للمسؤولیة المدنیة ، دار النھضة  العربیة، سنة 

  .٢٠١١أیمن سعد سلیم، الشروط التعسفیة فى العقود، دار النھضة العربیة، سنة  -

جعـفر محمود المغربى ، طرق إجبار المدین على التنفیذ العینى ، رسالة دكتوراة ،     -

  .٢٠٠٠جامعة عین شمس ، 



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

ة         - ابع وزارة الثقاف ف، مط الى للمؤل ق الم ة الح الى، حمای سلام المج ازم عبدال ح

 .٢٠٠١بالأردن، دار وائل للنشر والتوزیع، سنة 

سام - وانى  ح ل الاھ دین كام ر   ال ى احت ق ف ة، ، الح اة الخاص ى  ام الحی ق ف  الح

  ٢٠٠٠الخصوصیة، دار النھضة العربیة ، سنة 

  .٢٠٠٠خاطر لطفى ، حمایة حق المؤلف على المصنفات، دار المعارف ، سنة  -

الأردن،          - انون ب شریعة والق ة ال ة ، مجل ود الدلالع امر محم وان  (س ث بعن اق : بح آف

 .٢٠١٠سنة ) الاعتراف بحق التتبع على المصنفات المحمیة

ة      - ات الملكی د تطبیق سعد السعید المصرى ، النظام القانونى لبرامج المعلوماتیة كأح

  .٢٠١٢الفكریة ، دار النھضة العربیة، سنة 

راع ،           - راءات الاخت ة ، ب ة العام سعید سعد عبد السلام ، نزع الملكیة الفكریة للمنفع

  .٢٠١٠دار النھضة العربیة ، 

ة القانو   - ى       سعید سعد عبد السلام،  الحمای اورة، ف وق المج ف والحق ق المؤل ة لح نی

  .٢٠٠٤ظل قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، دار النھضة العربیة، سنة 

ة             - د العام ى القواع ف عل ى للمؤل ق الأدب ر الح راھیم، أث و اب د أب سعید محم سمیر ال

رى،       ة الكب ة بالمحل ب القانونی ا، دار الكت ة طنط وراة، جامع الة دكت ـود، رس للعـق

٢٠٠٨.  

دین ص  - داللطیف لاح ال وازن،   عب ث م اء ، بح ن الوف شروع ع اع الم اھى، الامتن  الن

  .١٩٤٥رسالة دكتوراة ، جامعة القاھرة، سنة 

وان       الشیخ،   عبدالعزیزطارق   - دنى بعن انون الم شروع   : "رسالة فى الق اع الم الامتن

  .٢٠١٣، جامعة الزقازیق ، " عن تنفیذ العقد



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

ذ العی  - ب ، التنفی د حبی رى محم ادل جب ة  ع ة تحلیلی ة ، دراس ات العقدی ى للالتزام ن

 .٢٠٠٤تأصیلیة مقارنة، دار الفكر الجامعى بالاسكندریة ، سنة 

وق        - ف والحق وق المؤل ة ، حق ة الفكری ة الملكی شاوى ، حمای د المن عبدالحمی

  .٢٠١٠المجاورة، دار الجامعة الجدیدة، سنة 

  ١٩٨٧لعربیة،  مأمــون ، أبحاث فى حق المؤلف ، دار النھضة االرشیدعبد  -

 .١٩٨٧ ،  الحق الأدبى للمؤلف، دار النھضة العربیة،  مأمونعبدالرشید  -

ید  - أمونعبدالرش وق     & م ف والحق وق المؤل صادق ، حق امى عبدال د س محم

  .٢٠٠٧المجاورة، دار النھضة العربیة، سنة 

شریعة          - ة ال شور بمجل ث من ة، بح ة الفكری وق الملكی ة حق ى، حمای و عراب ازى أب غ

  .٢٠٠٥، سنة ٢٣ العدد والقانون،

  .١٩٨٤، حق الابتكار فى الفقھ الاسلامى ، مؤسسة الرسالة بعمّان، الدرینىفتحى  -

سعید - د ال وق   محم ف والحق وق المؤل ة، حق ة الفكری وق الملكی ة حق دى، حمای  رش

  .٢٠١٠المجاورة، بدون ناشر، 

ة ال        السعـیدمحمد   - یلیة لطبیع ة وتأص شر ، دراسة تحلیلی ـد النـ ـدى ، عـق ة   رش علاق

  .٢٠٠٧بین المؤلف والناشر ، دار النھضة العربیة ، 

ة ،        - ة الفكری وق الملكی وقتى لحق ضاء ال ة الق وانى، حمای دین الاھ ال ال د جم محم

 .٢٠١١مقتضیات السرعة وإزالة العقبات، بدون ناشر ، الطبعة الأولى، سنة 

د  - ساممحم یة، د ح اھیم الأساس ة، المف ة الفكری وق الملكی ى، حق ود لطف ة  محم راس

 .٢٠١٢، الطبعة الثانیة، القاھرة، ٢٠٠٢ لسنة ٨٢لأحكام القانون رقم 



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

ة       - یقیة ، دراس صنفات الموس ى للم ق الأداء العلن ى ، ح ود لطف سام محم د ح محم

  .١٩٨٧مقارنة، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، سنة  

دنى   - ین الم ى التقن انونى ف ویض الق دة للتع ة جدی سین ، رؤی اھر ح د الظ د عب محم

  .١٩٩٤تعلقھ بالنظام العام ، دار النھضة العربیة ، و

  .١٩٥٨مختار القاضى ، حق المؤلف، مكتبة الأنجلو المصریة، سنة   -

صطفى  - ل  م الى للممث ى والم ق الأدب ان الأداء، الح وق فن رو، حق و عم د أب  أحم

  .٢٠٠٥والمؤدى والعازف المنفرد، المكتبة القانونیة، سنة  

ف   - ق المؤل ان، ح واف كنع ھ،   ال–ن ائل حمایت ف ووس ق المؤل اذج المعاصرة لح نم

  .٢٠٠٠الطبعة الثالثة، بدون ناشر، 

ا           - ة طبق ة الفكری وق الملكی ھدى عبدالحمید عبدالقوى، نطاق الحمایة الإجرائیة لحق

  .٢٠١٠، رسالة دكتوراة، جامعة الزقازیق، سنة ٢٠٠٢ لسنة ٨٢للقانون رقم 

  :المقالات والأوراق البحثية والدوريات) ج(
رب،             - ویین الع رجمین واللغ ة للمت ة الدولی إبراھیم خلیل، حق المؤلف، موقع الجمعی

  .٢٠١٥/  http://www.wata.cc/forums  الدولیة،المعلوماتشبكة 

المي الاول         - ي الع ؤتمر العلم حسام الدین كامل الأھوانى، ورقة بحثیة مقدمة إلى الم

ؤتمر   نظم الم ة، م ة الفكری ول الملكی ة:ح وك ب جامع ة  الیرم ع كلی اون م التع

  ٢٠٠٠القانون

ة  "حسن البدراوى ، دور السلطة القضائیة فى إنفاذ حقوق الملكیة الفكریة          - التجرب

 ). WIPO/IP/DIPL/CAI/04/1: ، منشور على موقع الویبو" المصریة



 

 

 

 

 

 ٢٣١

ي     (حسن عبد الباسط جمیعى ، ورقة بحثیة بعنوان        - ة ف ة الفكری ة الملكی إرساء ثقاف

صر  ات المجتم: م ةدور منظم دة الأكادیمی دني والمعاھ ى) ع الم ة إل ة : ، مقدم حلق

ة حول      یین   (الویبو الوطنیة التدریبی ة للدبلوماس ة الفكری ا  ) الملكی ة  (تنظمھ المنظم

ة   ة الفكری ة للملكی و-العالمی ع  )  الویب یة(م ات الدبلوماس د الدراس اھرة، ) معھ بالق

  .٢٠٠٤دیسمبر 

د  - دمحم ة، أحم ا   حت ة المج وق الأدبی ى الحق ث ف بكة  بح ى ش شور عل ورة، من

  .٢٠١٢المعلومات الدولیة، سنة 

ود   - سام محم د ح ة     محم ى المنظم ة إل ساھمة مقدم وذجى، م شریع النم ى، الت لطف

  .١٩٩٦العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، سنة 

نصیر صابر الجبورى ، الطبیعة القانونیة لعقد البحث العلمى ، بدون ناشر ، شبكة      -

  .٢٠١٤المعلومات الدولیة ، 
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